م سے ee‏ سم مي مي عو سو ee‏ ا سے ی ا ا سے 
اھ اھ سے پو ر SS‏ = — 7 لصي يه ae‏ ےس —— سے SS eS‏ حت 





LENA SEE 


3 


صالح بن عتمان بن عبد ١‏ 


> 


يزا 


+ 


الدكتور 








tS aga e a grrr 
تاس ~~ سے سے = - ~ ص 8 — س ~ سه‎ - 








العالي 


. . وزادة ال 


5 


Eby 


اميه 








7 


ed‏ بيةا لسعود ی 


oh 





المملكة العرد بي ةالسعودية ae‏ 


an Om 
25 

وزارة التعليم العالي 
جامعة الأهام make‏ بن سعود الإسلامية 9 





K.5.A. 100 YEARS 
SS ee ال‎ 


سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشرألف رسالة علمية (YY)‏ تل 


توثيق الديون 
ا شي 
المقهالإسلامي 


۰ الدكتور 
صالح بن عثمان بن عبد العزيز الهليل 
5 ١ه‏ - Veo‏ 


طبعت بمناسبة الاحتفال بمرور مائة ale‏ على تأسيس المملكة العربية السعودية 
أشرفت على طباعتها ونشرها الإدارة العامة للثقافة والنشر 








@ جام الاما حمق ون ودا اة AVET>‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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تقديم لمعالي مدير الجامعة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خاتم المرسلين؛ Lind‏ 
محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين: وبعد: 

لقد أكرم الله هذه البلاد المباركة. بدولة اتخذت كلمة التوحيد Yo‏ 
إله إلا الله محمد رسول س ونبراساًء التزمت به في شؤونها 
كلهاء فعمت الثقافةء وانتشرت العلوم والمعارف. وازدهرت حركة 
التالنة eer‏ 

وما احتفالنا باختيار مدينة الرياض عاصمة للثقافة العربية الذي 
يتواكب مع احتفائنا بمرور مائة عام على تأسيس ASLAM‏ إلا تذكير 
بنعمة All!‏ وفرح بنصره واستذكار للجهود المباركة التي أداها الملك 
المؤوسس ‏ رحمه الله . في سبيل توحيد البلاد؛ عرفاناً لفضله» ووفاء 
بحقه. وتسجيلاً لأبرز الإنجازات الرصينة التي تحققت في عهده: 
وعهد أبنائه من بعده. 

وإنه لشرف عظيم أن تسهم جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في فعاليات هذه المناسبة الوطنية العزيزة. وهي مؤسسة 
تعليمية إسلامية. حظيت بالدعم Lilly‏ شأنها في ذلك شأن 
المؤسسات التعليمية الأخرى إلا أنها وإن كانت تشترك مع مؤسسات 
التعليم الأخرى في الدولة في فضيلة حمل رسالة العلم فإنها تفضلها 
في فضيلة أخرى وهي كونها تحمل رسالة أشرف العلوم وأجلها ألا 
وهي العلوم الشرعية التي ترتبط بالدعوة الإسلامية وترسيخ العقيدة 
الصحيحة في نفوس الناس. 

لذا فقد لقيت من عناية الدولة ودعمها الشيء VSN‏ والجهد 


ae 


الوفيرء والعطاء السخي منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود ‏ يرحمه الله . وحتى الآن. 

iad‏ الله عو ول أن يحفظ ليذه الاد خاد ها و دد ها وات 
يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على 
ماقدما ويقدمان لأمتهما من جهود مشكورة ومذكورة. 


والله الموفق غ66 


د. محمد ين سعد السالم 


الممدمه 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره ونتوب cad)‏ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن 
دلە ولا مىدا 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشرينك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله - ley - ee‏ آله وآصحابه أجمعين . 
Ll‏ بعد: 

فأحمد الله gs‏ القدير كما ينبغي لجلال وجهه. وعظيم سلطانه» على 
ما يسره من الخيرء والعلم النافع فى هذه البلادء وحبانا من فضله العظيم . 
فسهل لنا دروب العلم» فبعد نيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي بحثت 
عو E aaa a Co acd a‏ بهد hd‏ 
«توثيق الديون في الفقه الإسلامي). 

أما أسباب اختيار هذا الموضوع فيمكن إجمالها في الآتى : 

ولا : أن البحث في المعاملات أمر له أهميته» لأنه يشمل جميع طبقات 
المجتمع إذ كل فرد من الأفراد بحاجة ماسة إلى التبادل التجاري مع غيره» 
وهذا الأمر ذو أثر خطير على العلاقات بين الناس» فقد أحضرت 
الأنفس الشح. ومن هنا فإطلاق التعامل بين الناس- دون عمل الاحتياطات 
اللازمة لحفظه من الجحود. أو النسيان- قد يؤدي إلى المنازعة. 
والمخاصمة بين الأفراد. وهذا أمر له ما بعده من تفكيك المجتمع» وتناحر 
أفراده الأمر الذي يتنافى مع مبادئ الإسلام . 

وبناء على ما مر تظهر أهمية هذا الموضوع الذي يعنى بوسائل حفظ 
الأموال. وبيان الأحكام الشرعية لها. 


¥ 


ثانيا: لقد جدت في هذا العصر صور من وسائل التوثيق التي يحتاج 
الناس إلى بيان أحكامها. فأحببت أن أسهم بجهد يتناول هذه الوسائل . 
مستفيداً من اجتهادات من سبقني إلى دراستها. وأهمية بحث تلك الوسائل 
لاتخفى 6 وهي تمثل Jol‏ جوانب هذا الموضوع . 

ثالغا : أن لهذا الموضوع علاقة وثيقة بموضوع الماجستير الذي أعددته 
بعنوان «التصرف في الدين» مما شجعني على اختيار موضوع التوثيق للدين» 
حتى تكتمل الصورة في هذا المجال. 

ذلك أن موضوع التصرف في الدين يشمل الموضوعات التي تجعل من 
الدين نفسه منطلقا للتصرف . 

bil‏ وسائل التوثيق فهي كالسياج الذي يحميه من الضياع. فمدار 
الموضوعين واحد ألا وهو الدين. 

رابعا : يضاف الى ما تقدم أن هناك سببا شجعني على بحث هذا 
الموضوعء وهو سبب ذاتي عائد على الباحث نفسه. فلا يخفي أن هذا 
الملوضوع متشعب الأطراف منتشر في أبواب الفقه وغيرهاء فجمعه والإلماء به 
يفيد صاحبه ويزيد تحصيله العلمي» | إضافة إلى كونه يحقق مطلبا اجتماعياء 
حيث يسهل حصول أفراد المجتمع على معلومات مجتمعة في موضوع واحد. 
بعد أن كانت متناثرة في كتب أهل العلم . 

هذا ولا أعلم- فيما اطلعت عليه وجود مؤلف. حمل هذا العنوان» وجمع 
مادته العلمية» ونهج نهجه وخطته. الأمر الذي يجعله جديداً من هذه 
النواحي . 

تلك أهم البواعث التي حفزتني على تسجيل هذا الموضوع 
وقد سلكت في تناوله المنهج AV‏ 
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ا لمنهج المتبع في تناول هذا الموضوع: 
يمكن تلخيص الخطوات التي سلكتها في تناول هذا الموضوع في الآتى : 
أولا : قمت بجمع المادة العلمية من مظانها معتمداً على المصادر 
القدمة _ إلا ما ندر وذلك بالنسبة للمباحث العصرية التى لا وجود 
لها في المصادر القديمة فقد رجعت فيها إلى كتب fal‏ الاختصاص . وإن كانت 


عصرية . ٠‏ 
ثانيا : بعد جمع المادة قمت بتصنيفها على الأبواب فالفصول فالمباحث 
فالمطالب. ظ 


الشا : بعد عملية الفرز السابقة أخحذت فن القراءة الحادة 

المستوعبة» ثم بدأت مسودات هذا البحث وسلكت الطريقة الآآنية : 

)1( فرقت بين مسائل الاتفاق ومسائل الخلاف. وذلك بالتنصيص على محل 
الاتفاق من جهة» وبحث المسائل الخلافية من جهة أخرى. مقتصراً على 
فقه المذاهب الأربعة فى أكثر الأحيان. وقد أضيف إليها أحيانا مذهب 
الظاهرية»ء وأقوال فقهاء الإسلام المتقدمين. 

(ب) هذا وقد بحثت المسائل الخلافية على النحو الآتى : 

١‏ - حصرت الأقوال في المسألة الخلافيةء ونسبت کل قول إلى قائله. 

۲ - بعد ذكر الأقوال في المسألة أعرض A‏ فأذكر أدلة القول 
الأول» وأوجههاء وأذكر المناقشات حولها- إن وجدت- ثم أذكر 
أدلة القول الثاني على المنوال نفسه وهكذا حتى أنتهى من مبنحث 
الاستدلال. 

۳ - بعد ذكر الأدلة أرجح ما يغلب على gh‏ رجحانه على ضوء 
الأدلة والمناقشات ثم أذكر سبب الترجيح . 


هذا وقد سرت على هذه الخطوات فى جميع المسائل الخلافية 
التي طرقتها إلا ما ندر. 
٤‏ - ذكرت سيب الخلاف وثمرته» ومجالات تطبيقه إلا أن هذا الأمر 
اقتصر على بعض المسائل الحلافية. وذلك حسب الطاقة 
والوسع . 
(ج) بالنسبة للتعريفات اللغوية» والاصطلاحية: بحثتها معتمداً في ذلك على 
الكتب المعتمدة» مع المقارنة بين التعريفات» ثم أختار ما أراه جامعاً 
مانعاً. 
( د ) أما بالنسبة للآيات والأحاديث» UY,‏ والأعلام التي مرت في هذا 
البحث فقد قمت حيالها بالآتي : 
-١‏ عزوت الآيات إلى سور القرآن الكريم» وذكرت رقم الآية. 
وقد كتبت OLY‏ كاملة في الهامش - إلا ما ندر- . 
؟ - خرجت الأحاديث والآثار من كتب الحديث وذكرت كلام Sal‏ 
العلم حول تلك الأحاديث والآثار مقدما في ذلك الكتب الستة 
على غيرها. ظ 
۳ - ترجمت art‏ الأعلام الذين مروا في البحث بتراجم مختصرة. 
(ه) ذكرت بعض القواعد الأصولية والفقهية وربطت بها بعض الفروع . 
هذا ولقد كان لهذا البحث مخطط cole‏ سرت عليه وخلاصته على 
pel‏ الآتى : 


٩۰ - 


خطة الرسالة 
الموضوع: « توثيق الديوان في الفقه الإإسلامي) : 
يشتمل المخطط العام لهذا الموضوع على مقدمة فتمهيد- ثم ثلاثة أبواب 
على النحو الآتى : 
المقدمة: وتشمل: ' 
١‏ بيان أهمية الموضوع . 
۲ ذکر أسباب اختياره. 
 ٠*‏ المنهج في البحثء والخطة التي سلكتها في تناوله وبعد تلك المقدمة 
قهيد يتناول الموضوعات الآتية: ‏ ' ا 
الموضوع الأول : بيان حقيقة التوثيق . 
الموضوع الثاني. : بيان حقيقة الدين. | 
الموضوع الثالث : حكمة مشروعية التوثيق» وأسرارها. 


الباب الأول 
حكم التوثيق ومحله 
وفيه فصلان: ظ 
الفصل الأول : في حكم التوثيق . 
الفصل الثاني : في محل التوثيق من المعاملات . وفيه مبحثان: ٠‏ 
المبحث الأول : في بيان المعاملات المتفق على مشروعية توثيقها. 
المبحث الثاني : فى المعاملات المختلف في توثيقها. 
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الباب الثاني 
وسائل التوثيق الاستيفائية 
ويشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : فى الرهن وأحكامه وفيه المباحث الآتية : 
coud‏ الأول: في تعريف الرهن» وأدلة مشروعيته. وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: في بيان حقيقة الرهن اللغوية والشرعية. 
المطلب الثاني : في الاستدلال على مشروعية الرهن وجوازه. . 
الملبحث الثانى: فى أركان الرهن . 
المبحث الثالث : في شروط الرهن وفيه المطالب الآتية: 
المطلب الأول: في شروط الصيغة. 
المطلب الثاني : في شروط العاقد في باب الرهن. 
المطلب الثالث: في شروط المرهون. 
المطلب الرابع: في شروط المرهون فيه 
المبحث الرابع : فى أحكام الرهن التي توضح SII‏ الاستيفائي care‏ 
وفيه المطالب الاتية: 
المطلب الأول : في أحكام الرهن الاستيفائية حال بقاء الرهن. 
المطلب الغاني: في أحقية المرتهن بالرهن وبشمنه إذا بيع في حياة 
الراهن أو بعد موته- دون سائر الغرماء. 
المطلب الثالث: في انفكاك بعض الرهن بقضاء بعض الدين . 
المطلب الرابع: في مسؤولية المرتهن عن العين المرهونة» 
ومدى تأثر حقه بسبب تلك المسؤولية. 
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المطلب الخامس: في بيان حكم هلاك الرهن في يد العدل «من اتفق 
الراهن والمرتهن على وضع الرهن Mode‏ 
الفصل الثاني : في الضمان وأحكامه وفيه المباحث الاآتية: 
المبحث الأول : فى بيان حقيقة الضمان وأدلة مشروعيته وبيان أركانه 
by‏ المطالب الآتية : 
المطلب الأول : بيان حقيقة الضمان اللغوية والشرعية. 
المطلب الثاني : بيان الأدلة على مشروعية الضمان. 
المطلب الثالث: أركان الضمان. 
المبحث الثاني : في شروط الضمان. وفيه المطالب الآتية: 
المطلب الأول: في شروط الضامن . 
المطلب الثاني : فى شروط المضمون له. 
المطلب الثالث: في شروط المضمون عنه. 
المطلب الرابع: في شروط المضمون به. 
البحث CS)‏ : في ثمرة الضمان ونتيجته 
المبحث الرابع : في حكم الأجرة على الضمان. 
امبحث الخامس: فى الجانب التوثيقى من الاعتمادات المصرفية فى هذا 
العصر. وموقف الشريعة الإسلامية منه. ويشتمل على 
الملوضوعات الآتية : 
أولا : بيان المراد بالاعتمادات المصرفية . 
ثانيا: بيان الغرض منها. 
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ثالغا: الصور الرئيسة لهذا التعامل: وهي : 
( أ ) الإقراض» تعريفه» حكمه في نظر الشريعة الإسلامية. 
(ب) الاعتماد البسيط: تعريفه» حكمه في الشريعة 
الإسلامية. | 
(ج) ol wall‏ البنكي: ونظراً لدخول هذه الصورة في 
موضوع التوثيق فقد بحثتها من النواحي الآنية : 
١‏ - تعريف الضمان البنكي . 
؟ - أقسامه وهي : 
( أ ) «SUSI‏ تعريفها. 
(ب) خطابات الضمان- تعريفهاء الحاجة اليهاء 
أنواعهاء شروطها. ‏ 
(ج) الاعتماد بالقبول- تعريفه» التزامات 
الطرفين في الاعتماد بالقبول. 
US - ۳‏ الضمان البنكي في الفقه الإسلامي. 
> - بيان الحكم الشرعى للضمان البنكي فى صورته 
vac‏ | 
ه - محاولات لبعض الباحثين في الضمان البنكي 
لايجاد حل لذلك التعامل يخرجه من دار 3 
التحريم إلى ال حل . 
رابعا : الاعتمادات المستندية: وتلك الصورة لها صلة بالتوثيق وقد 
بحثتها على النحو لا 


ت 





أولا : تعريفها. 

ثانيا : مجال استخدامها. 

ثالشا : أنواعها الرئيسة. 

رابعا : تكييف الاعتمادات المستندية» وبيان حكمها فى الفقه 

الإسلامي. ۰ 
خامسا: محاولة تخريج الاعتماد المستندي على عقد شرعي . 
الفصل الثالث : الكفالة الشخصية . وفيه المباحث الاتية: 
المبحث الأول: في بيان حقيقة الكفالة اللغوية والشرعية.  ٠‏ 
المبحث الثاني: في حكم الكفالة الشخصية. ا 
Coll‏ الثالث: فيما يترتب على الكفالة الشخصية من تبعات . 
المبحث الرابع: بيان أثر الموت على SUS!‏ الشخصية . 
الباب الثالث 
وسائل التوثيق الإثباتية 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول : فى الكتابة. ويشتمل على المباحث الآنية : 
البحث الأول : فى معنى الكتابة وبيان الأدلة على مشروعية 
التوثيق بها. 
المبحث الغاني : في حكم إجابة الكاتب إذا Clb‏ منه ALS‏ 
المبحث الشالث: فى الشروط والصفات المطلوبة فى كاتب 
Lit)‏ وفيه مطلبان : | 
المطلب الأول : في الشروط الواجب توافرها في كاتب الوثائق . 
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المطلب الثاني : في الصفات المستحبة لكاتب الوثائق . 
المبحث الرابع: في صفات الكتابة المعتبرة في مجال التوثيق . 
المبحث الخامس: في حجية الخطر المجرد في مجال التوثيق . 
Co‏ السادس : في المستندات الخطية في هذا العصر ومدى 

الاحتجاج بها في التوثيق . 
الفصل الثانى: فى الإشهاد: ad,‏ المباحث الآتية: 
المبحث الأول : في تعريف الإشهادء وأدلة مشروعيته» وحكم التوثيق 
| به. وفيه المطالب الآتية : 
المطلب الأول: في تعريف الإشهاد. 
المطلب الثاني : في الأدلة على مشروعية التوثيق بالإشهاد. 
المطلب الثالث: حكم التوثيق بالإشهاد. 
Cod‏ الفاني: في الشروط الواجب توافرها في الشاهد على 
الأموال . | 
المبحث الغالث : فى مراتب الشهادة على الأموال. 


= 1 - 


الخاتمة 

وتتضمن خلاصة موجزة للبحث مع الإشارة إلى أهم نتائجه . 

وبعدها Jl‏ ثبت المصادر والمراجع ثم الفهارس وقد اقتصرت فيها على 
فهرس للآيات وآخر للأحاديث وثالث للآثار ورابع للأعلام وأخيرا فهر س 
محتويات البحث . 

هذا ولايسعني- وأنا أسجل مقدمة هذا البحث- إلا أن أتقدم بالثناء 
. والشكر الجزيل» والدعوات الخالصة لأستاذي الشيخ الدكتور: عبدالله بن علي 
الركبان- أستاذ الفقه بالدراسات العليا فى الجامعة والمشرف على تلك الرسالة. 
فقد وجدت منه كل تأييد ومساعدة» ial‏ الله خير الجزاءء وبارك في 
عمره» وعقبه» ومتعه ببصيرته وجعل کتابه في عليين. آمين. 

ولايفوتني فى هذا المقام التنبيه على أن ما قمت به هو عمل بشري قابل 
للصواب والخطأ. فما كان صوابا فمن الله كرما ومناً. وما كان خطأ فمنى» 
ومن الشيطان. وأستغفر الله من كل ذنب» وأسأله أن يجعل عملى خالصا 
aly cages‏ كم ان ile‏ اننال Pol ay aig aly ole‏ 
والمسلمين. إنه على كل شيء قديرهء وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم 
الوكين : ظ 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
seal et.‏ 


عا مد 


التمهيد: 
ويشتمل على الموضوعات الآتية : 
الموضوع الأول : بيان حقيقة التوثيق . 


الموضوع الثاني : سان حقيقة الدين . 
الموضوع الغالث: حكمة مشروعية التوثيق . 


- ٧۹ - 


الموضوع الأول 
بيان حقيقة التوثيق 
يأتي التوثيق في sled BU‏ الآنية : 
sgl‏ والائتمان» والإحكام والشد. 
يقال: Sly‏ الرجل اليكل ع هده ومنه ey‏ 
7 مر جح يس اس 
واتقوا الله Oy‏ الله عليم بذات الصدور GLAU PG‏ ى الخد والموائقة 
المعاهدة. وتواثقنا على كذا أي تعاهدنا. 
ويقال: أيضا: وثق به يثق بمعنى اتتمنّه. | 
ويقال : od,‏ الى آي أحكمته ومنه قولهم: ناقة 8 الخلق 
es‏ والوثيق الشيء المحكم وقولهم أخذ الأمر 
ore‏ أي : الأسد الأحكم. 
` وت الشيء Ladys‏ فهر موق وأوثقه في الوثاق أى 
في الرباط ومنه قوله تعالى: « ..فشدوا BE gt‏ ,8 
أما تعريف التوثيق اصطلاحا فقد عرف بأنه: الأمر الذي يحصل به 


)١(‏ انظر مادة وثق في معجم مقاييس اللغة Ao/‏ أساس البلاغة ٤۹١/۲‏ ط الثانية. مختار 
الضحاح كن ۷:۸ glad‏ العزت ۷١/00١٠‏ . 

(۲) المائدة آية (۷). هذا وقد ذكر ابن كثير- رحمه الله تعالى- أن معنى الميثاق في الآية العهد 
كما هو في كتب اللغة. انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/١؟.‏ 


(5) محمد آية (4) والآية كاملة ١‏ فَإذَا لقيتم pl‏ كفروا w pal‏ الاب حى إذا od yall‏ فشدوا 
نك RE‏ ين EE RPE IE NE eA‏ 


شی مر ا we‏ 


في push‏ فى pall‏ انان التي بن Jf. Jo‏ 


١ - 


التقوي على الوصول O° Gold‏ 
والذي يظهر أن هذا التعريف غير مانع حيث يدخل فيه مالا يعد توثيقاً 
كالدعوى”'' فإنها من الأشياء التي يتقوى بها للوصول إلى الحق ومع ذلك 
لاتعتبر من التوثيق في شيء. والمفروض في التعريف أن يكون مانعاً من دخول 
غير أفراد المعرف . | 
وعرف أيضا بأنه: عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تؤدي إلى 
استيفاء الحق عند تعذره من المدين» أو إثباته في ذمته عند الإنكار”” 
وهذا التعريف ‏ لعله ‏ أولى من غيره لكونه جامعاً مانعاء 
ومنه: يتضح أن وسائل التوثيق قسمان: 
القسم الأول :الوسائل التي يقصد منها الاستيفاء» وهي ثلاث وسائل : 
الرهن» والضمانء والكفالة. 
القسم الثاني : الوسائل التي يقصد منها إثبات الحق وهي وسيلتان: الشهادة 
والكتابة . 
ومن هذا القسسم تنشأ العلاقة بين التوثيق والإثبات» ولا يعني هذا عدم 
الفارق بينهماء بل بينهما فروق منها: 
أولا : تقدم التوثيق على الإثبات في الوجود. فالتوثيق يكون 
عند التعامل المقتضى انشغال الذمة بالحق» والإثبات لايكون إلا بعد 
إنكار ذلك الحق. ٠‏ 
ثانيا : يمثل التوثيق- أحيانا- بعض وسائل الإثبات- إلا أن الإثبات 


."7 ١/١ الفترحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية‎ )١( 

(۲) الدعوى: أن يضيف الإنسان إلى نفسه استحقاق شىء فى يد غيره أو فى ذمته. انظر 
المغنى ۲۷۱/۹. 

(؟) انظر مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامى- الصادرة عن كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية التابعة لجامعة أم القرى- العدد السادس .٤١/٤١‏ 


-؟5- 


أوسسع باب منه وهذاما صرح به د مخ الا لام 1 3° ا 


وتلميذه ابن القيم”' رحمهما الله تعالى- حيث قالا: ما مفاده: إن الطرق 
التي يحكم بها الحاكم (وسائل الإثبات والحكم) أوسسع من الطرق التي 
أرشد الله- سبحانه وتعالى- صاحب الحق إليها حتى يحفظ حقه من الضياع 
أو النسيان. وتلك وسائل التوثيق”" . 

ومن هنا يظهر الفرق بين الإثبات والتوثيق ويتبين منه أن وسائل كل 
منهما قد تتمحض له وقد يشتركان فيها على ما مر. 

والذي يهم في هذاالمقام هو وسائل التوثيق سواء أكانت 
متمحضة له كالرهن والضمان أم كانت تقتضي الإثبات كالكتابة والشهادة. 
وهذا الأمر قد اقتضى تقسيم وسائل التوثيق إلى وسائل التوثيق الاستيفائية 
ووسائل التوثيق الإثباتية كما سبقت الإشارة إلى AUS‏ 


)١(‏ هو شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبى القاسم 
ابن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ثم الدمشقي. الإمام الفقيه. المجتهد المحدث, 
الأصولي الزاهد المجاهد. ولد بحران سنة ١ه‏ وتوفي Gra‏ بالقلعة سنة ۷۲۸- له 
مصنفات كثيرة منها: 

١‏ الفتاوى مطبوع فى TV‏ مجلداً بما ذلك الفهارس. 

1 له كثير من الرسائل فى العقيدة والرد على الملاحدة مثل العقيدة الواسطية والرسالة 
التدمرية وغيرها كثير. ٠‏ 

انظر في ترجمته Quill‏ على طبقات الحنابلة لابن رجب ۲۸۷/۲. | 

(۲) هو شمس الدين أبى عبدالله محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي . 
الفقيه الحنبليء بل المجتهد المفسرء النحوي الأصولي المتكلم الشهير بابن قيم الجوزيةء تلميذ 
شيخ الاسلام ابن تيمية. ولد سنة aA‏ وتوفي سنة ١١۷ه‏ له مصنفات كثيرة منها: ' 
١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين. 
؟ - بدائع الفوائد 
¥ - الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية وهي القصيدة المعروفة بالنونية. 
انظر في ترجمته النجوم الزاهرة ٠‏ شذرات الذهب /ر4"١.‏ 


)1( انظر: إعلام الموقعين .93/١‏ الطرق الحكمية ص VV‏ 


¥ — 


الموضوع الثاني 
)2 الدين في اللغة: 
تستعمل كلمة « الدين » - بفتح الدال مشددة ‏ في اللغة لعدة معان منها 
الآتي : | 
pale nb eg Gle Sb] - 1‏ 
؟ - إطلاقه على الشيء المعطى إلى أجل يقال: دنت الرجلء وأدنته بمعنى : 
أعطيته الدين إلى أجل . 
۳ - إطلاقه على الموت يقال: فلان رماه الله بدينه. أي بالموت. BY‏ حق 
ثابت واقع بكل نفس لا محالة"'' . 
وبالنظر إلى هذه المعانى يظهر أن المعنيين الأول والثانى متقاربان بينما نجد 
الفرق بينهماء وبين الع الثالث»: 1 
(ب) تعريف الدين في الاصطلاح : 
عرف الذي" في الاصطلاح بتعاريف عدة منها: 
التعريف الأول : 
عرف بأنه: «عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو 
استهلاك أو غيرهما. .». 


)\( انظر: مختار الصحاح ص cT\A /N\V‏ لسان العرب .١4 /\W/\¥‏ القاموس المخحيط Va‏ 
ج٤/۲۲.. “Cyd bul.‏ 


)۲( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص TOE‏ 


ات 


التعريف الثاني : 

عرف أيضا ol‏ «ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك. .”"2. 

ويلاحظ على التعريف أنه غير جامع لأفراد المعرف إذ لايشمل الدين 
الذي لم يجب بعد ما جرى سبب وجوبه» كالجعل قبل تام العمل ونحوه من 
SUM Lay Gall ge Cet Oy ols cle CP ol Al opal‏ 9 ف 
وهو قوله: Led‏ وجب فيكون هذا التعريف غير جامع . 
التعريف الثالث : 

عرف أيضا بما نصه «الدين ما كان في الذمة»”" . 

ويلاحظ على هذا التعريف بأنه غير مانع حيث تدخل الشهادة فيه 
ونحوها مما كان في الذمة وهو ليس بمال» والمفروض في التعريف كونه مانعاً 
لك لخي ١ CA‏ 
التعريف الرابع : 

عرف في بعض كتب التفسير بأنه عبارة: «عن كل معاملة كان أحد 
العوضين فيها Ta‏ والآخر في الذمة نسيئة» ". | 

ويلاحظ على هذا التعريف أنه منصب على طريقة حصول الدين وهى 
ا ا قي رت لوا بن دين ar‏ لكان الب 
حصول الدين وهو تأجيل أحد العوضين. فلو قيل: إن هذا تعريف الحقيقة 
الدين لصار الدين يطلق على العوض المنقود وعلى العوض الذي في الذمة 
وهذا كلام يجمع بين مختلفين. 


. ٠٥۷/٥ حاشية ابن عايدين‎ )١( 
V/V إعانة الطالبين‎ VE /V (؟) حاشية الدسوقى‎ 


)¥( أحكام القرآن لابن العربي YEV/Y‏ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ؟//711. 
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كما يلاحظ على هذا التعريف أنه أهمل الديون الحاصلة بغير العقود 
كالديون التى تحصل بسبب الإتلاف والاستهلاك. 
التعريف اغختار : 

وبناء على الاعتراضات الموجهة إلى بعض التعاريف السابقة يظهر أن 
التعريف الأول هو أولى من غيره. 
شرح التعريف الختار: | 

إذا نظر الى هذا التعريف وجد فيه بعض المفردات التي تحتاج ٠‏ 
إلى إيضاح مثل : كلمة مال» وكلمة 6403 ولفظ ابسبب عقد أو استهلاك أو 
نحوهما ) وسوف أوضحها في النقاط الآتية بشيء من الاختصار . 
أولا: تعريف المال في اللغة واللاصطلاح : 
)\( تعريفه فى اللغة: 

المال: لغة: ما يملك من جميع الأشياء» وإن كان فى الأصل يطلق على 
مايملك من الذهب والفضة» ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك”" . 
( ب ) تعريفه فى الاصطلاح : 

أما تعريفه في الاصطلاح فقد عرف عند الحتفية بقولهم: الال ما Jog‏ 
إليه طبع الإنسان» ويمكن ادخاره لوقت الحاجة" 


)١(‏ انظر لسان العرب .170/١١‏ القاموس المحيط م۲ ج 5ه مادة: مول. 
)¥( انظر: حاشية ابن عابدين LO N/E‏ 


- #765 


ومننه ga‏ أن المنفعة لاتدخل في مسمى المال عندهم حيث جعلوا في 
تعريفهم السابق ما يخرجهاء وهو قولهم: ويمكن ادخاره وقت الحاجة 
والمنفعة لايتأتى فيها ذلك ومن ثم فهي ليست بمال عندهم» بل قد 
صرحوا بإخراج المنفعة من مسمى المال فورد في حاشية ابن 
Le” pute‏ و dell Of‏ ولف لال" 

أما تعريف JU‏ عند الشافعية فهو عندهم: ماله قيمة يباع بها وتلزم 
ike‏ وهذا التعريف شامل للمنفعةء لأن لها قيمة تباع بها ومن 
ثم يكون متلفها ضامنا لهاء فتدخل المنفعة في مسمى SU‏ عند الشافعية. 

وعرفه الحنابلة بأنه: «ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو 
ee‏ وهذا يفهم منه اعتبارهم المنافع أموالا . | 


والراجح ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من اعتبار المنافع Vi gal‏ للأسباب 


١‏ - موافقته للمعنى اللغويء فقد سبق أن المال في اللغة ما يملك من كل 
شىء» والمنفعة a5 gle‏ لمالك الأصل فهى مال له. 


)١(‏ هو محمد بن أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين الدمشقي فقيه الديار الشاميةء وإمام 
الحنفية فى عصره. ولد فى دمشق سنة ۹۸٠۱ء‏ وتوفى فيها سنة ۲٠٠٠ه.‏ له تصانيف منها: 
\ — ردالمحتار على الدر المختار وهو الكتاب المعروف بحاشية ابن عايدين. 
۲ - حاشية على المطول فى البلاغة .انظر فى ترجمتة الأعلام EY JV‏ 

.0 1/٤ (۲) 


)٤(‏ الإقناع "/رذه. 


YY — 





۲ - أنه قول يدعمه العرف الجاري بين الناس على اعتبار المنافع أموالا فهم 
اللا Lb‏ لمنافعها fro‏ السكنى والإجارة . وهذا دليل على جريان العرف 
بمالية المنافع . 

ثانيا : تعريف الذمة : 

( أ ) تعريف الذمة فى اللغة: 
تعنى الذمة فى اللغة: OLY‏ والعهد. والضمانء ably‏ 
(ب) تعريف الذمة في الااصطلاح : 
٠‏ عرفت الذمة فى الاصطلاح بتعاريف منها: أن: الذمة وصف 
يصير بده المحكلف el JU Sal‏ والالتزام”" . 
bd : WE‏ «بسبب عقد أو استهلاك ونحوهما» والمراد به بيان الأسباب المكونة 
للدين وهي aay‏ 
الأول : العقود كالقرضء والبيع والإجارة» والضمانء والنكاح» ونحوها 
من العقود التى توجب الديون. أما الديون التى تلبت بالعقود 
المذكورة فهي : بدل القرض » والثمن والأجرة. والحق المضمون»ء 
والمهر. 


VAV/ Ea Va انظر: مختار الصحاح ص 557. لسان العرب ۲۲۱/۱۲ القاموس المحيط‎ )١( 
مادة: ذمم.‎ 


(۲) انظر مواهب الجليل OV /٤‏ مطالب أولي النهى ۲۰۷/۲. 


(؟) انظر: كتاب المعاملات الإسلامية والقوانين العصرية لأحمد gif‏ الفتح ص NV0‏ 


- YA -— 


الغانى : النصوص الشرعية الموجبة للحقوق المالية كالنفقات على اختلاف 
أنواعها . فهذه النتصوص تنشىء دينا ففى ذمة من وجبت عليه . 

الغالث : الأفعال كالغصب» واستهلاك مال غيره بالتعدي فإنها تثبت بها 
أمثالها فى ذمة المتعدي إن كانت من الأشياء المئلية› Us,‏ فيها 
القيمة إن كانت غير مثلية . 


~¥q— 


الموضوع الثالث 
حكمة مشروعية التوثيق وأسرارها 


تتجلى حكمة مشروعية التوثيق في النقاط الآتية : 

أولا: إذا نظر إلى طبيعة الإنسان فإذا هو مخلوق ضعيف معرض 
للنسيان والخطأء ومن هذه حاله فإنه سرعان ما ينسى تعامله مع الآخرين» 
dole‏ التعامل المؤدي إلى تأجيل الأموالء» وبقائها في الذمة مدة طويلة» كما 
يحصل في المداينات . ظ 

فالدين- نظرا لتأجيله- يتعرض للنسيان سواء من جانب الدائن أو 
المدين نما يؤدي الى الاختلاف والمخاصمة ومن ثم المشاحنة 
والتباغض بين الناس. لذا فقد شرع التوثيق بالكتابة والإشهاد حتى إذا ما 
حصل النسيان الذي هو من صفات البشر. رجع الى هذه الوثائق فبان الحق 
Ope,‏ 

ثانيا: من طبيعة الإنسان Lat‏ حب LS JU‏ قال تعالى: 


سے سے ق Ff‏ 2 ~ 


تلك السمة والجبنّة فى الإنسان إذا قارنها ضعف الإيمان وقلة 


)\( انظر أحكام القرآن لابن العربى جا ص .VEV‏ أحكام القرآن للشافعى ١‏ , التفسير 
الكبير للرازي ۱۱۷/۷ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري .٠۳/۹۲/۲‏ 


.٠١ M4 الفجر آيتا‎ (Y) 


we 


الخوف من الله - سبحانه وتعالى - حملته على الطمع فأنكر حقوق 
الناس التي كانت عليه وجحدها. فإذا لم يكن مع صاحب الحق ما يثبت حقه 
ضاعت الحقوق. وقضى عليها الطمع والجشع. لذا فقد جاءت الشريعة 
الإسلامية بما يكون حائلاً بين طمع الإنسان وجشعه فشرعت تسجيل الديون 
والإشهاد عليها. حتى إذا ما سولت النفس لصاحبها إنكار أموال الناس 
وجحدها. جاءت هذه الوثائق مثبتة للحق معدلة لاعوجاج ذلك الإنسان 
فحمت الحقوق والأموال من جهة وأنقذت الإنسان من رذيلة أكل أموال الناس 
بالباطل من جهة GAT‏ 

ثالثا: إذا نظر إلى أحوال الناس بالنسبة للفقر والغنى فإذا هي متقلبة فقد 
يفتقر الخني» والعكس يكون أيضا. هذا التقلب في الناس يجعل التعامل بينهم 
محفوفا بالمخاطر خاصة ما كان فيه fot‏ لذا جاءت الشريعة الإسلامية Le‏ 
يطمئن النفوس» ويعطيها ثقة في رجوع الحق إليها وذلك بمشروعية التوثيق 
بالرهن . 

قال الله تعالى : | 

> وإن كنتم على سقر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة Ob‏ أمن بعضكم 
بعضا فيد الذي اؤتمن أمانته a‏ الله بّهِ ولا تكتموا الشهادة ومن يككتمها 
ait‏ آثم ally ad‏ بما تعملون عليم OG‏ 

فالتوثيق بالرهن غايته استيفاء الدين من العين المرهونة فى حالة تعذر 


NEA-VEV/N أحكام القرآن لابن العربي‎ . ٠۲٠ AVE/Y انظر أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 
NAY البقرة/‎ )۲( 


۳4 — 


الوفاء من الدائن وينضم إلى الرهن فى نحقيق هذه الغاية ae gl‏ بالضمان» }3 
هو وسيلة أخرى توصل إلى استيفاء الدين أيضا" . 


)١(‏ انظر حكمة التشريع وفلسفته"/ره4١.‏ حاشية أحمد شلبي بهامش تبيين 
الحقائق NEVE‏ 


FY — 


الباب الأول 
بيان حكم التوثيق, ومحله 
يتكون هذا الباب من فصلين : 


الفصل الأول : في بيان حكم التوثيق. 
الفصل الثاني : في محل التوثيق من المعاملات . 


الفصل الأول 
في بيان حكم التوثيق 
اختلف العلماء في حكم التوثيق على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: أنه مستحب: 
ذهب إلى هذا القول PLY‏ والمالكية”"' والشافعية”" والحنابلة“ وقال 
عنه ابن الجوزي” رحمه الله تعالى : - إنه مذهب جمهور العلماء“ . 


.48”7/١م انظر أحكام القرآن الجصاص‎ )١( 
(؟) انظر تبصرة الحاكم بهامش فتح العلي ”/205. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /487؟,‎ 


eT. 


(۲) انظر الأم /۸۸. أحكام القرآن للشافعي ۲/٠۲٠ء‏ المجموع۹/١١٠.‏ 


NYY ۰۱۸۸/۲ كشاف القناع‎ YAY ۲۰۲/۶ انظر المغني‎ )٤( 

)0( هو أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على بن محمد الجوزي القرشي البغدادي الفقبه 
الحنيلى: الواعظ, كان إمام عصرهة فى الحديث وصناعة الوعظ ولد عام 0۰۸ ه وقيل .\ bo‏ 
۲ - المنتظم في التاريخ. 
انظر ترجمته فى وفيات الاعيان ”/ر.4١/ VEY‏ شذرات الذهب .۳۲۹/٤‏ 

(1) انظر زاد المسير فى ple‏ التفسير لابن الجوزي ۲۸۲/١‏ 


۳© 


القول الثانى : أنه واجب : 


050 . 1 1 . ~ ae 
" وهذا قول" ابن عباس" رضي الله عنهما  ومذهب الظاهرية‎ 


1 )£( )0( 9) سن . 00 
وقال به عطاء » وابن جريج pels‏ 


- 


)١(‏ انظر المغني , المبدع في شرح المقنع ٠٠٠/٤‏ هذا ولم أعثر على أثر لابن عباس في 
هذا المجال- وذلك من خلال كتب الآثار التي اطلعت عليها. 

(؟) هو حبر الأمةء وترجمان القرآن» أبى العباس عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن 
عبدمناف بن قصي القرشي الهاشمي ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وأدركه دعاء الرسول 
له له بالفقه بالدين وعلم التأويل. مات بالطائف سنة LANA‏ 
انظر في ترجمته الاستيعاب .٠٠١/۲‏ الإصابة ؟/. ١7‏ 


)¥( انظر المحلى 584/8. 


)0( هو أبى محمد عطاء بن أبي رباح» واسم ابی رياح أسلمء وقيل سالم بن صفوان مولي بني 
فهرء أو جمح: المكي. أخذ العلم عن عدد من الصحابة منهم ابن عباسء وابن عمرء واين 
الزبير» وغيرهم. توفي سنة ١١١ه‏ وقيل سنة 4١١هء‏ وعمره AA‏ سنة انظر ترجمته في طبقات 
الفقهاء للشيرازي Wye‏ وفيات الأعيان NUV/Y‏ 

(1) هو gal‏ خالد» أو gai‏ الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الرومي الأموى بالولاء ا لمكي 
الفقيه ولد سنة As‏ وتوفي سنة ٠٠١‏ كان Lyle‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ -١79/1١‏ 
١‏ تهذيب التهذيب EV AETV‏ 


(۷) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء gal‏ عمرانء روى عن علقمة ومسروق, 
والأسود وغيرهم. أخذ dic‏ حماد oP‏ أبي سليمان الفقيه, والحكم ین عتبية قال الأعمش: كان 
إبراهيم صيرفياً في الحديث» وكان يتوقى الشهرة. توفي سنة 5ه وقال بعضهم 55. له 
ترجمة في تذكرة الحفاظ :77/١‏ ٤۷ء‏ تهذيب التهذيب ۱۷۷/١‏ ۱۷۸. وفيات الاعيان 
١ك/ره؟.‏ 


٣٦ 


(Y) (\) 5‏ 
واختاره ابن جرير الطبري 5 


القول الفغالث : أنه مباح : 


يرون إباحته 


(1) 
(0 


(۳) 


(٤( 


حيث قال أصحابه: إن التوثيق كان واجبا ثم نسخ. وهذا يفهم منه أنهم 


(Y) 


ذهب إلى هذا اق" yl‏ سعيد الفدري*- رصى الله —ae‏ 


انظر جامع البيان في تفسير القرآن للطبري AN VAY‏ 

هو gil‏ جعفر محمد بن جريربن يزيد بن خالد الطبريء الإمام» المؤرخ المفسر ولد في آمل 
'طبرستان سنة AVVE‏ وسكن shady‏ وكان ثقة مجتهداً فصيحاً. توفي ببغداد سنة ١٠1ه.‏ 
له مؤلفات منها: تفسير القرآن المسمى: جامع البيان في تفسير القرآن. أخبار الرسل 
والملوك المعروف بتاريخ الطبري له ترجمة في وفيات الاعيان /١91١ /٤‏ 197. تذكرة الحفاظ 
ارال ا 

جاء في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه في معرض الكلام على آية الدّين قوله: أمر الله 
جل ذكره- في هذه الآية بكتاب الدين للتوثيق... وأمر بالإشهاد أمراً عاماً.. ثم نسخ ذلك 
وخففه بقوله" [فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته) وهذا قول أبى سعيد... 
فيكون هذا- على هذا القول- مما نسخ فرضه بغير فرض بل نحن مخيرون في فعل الأول 
وتركه. من شاء كتب ومن شاء لم يكتب ومن شاء أشهد ومن شاء لم يشهد انتهى مختصرا 
من ص NVE‏ 

انظر المصدر السابق/٤١٠.‏ زاد المسير لابن الجوزي ."٤١/١‏ التفسير الكبير للرازي ۷/ 
۸. تفسير البغوي بهامش تفسير الخازن VOV/S‏ والأثر أخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أنه تلا آية الدين فلما بلغ قوله تعالى: "فإن آمن بعضكم بعضاً فليؤد 
الذي أؤتمن أمانته.. قال نسخت هذه الآية ما قبلها. 

انظر سنن ابن ماجه VAV/Y‏ وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ره4١.‏ 

هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الأبجر. والأبجر هو خدرة 
بن عوف بن الحرث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي. اشتهر بأبي سعيد الخدري. أول = 


TV 


Od,‏ والشعبي”". 
الأدلة: 
أولا: أدلة القول الأول : 

استدل أصحابه بالكتاب والسنة» والمعقول. 


أما الكتاب فقوله تعالى : 


یا ايها coil‏ آمنوا )13 تداينتم oo‏ إلى أجل مسمى قاكتبوه وليكتب 


سوم of‏ - ر vor‏ هع ن fo-‏ نح 


Sidi i ale UK, ولا اب كاتب أن‎ ily a کُم‎ 


Cal 
22 


الذي عليه الحق Sy‏ الله رنه ولا يخس منه شيئا OP‏ كان الذي عليه احق 
سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فلملل وليه Sally‏ واستشهدوا 
شهيدين من رَجَالكُم فَإن لم یکوتا رجلين فرجل OU al‏ ممن ترضون من 


ral 


-$ 


الشهداء أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهمًا الأخرئ ولا يأب الشهداء إِذا ما 


مش هده الخندق وقد غ مع رسول اله صلى اله عليه وسم GEN‏ عشرة غزوة, توفي 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري- مولى الأنصار- daly‏ خيّرة مولاة أم 
سلمة. ولد لسنتين بقيتا من خلافه عمر- رضي الله عنه- ونشأ بوادي القرى وكان فصيحاً 

عالماً. من كبار التابعين جمع كل فن: من ale‏ وزهدء وورع وعيادة مات بالبصرة سنة ١١١ه‏ 
وهو ابن ثمان وثمانين سنة- رحمه الله رحمة واسعة. 
انظر تهذيب التهذيب »"ر17”؟. تذكرة الحفاظ ١/رالاء VY‏ 

(۲) هو gil‏ عمرى عامر بن شراحبيل الشعبي الحميري الكوفي» تابعي مشهورء معدود في الثقات. 
ولد سنة 5١هء‏ وتوفي سننة ANY‏ على خلاف في ذلك. له ترجمة في تذكرة الحفاظ ١/9/ا-‏ 
«AA‏ تهذيب التهذيب =V0/0‏ 15 . 


-7”8- 


دعوا ولا تَسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أفسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى Yi‏ ترتابوا of Y‏ تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس 
يكم جتاح اكوا pagal‏ إذا ls‏ ولا Las‏ كاتب ولا شهيد وإن 
تفعلوا فَإِنَه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم alll‏ واللّه بكل شيء عليم ED‏ 
وإن كنم على سر ولم تجدوا كاتا فرهان Li pie‏ إن أمن بعضكم Laks‏ 
3 الذي اؤة تمن أمانته ليتق الله ay‏ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها نه آثم 
لبه واللّه بما تَعملُونَ عليه بم © 
وجه الاستشهاد : 
للوجوب ما لم يصرفه صارف فان صرفه صارف صار للندب. وهذه الأمور 
قد صرفته من الوجوب إلى الندب لوجود dy Wl‏ والقرينة أحد أمور: 
الأول: قوله تعالى: 

ل فَإِن أمن بعضكم بعضا فليو الذي اؤتمن أمانته وليتق الله رنه 4 
وجه الاستشهاد من هذه الأية : 

هو أن الله أمر بالكتابة والإشها ثم أمر Josh‏ الرهن إذا لم يو جد 
الكاتب بدلا من الإشهاد ثم أباح ترك الرهن وقال: فإن أمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذي أؤتمن أمانته الآية. . 

فلما جاز أن يترك الرهن الذي هو بدل الشهادة جار ترك CU YI‏ 


NAY VAY البقرة آيتا‎ )١( 


فدل ذلك على أن الأمر للندب لا للوجوب الذي sb rt‏ 
الغاني : قوله تعالى will‏ يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
lain‏ الشيطان من المَس ذلك feb ly‏ قالوا WS)‏ البيع مغل اليا وأحل الله ابيع 
ورم UN‏ فمن جاءه موعظة من ریه فانتهئ ald‏ سلف وأمره إِلَى الله ومن عاد 
wd sl‏ أصحاب التار هم فيها خالدوت ي" . 

ووجه الاستدلال من هذه الاية هو أن الله - سبحانه وتعالى - أباح البيع 
على الإطلاق”" ولم يأمر بتوثيقه في هذه الآية فدل على عدم وجوبه. 
النالث : 

ما ele‏ عن رسول الله ص من أحاديث دالة على تركه الكتابة والإشهاد 
في تعامله وتلك قرينة على أن الأمر في الآية الكريمة المراد به Sad‏ إذا لو 
كان واجباً ما تركه BH‏ ومن هذه الأحاديث ما يأتي: وهي أدلة هذا القول 
من السنة : | 
الحديث الأول : 

حديث طارق ‏ بن عبدالله المحَاربي قال: أقبلنا فى ركب من 


ASV ,١؟5ر/؟» انظر أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

` o البقرة/‎ (¥) 

(؟) انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص .٠٠١‏ 

)£( انظر المغني ١۳ /” ١5/46‏ المبدع 06/8( 

)0( هو طارق بن عبدالله المحاربي من محارب» صحابي نزْل الكوفةء GS)‏ قليل الحديث حتى قال 


ابن البرقي: له حديثان» وقال: ابن السكن GG‏ حديته في الكوفيين. 
انظر الاستيعاب SPV‏ الإصابة ؟/١.؟؟.‏ 


an £ ده‎ 


ul‏ صو ee‏ ورين “هو EN‏ "لكا قينا gee as‏ اذ 
أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم cate boos‏ فقال: من أب أقبل القوم؟ 
فمّلئا: من الربذة وجلوب الربذة. قال: Lines‏ جمل أحمر؛ فقال: 
تبيعونى جملكم قلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاعاً من 
تمر قال: فما استوضعنا شيئا وقال: قد أخذته. ثم أحذ برأس الجمل حتى 
fics‏ الملينةة رارق عا فتلا ومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم من لا 
تعرفونه فقالت الظعينة : لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحق ركم On‏ 
رجل فقال: السلام عليكم آنا رسول رسول الله-ص - إليكم» وإنه أمركم 
أن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا قال: فأكلنا حتى شبعنا 
وأكتلنا حتى استوفينا» . 
اخ الدار قطنى” . 


Gaal 4)‏ قر | نجوه E‏ قل PE‏ لدان 
(؟) الظعينة: هي الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن والظعينة أيضا تطلق على المرأة ما دامت في 
الهودج فإن لم تكن فيه فليست بظعينة. انظر مختار الصحاح/ ؛ ٠غ Bale‏ ظعن. 


و(استحقره) و(حقره تحقيراً) صغره.. 
)£( انظر سنن الدار قطني ٤٥/٤٤/١‏ وقال في التعليق المغني: رواته كلهم ثقات. انظر التعليق 
Ghee Jody gill‏ الدان قطني 184/6 .+ ْ 


)0( هو العالم الجليل على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدار قطني أبى الحسنء الحافظ 
الشهير: صاحب السنن والعللء والأفراد قال الحاكم أوحد عصره في الفهم والحفظ 
والورع» إمام في القراء والمحدثين لم يخلف على أديم الأرض مثله. ولد سنة ١٠١‏ وتوفي سنة 
AY Ao‏ 
انظر تذكرة AMV /¥ ball‏ شذرات الذهب AVYY‏ 


E 


الحديث الثاني : | 
حديث عمارة SF ٠‏ أن are‏ حدثه» وهو من أصحاب النبىي- cs‏ 
- أن النبى- - ابتاع فرساً من أعرابي فاستتبعه النبى-ص - ليقضيه . 
ثمن فرسه» اس ر ” & - المشى وأبطا الأعرابي فطفق رجال 
يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولايشعرون أن النبي- له - 
ابتاعه» فنادی الأعسرابي رسول الله- BE‏ - فقال: إن كنت مبتاعاً هذا 
الفرس والابعتهء فقال النبي- ميه - حين سمع نداء الأعرابي فقال: 
أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لاء والله ما بعتكه»ء فقال 
النبي- SE‏ - بل قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. 
فقال خزية بن ثابت: UF‏ أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي- عله - 


)١(‏ هو عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصارى أبو عبدالله. ويقال: gal‏ محمد المدني روى عن أبيه, 
وعمه وعثمان بن حنيف وعمرو بن العاص. وروی Ge‏ ابنه محمد gil‏ خزيمة ومحمد بن زرارةء 
وعمرى بن خزيمة. وغيرهم. مات سنة 5 وقيل مات في أول خلافة الوليد وكان ‏ رحمه الله 
das‏ قليل الحديث-. 
انظر في ترجمته الكاشف للذهبي ۲۰۲/۲. وتهذيب التهذيب EVV‏ 

(؟) قال ابن سعد في الطبقات ما نصه: لم يسم لنا أخو خزيمة بن ثابت الذي روى هذا الحديثء 
وكان له أخوان يقال لأحدهما وحوح ولا عقب له. والآخر عبدالله وله عقب. وأمهما أم خزيمة 
كبيشه بنت أوس بن عدي بن أميه الخطمي انتهى كلامه الطبقات .۳۷۹/٤‏ وانظر أيضا عون 
المعيود Vo/\+‏ | 

VAN/V معنى قوله ابتاع: أى اشترى. انظر حاشية الإمام السندي بهامش سنن النسائي‎ (Y) 


)£( هو الصحابي الجليل أبى عبادة خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من بني 
خطمة من الأوس يعرف بذى الشهادتين لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- جعل شهادته 
كشهادة رجلين. شهد بدراً وما بعدها من المشاهد وقيل أول مشاهده أحد استشهد في صفين 
سنة سبع وثلاثين انظر الاستيعاب لابن عبدالبر .5117/١‏ الإصابة لابن حجر ENO/\‏ 


٤ 


على خزيمة فقال: بم تشهد؟ فقال بتصديقك يارسول cal‏ فجعل رسول 
الاك ple sl le, wl Lage whys - SE‏ وار قن 


سننه بهذا اللفظ 


aw 


وجه الدلالة من هذين الحديثين : 


دل الحديثان على أن الرسول عي ولم busy‏ ولم يشهد . 


ولو كانت الكتابة والشهادة واجبتين ا تركهما- عليه الصلاة والسلام- فلما 


(1) 


(۲) 


هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر بن عمران الأزدى 
السجستانى. أحد حفاظ الحديث؛ وعلومه, وعلله وهو يعتبر من طبقات الفقهاء أيضا ولد سنة 
۲ه وتوفي باليصرة سنة 5060ه له كتاب السنن المعروف يسنن أبي داود. 
انظر وفيات الاعيان ٤١٤/۲‏ . 


انظر سنن أبي داود ۳۰۸/۳. وأخرجه النسائي Lucas!‏ في سننه انظر سنن النسائي /ا/١١".‏ 
١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق 
الشيخين ثقات ولم يخرجاه. وعمارة بن خزيمة سمع هذا الحديث من أبيه أيضا. 

١8 ,١7/”7 انظر المستدرك‎ 

وقد وافق الذهبي على ذاك كما في التلخيص بذيل المستدرك NA AV/‏ 

وأخرجه البيهقي في الستن الکبری ١٠/ره4١, NEV‏ 

هذا وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث زد يد بن ثابت- رضي الله عنه- قال نسخت 
الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الانصاري الذي جعل رسول الله- صلي 
الله عليه وسلم- شهادته شهادة رجلين وهو قوله: < من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ... 4 الأحزاب آية AY‏ 

فاقتصر فيه البخاري على ما ذكر ولم يذكر القصة التي كانت سبباً لهذا الحديث وهي موطن 
الاستشهاد. 

لكان a‏ ام 


E 


للندب لا opr‏ 


مناقشة الاستدلال بحديث خزيمة بن ثا 
رد ابن حزم" ey!‏ الله تعالى - الاستدلال بهذا الحديث من وجوه عدة هى : 


الأول : 
أنه خبر لايصح . OF‏ في سنده راوياً مجهولاً هو عمارة بن خزعة”" . 
abs‏ هذا الاعتراض : 


يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض: ob‏ يقال: إن بعض رجال الحديث قد 
حكموا على هذا الحديث بالصحة م: منهم PSL‏ - رحمه الله قال بعد 


.١41/٠١ انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/4.7. السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن‎ gil هو‎ )۲( 
كان‎ AE ON وتوفي سنة‎ ATAE سفيان بن يزيد مولى يزيد بن سفيان. ولد بقرطبة سنة‎ 
حافظا عالما بعلوم الحديث والفقه مستنبطأً للأحكام من الكتاب والسنة. كان شافعي المذهب ثم‎ 
= انتقل إلى مذهب أهل الظاهر. ومصنفاته كثيرة منها:‎ 
المحلى وهو كتاب مشهور.‎ - ١ 
الخصال الجامعة.‎ GUS ؟ - كتاب الإيصال إلى فهم‎ 
انظر وفيات الأعيان ؟/ره؟؟.‎ 
.550/9 (؟) انظر المحلى‎ 
Sai هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري المعروف بالحاكم. كان إمام‎ )٤( 
الحديث في عصره وبيته بيت صلاح وورع. توفي سنة 6ه له مصنفات مثها:‎ 
المستدرك على الصحيحين.‎ - ١ 
تاريخ نيسابور‎ - ۲ 
فضائل الشافعي.‎ - " 
EN انظر طبقات الشافعية لأبي بكر المصنف ص‎ 


-tt- 


إخراج الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد» ورجاله باتفاق الشيخين ثقات 
i‏ و 

ووافقه الذهبي'' في التلخيص””. 

Ul‏ قول ابن حزم: إن في سنده راوياً مجهولاً هو عمارة بن خزيمة. ففيه 
نظر لأن عمارة بن خزيمة رجل ثقة» وثقه أكثر من واحد من آهل 
العلم والمعرفة ال وقد تقدمت ترجمته» وذكر فيها أنه روى عن أبيه 
وعن عمه- رحمه الله تعالى- . 


: ae 0) pes me 
قال : ابن حجر العسقلاني وهو يترجم له: وغفل ابن حزم في المحلى‎ 


.18-١ا//؟ المستدرك‎ )١( 
ه بدمشق ويها توفي سنة ۸٤۷ه. له مؤلفات كثيرة‎ WY حافظ؛ مؤرخ « محقق.. ولد سنة‎ 
منها:‎ 
اك الفاغ‎ 
سير النبلاء.‎ 5 ۲ 
الكاشف.‎ - ۲ 

)7( انظر التلخيص بذيل المستدرك ANAW/¥‏ 

(٤(‏ مدهم اين سعد في الطيقات قال ide‏ وكان ثقه قليل الحديث .V\/o‏ ومنهم اين حبان 
حيث عده فى الثقات 
انظر الثقات لابن حبان .۲٤٠١/۰‏ 

)0( هى: أحمد بن علي بن محمد المعروف Gals‏ حجر العسقلاني gil‏ الفضل» وأحد أئمة الحديث 
العظام» نشا بتيماء وحفظ القرآن وهو ابن سيمع . ولد بمصر سنة _aVVY‏ وتوفى Ao‏ 
له مصنفات عدة منها: 
١‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري = 

= 


قال: al)‏ مجهول لايدرى من هی" 
الثانى : 

لو فرض صحة الحديث لم يكن فيه حجة. لأنه ليس فيه: أن الأمر تأخر 
مقدار مدة يمكن فيها الإشهاد . فلم ھا عليه ا حتى يتم الا تج ج 
sat‏ فأسرع- عليه السلام- وأبطا الأعرابي - والبيع لا يتم 
بالتفرق بالأبدان- وإلا فلم يكن تم بعد ولذا ترك الرسول- BE‏ 0 
لأنه لايجب إلا بعد تمام البيع وصحته . | 


abo‏ هذا الاعتراض: 

يعكن لأصحاب القول الأول أن يردوا هذا الاعتراض فيقولوا: ورد 
في Qa‏ ما يدل على أن البيع قد تم وصح بين الرسول- BE‏ وبين 
الأعرابي وذلك قوله- ع - «بل قد ابتعته منك» وحاش رسول الله 
- ده - أن يدعى شيئا لم يتم بعد. 
ومن ناحية أخرى: فإن الإشهاد يكون بعد العقد سواء حصل التفرق أو لم 
يحصل ومع ذلك لم يشهد رسول الله- BE‏ - كما يفهم من الحديث. 
الثالث : 

سر فرشتا أن لخر come‏ وان المرسول- له - ترك NAN‏ 
وهو قادر عليه والبيع قد تم. 
= ۲ - تهذيب التهذيب. 

انظر ترجمته في شذرات الذهب ۲۷۰/۷- AVY‏ = 
)\( انظر تهذيب التهذيب ENVY‏ 
)¥( انظر المحلى ۲۹۰/۹. 

-45- 


وهذا لايوجد Lal‏ فليس فيه: أنه كان بعد نزول الآية- ونحن OLB‏ 
الإشهاد إنما وجب بنزول الآية لاقبل نزولها فكيف يكون قرينة حاملة للأمر 
على الندب مع جهالة التاريخ 
abs‏ هذا الاعتراض : 

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الاعتراض فيقولوا: 
لانوافق على أن معرفة التاريخ شرط لصحة القول بحمل الأمر على الندب 
LL,‏ تكون معرفة التاريخ شرطاً لصحة القول بالنسخ ونحن لانقول: إن 
انيف a‏ للأمر الوارد في AM‏ وريه إلى الندب فقط 
الرابع 

وک إن الحديث ليس فيه ذكر للإشهاد. وهذا دليل على ترك 
النبي- ع - له. 

هذا غير مسلم به لكم لأن عدم ذكر الراوي للإشهاد JAY‏ على ترك 
الل لله - ذلك . بل كل الاحاديث التي من هذا القبيل لا متعلق 
لكم فيهاء لأنها جميعا لم تتعرض لإثبات الإشهاد أو Mag‏ 
دفع هذا الاعتراض: 

يمكن لأصحاب القول الأول أن يردوا هذا الاعتراض من وجهين : 

الوجه الأول : 

أن هذه الاحاديث لم يصرح رواتها بأنه أشهد على بيعه وعدم التصريح 
دليل على عدم الإشهاد. لأنه لو أشهد لذكره الراوي لأنه من جملة الحديث 
المروي فلما لم يذكره دل على عدم جصوله. 
الوجه الثاني : 


EAE 1‏ 
)¥( انظر المصدر السايق NAY/4‏ 


¥۷ 


سلمنا جدلا با قلتم: من أن هذه الأحاديث ليس فيها تصريح بالإشهاد أو 

. ote 
الإشهاد وخاصة‎ - SE لكن لا نسلم لكم عدم دلالتها على تركه-‎ 

حديث خزيمة إذ فيه دلالة واضحة على أنه- SE‏ - ترك الإشهاد وذلك في 
مساق الحديث بينه وبين الأعرابى حيث ناداه الأعرابي قائلاً: إن كنت مبتاعاً 
هذا الفرس وإلا بعتهء فقال النبي- BE‏ - أو ليس قدابتعته 
منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه فقال النبي- BE‏ - بل قد ابتعته 
منك فطفق الأعرابي يقول: هلم شاههداً يشهد . .فلم يقل 
الرسول- Be‏ - الشاهد فلان» وفي هذا دليل على أن الرسول- BF‏ - 
لم يشهد وهو بيت القصيد. 
أما دليلهم من المعقول : 

of‏ في إيجاب الكتابة والإشهاد أعظم التشديد والحرج على المسلمين. 
وذلك لايتناسب مع روح هذه الشريعة التى جاءت باليسر والتسهيل على 
الناسر .. قال الله تعالى : ل( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 
كفي لذ من حرج مل یکم رهم مر سام لی Gb‏ 
OR‏ 
أدلة القول الثاني : 


)١(‏ انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص V0‏ التفسير الكبير للرازي 114/18. المغني 
1/1 
(؟) الحج VA LI‏ وكمالها: 8 ... وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على التاس 
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولئ ونعم النُصير 4 . 
| -48- 


النعدل ااه لكاتو salle‏ ل" 

Ul‏ ان فظاهر قول الله تعالى- في آية الدين- يا أيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 الآيتين. 
ووجه الاستشهاد من هذه الآية : 

أن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة الدين بقوله: «فاكتبوه 4 وبالإشهاد 
بقوله: « وأشهدوا إذا تبايعتم 4 وبالرهن في قوله: Ola DD‏ مقبوضة 4 وتلك 
أوامر مغلظة مؤكدة لاتحتمل WE‏ يجوز صرفها عن ظاهرها بدون قرينة 
فبقيت على الأصل في الأمر وهو Moe‏ 
مناقشة الاستدلال بالآية : 

أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاستدلال بقولهم : نحن معكم 
الريك ال اليه See oN sgl‏ ل ا 


.۲۸٠/۹ انظر المحلى‎ )١( 
(؟) انظر ص 55 من هذا .البحث.‎ 

وقدم المدينة - والنبي صلى الله عيه وسلم - في خيبرء كان ذا صوت حسن بالقرآن الكريمء 
ولاه عمر - رضي الله عنه - البصرة سنة AY.‏ تولى الكوفة في خلافة عثمانء توفي بمكة 
سنة EY‏ وعمره ثلاث وستون سنة؛ على خلاف في ذلك. انظر الاستيعاب NVV/TVA/Y‏ 
الاصابة "/رةه؟. 


-.58- 


لبي عه - أنه ال OE‏ اع ا فلا يستجاب لهم جل Se‏ 
ate J‏ وقد قال ال مويل ولا ترا اسه 
أموالكم 4 . . . . أ أخرجه”". pS‏ والبيهقى ". 

وجه الدلالة من هذا االحديث : 


af 


أن الرسول- BE‏ - أخبر في هذا الحديث- Ob‏ من ترك الإشهاد على 
ماله لم يستجب له وكونه لايستجاب له يدل على عصيانه بترك الإشهاد. وهذا 
يفهم أن ترك الإشهاد معصية يعاقب عليهاء فدل ذلك على وجوبه» إذ لو كان 
ندبا لما استحق العقوبة تاركه. 


مناقشة الاستدلال بهذا الحديث : 


)١(‏ النساء آية ه. والآية كاملة: ف( ولا تؤتوا السقهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها 
واكسوهم وقولوا لهم قَولا معروفا ) . 

(؟) انظر المستدرك للحاكم ۲۰۲/۲ وقد قال بعد ذكر الحديث: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى ... وأخرجه الذهبي 
في التلخيص ۲١۲/۲‏ وقال بعده: ولم يخرجاه GY‏ الجمهور رووه عن شعبة موقوفاء ورفعه 
معاذ بن معاذ عنه وانظر السنن الكبرى للبيهقي .١55/٠١‏ فقد أخرجه أيضا من 
حديث أبي موسى الاشعري. 

)1( هو الإمام gal‏ بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله بن موسى البيهقيء فقيه شافعيء 
حافظ محدث» مشهور بنسبته إلى بيهق وهي قرى مجتمعة بنيسابور . ولد سنه VALE‏ وتوفي 
سنة af 0A‏ في نيسابور. ثم نقل إلى بيهق له مصنفات منها: 
١‏ - السنن الكبرى في الحديث . ؟- دلائل النبوة. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان ١/ره/.‏ 


داه ©-ه 





أجيب عنه بالمنع إذ ليس فى الحديث ما يدل على الوجوب إنما فيه الدلالة 

والدليل على أن قوله- AE‏ -: لايستجاب لهم لايدل على الوجوب أنه 
ذكر فى الحديث من له امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. ولاخلاف في عدم 
وجوب طلاقهاء فدل هذا على أن مافى هذا الحديث على نسق واحدء وأنه 
من باب الاحتياط Ss‏ 

هذا من جهه كما يجاب عنه أيضاً بأنه مختلف فى رفعه ووقفه وهذا 
يضعف الاستدلال به كما يظهر من تخريجه. 
Li‏ دليلهم من المعقول: فالقياس على النكاح وبيانه: أن البيع عقد معاوضة 
فيجب الإشهاد عليه كالتكاح”'" . 
مناقشة هذا الدليل : 

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الدليل فيقولوا: إنه قياس 
في مواجهة النصوص فلا ينهض حجة . 
دليل القول الثالث : 

استدل القائلون به بقوله- تعالى-: 9 ... فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
لذي اؤتمن أمانته وليتق اللّه ANN 4 ... day‏ 


وجه الدلالة من هذه الآية : 


.447 /م١ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.6./8 المبدع‎ ."١”/5 انظر المغني‎ )١( 


a0) = 


د لت الآية الكريمة على أنه متى ما حصل الائتمان بين المتعاملين. فإن 
الواجب تأدية الحقوق» وعدم الخيانة فيهاء ومن هنا فالا وامر بكتابة الدين 
والإشهاد عليهء وأخذ الرهن به منسوخة بقوله تعالى: > Sb‏ أ 3 oon‏ 

Zan‏ 4 الآية. 
وعلى هذا 5 تبقى الحال على الإباحة الأصليةء و يصير التوثيق با دکر من 


)1( 
باب المباح . 


تلا آية الدين» ٠‏ فلما بلغ قول تعالى - < نىتشىتىك 4. قال : 
نسخت هذه الآية ما قبلها ‏ . 


رد القول بالنسخ من عدة وجوه منها: 
الوجه الأول : 
ما روى عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال: لا قيل له: «إن 


aul‏ ية الدين om‏ قال: لا والله إن اية الدين محكمة ليس فيها 


۳ 


)\( انظر الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص VVE‏ التقسدر الكبيير للرازى ۷ peas . ١‏ 
البغوي VOU‏ تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل NOUN‏ 

(؟) انظر جامع البيان في تفسير القرآن للطبري VA/T‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/ 
TAT‏ الأثر عن أبي سعيد الخدري سبق تخريجه في ص ۲۷ من هذا البحث. 

() أحكام القرآن للجصاص £AV/\‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى 8-8/0 والقول: إن آية 


الدين محكمة مروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري- رضي الله عنهم أجمعين. = 


0 


الوجه الثانى : 

قولهم: إن النسخ لايكون إلا فى حكمين لايمكن اجتماعهما وهذه الآية 
ليست من هذا القبيل oY‏ الله- سبحانه وتعالى- إنما أذن بترك الكتابة عند 
الذي الى أخل sow Sle all pol be cone‏ الكانة Malay‏ 

بهذا يظهر أن الآية من باب المحكم لا من باب المنسوخ . 
الترجيح:. 

من خلال ما سبق من عرض لأدلة كل قول ومناقشة ما أمكن مناقشته منها 
يظهر - والله أعلم- رجحان القول الأول فيكون التوثيق من باب المستحبات . 
وسبب الترجيح : 
-١‏ قوة أدلة هذا القول مع عدم وجاهة الاعتراضات التي وجهت إلى ari‏ 

. منها‎ 
Bails حر القت فقي‎ Gly Su Iai تدك‎ et 


NV0 القران وت اى‎ paul CLAY! bil = 
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الفصل الثاني 
فى بيان محل التوثيق من المعاملات 

تنقسم المعاملات- بالنظر إلى كونها محلا للتوثيق أو عد مه- إلى 
قسمين: أبحثهما في المبحثين الآتيين : 
المبحث الأول : في المعاملات المتفق على مشروعية توثيقها وهي : 
الديون : فهذه لا حلاف بين العلماء في مشروعية توثيقها وإنماوقع 
الخلاف بينهم في حكمه التكليفي› فمن قائل بوجوب توثيقها ومن قائل 
بندبه» ومن قائل بإباحته . 

وقد ذكر هذا الخلاف ورجح استحباب توثيقها . في الفصل الأول من هذا 

4 م 
Oui‏ 

وما تجدر الإشارة إليه أنه GAY‏ بين كثير الدين وقليله وهذا صريح القرآن 
لإ ... ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا gh‏ كبيرا IM‏ أجله .. . ي" . 

فما دام أن هناك تأجيلا فالقرآن الكريم يرشدنا إلى توثيق الدين» وينهانا 
عن الضجر والملل من كتابته› والقليل من JU‏ فى هذا الاحتياط كا لكثيرء 
لأن النزاع الحاصل بسبب القليل ربما أدى إلى فساد عظيم ولجاج Mayda‏ 


)١(‏ انظر ص Yo‏ فما بعد من هذا البحث. 
(9) البقرة آية NAY/‏ 
(؟) انظر التفسير الكبير للرازي .٠١٤/۷‏ 
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ane حماية المجتمع المسلم‎ UF 
: الثانى : في المعاملات المختلف في توثيقها وهي‎ Cont 
والمراد بها: .التعامل المداربين المتعاقدين بدون تأجيل‎ E التجارة‎ 
: لمن + او ممن‎ 
فهذا النوع من التعامل وقع الخلاف في توثيقه» ويمكن إيضاحه على النحو‎ 
ا‎ 
تمهيد: تنقسم التجارة الحاضرة إلى قسمين:‎ 
القسم الأول : التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير «ماله خطر».‎ 
Mad خطر‎ Vd القسم الثاني : التجارة الحاضرة ذات الثمن القليل‎ 
ا‎ ree ne ا ا‎ 
BV الوجه‎ 
: في التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير‎ Sal المسألة‎ 
وهذا القسم من التجارة بباح ترك كتابته لحصول التقابض من الطرفين‎ 
وعمدة ذلك قوله تعالى: 1 . .إل أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم‎ 
re een, oe . فليس عليكم جناح ألا تكتبوها‎ 
il ee al ففي هذا الجزء و ارديس بن‎ 
3 ET هذا النوع من التعامل لكثرة‎ 
N lowe Gp AM oye ale So Seals زان كاذ‎ 


VAY البقرة/‎ )1( 


(۲) انظر التفسير الكبير للرازي .١١/۷‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ””/ EV JEN‏ تفسير 
الخازن ۱/ ot‏ 


فلا حاجة إلى الكتابة لانتفاء إمكان التجاحد أو النسيان . 

ذكر القرطبي”''- رحمه الله تعالى- أن التجارة الحاضرة لاحاجة إلى 
توثيقها بالكتابة إذا كانت في قليل الثمن. أما إذا كانت في كثير الشمن 
كالأملاك من الأراضي والمباني ونحوها فلا مانع من تسجيلها URLS‏ وإن 
كانت من قبيل التجارة الحاضرة . 

وهذا التقسيم لايتعارض مع قول الله تعالى: > ... إلا أن تكون تجارة 
حاضرة تديروتها بینکم فليس عليكم جتاح Vi‏ تكتبوها ... OY‏ الآية الكريمة 
نفت الإثم على ترك الكتابة فمن كتب فقد فعل أمرا مباحاً. 

وبعبارة أخرى: إذا كان التوثيق الكتابي في التجارة الحاضرة غير مطلوب 
لا إيجاباً Ls‏ وغير منهي عنه لاتحريما ولاكراهة فلم يبق حينئذ إلا كونه 
ما . 

هذا بالنسبة للتوثيق بالكتابة إذا كانت المعاملة بالنتقد. فهل حكم التوثيق 
بالإشهاد كذلك؟ . 

اختلف العلماء- رحمهم الله تعالى- بالنسبة لترك التوثيق بالإشهاد في 


)١(‏ المصادر السابقة 


عارفاء رحل إلى الشرقء واستقر في شمال أسيوط بمصرء ويها توفي سنة AW)‏ له 
المذهب ص ۳۱۷. شذرات الذهب ه//ره؟7. 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن .2١2/7”‏ بتصرف. 

)£( انظر مجلة الأزهر ج .554//0١‏ 


0“ 


التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : 

عفني الو gh Ving (Gls‏ هئ حا ال 
القول الثاني : | 

يجب الإشهاد عليها. 


J, a! J} ~ a‏ عة Se‏ سعيد بن جير 
وعطاء وال 


القول الغالث : 
إباحة الإشهاد عليها. 


(۳) 


(١)‏ منهم الجصاص فى أحكام القرآن ١/١؟ه‏ والرازي في التفسير الكبير ۷ ٠١"‏ . واين 
العربي في أحكام القرآن VOV/\‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .4١١/“”‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير .۳۳۹/١‏ وابن قدامة في المغني 07/4 7. وانظر أيضاً ص YO‏ من هذا 
البحث. 

6. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 777/١‏ 

0 هو العالم العايد يممشفك بن جبير بن هاشم الأسدي الواليى gl‏ محمد Satis‏ أبو عبدالله 
الكوفي» روى عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وغيرهما. قتله 
الحجاج في شعبان سنة VY‏ وله من العمر £4 سنة وقيل قتله سنة V0‏ وقيل VE‏ رحمة الله 
جبير بالرى» فأخذ عنه ااتفسير وثقه أحمد وغيره - رحمه الله تعالى قيل مات سنة ٠٠٠هش.‏ 
وقيل بل سنة a).‏ انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال ”"/ره”"". تهذيب التهذيب JEON/E‏ 
£08 


=o — 


ذهب إلى" هذا القول جماعة منهم: الحسن البصري» والشعبي 
رحمهما الله تعالى - . 
الأدلة: 
دليل القول الأول :. 
استدل أصحابه بقوله تعالى : 

ل ...وأشهدوا إِذا تبايعتم . . . 4 الاية . 
وجه الدلالة من الأية: 

في هذه الآية الأمر بالإشهاد على التبايع على وجه العموم سواء كان 
التبايع ناجزا " تجارة حاضرة أو موؤجلة» . وهذا يفهم أن الإشهاد واجب فی 
التجارة الحاضرة. لكنه صرف عن الوجوب إلى الاستحباب بأمور كثيرة سبق 
ذكرها فى الفصل الأول من هذا الباب فليراجع”" 
دليل القول الثاني : | 

استدل أصحابه من الكتاب بقوله-تعالى- : لإ وأشهدوا إذا تبايعتم 4 . 
سواء كان التبايع ناجزاً أو Ye yur‏ والأمر يقتضي elas Oye gl‏ على ذلك 
فهي شاملة للتجارة الحاضرة. فيشهد عليها كغيرها. 


NAY/ (؟) البقرة‎ 0VN/\ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(9) البقرة آية NAY‏ 

(Y)‏ انظر ص ۳۲۹ من هذا البحث. 

)£( انظر الكشاف للزمخشري ٤۰٤/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 777/١‏ 


-SA — 


مناقشة هذا الاستدلال : 

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الاستدلال نوا 
وافقناكم على أن الإشهاد مأمور به لكنه ليس أمر إيجاب كما تقولون. بل أمر 
استحباب لتضافر القرائن على ذلك. على ماسبق en‏ 
أدلة القول الثالث : 

استدل أصحابه بالكتاب والمعقول. . 

أما الكتاب فقوله تعالى: ‏ . .. إلا أن رن تجارة حاضرة شیر وتاک 
فليس عليكم جتاح UE‏ تكتبوها . .6.0 

ووجه الدلالة من هذه الآية: of‏ الاستثناء في قوله تعالى: ۾ Wiese‏ 
أن تكون تجارة حاضرة ... الخ استثناء منقطع من الأمر بالكتابة والإشهاد 
ومع الآية غل دل لكين التجحارة المسافسرة يعسوز فتهنا 
عدم الكتابة والإشهاد" . 
مناقشة هذا الاستدلال : 

يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن يقال: 
إن ظاهر AY‏ الكريمة يأبى هذا التأويل. فقد نصت على ترك كتابة التجارة 
الحاضرة. ولم تتعرض للإشهاد. فالقول إنه استثناء من الأمر بالكتابة والإشهاد 
قول فيه نظر oY‏ مخالف ae‏ الآية مع عدم الدليل لسري يبن ا 
والإشهاد في ذلك . 

والأولى أن نقف مع ظاهر الآية فنقول: الكتابة للتجارة الحاضرة لا 
مانع من تركها أما الإشهاد فيبقى على حكمه الأصلي وهو كونه مأموراً به. 


(۱) انظر ص ۳۹ من هذا البحث. 
(؟) انظر الكشاف للزمخشري ٤١٤/١‏ تفسير القرآن العظيم NVA‏ 
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Li‏ المعقول: فقد استدلوا بأدلة عقلية منها: 

الأول : قالوا: إذا نظرنا إلى التجارة الحاضرة وجدناها كثيرة الوقوع بين 
الناس فلو كلفوا بكتابتها والإشهاد عليها لشق عليهم NSS‏ ظ 

الثانى: قالوا: فيه إن التجارة الحاضرة يحصل فيها التقابض من الطرفين 
فلا خوف حيتئذ من التجاحد فلا حاجة فيها إلى كتابة أو إشهاد”" . 

يمكن الإجابة عن هذين الدليلين بأن يقال إذا نظرنا إلى هذين الدليلين 
وجدناهما تعليلين عقليين لايقويان على مواجهة عموم القران الكريم في قوله 
تعالى : ( وأشهدوا إذا تبايعتم. . # فلا ينهضان حجة والحال ما ذكر. 

الراجح هو القول الأول القاضي باستحباب الإشهاد على التجارة الحاضرة 
كثيرة الثمن. كما ظهر من استعراض الأدلة ومناقشة ما أمكن مناقشته منها. 
المسألة الثانية : 

التجارة الحضارة قليلة الثمن "التعامل الذي لاخطر فيه" . 

هذه المسألة قد صرح eS‏ من العلماء- خاصة أهل التفسير- بعدم 
استحباب توثيقها سواء بالكتابة أو الإشهاد وعللوا ذلك بأمور منها: 

أولا : كثرة هذا التعامل بين الناس» مما يجعل تدوينهء والإشهاد عليه أمراً 
فيه كلفة» ومشقة على العباد. | 

ثانيا : جريان العادة بين الناس» وتعارفهم على ترك توثيق مثل هذه 


۱ تفسير الخازن‎ NOVY انظر التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
انظر المصدر ين السابقين‎ )۲( 


القرآن to‏ وابن قدامة في ‘sill‏ ۰۲/4 والبهوتي فی كشاف القناء .AA/Y‏ 


hs 


الأشياء. «والعادة محكمة }15 لم تعارض نصا ules‏ 
هذا هو مذهب جماهير العلماء بناء على التعليلات السابقة. خلافاً 
للقائلين بوجوب الإشهاد على التجارة الحاضرة فإنهم لم يفرقوا فيها بين 
الكثير والقليل ومن هنا فالقليل Sy‏ بالإشهاد عليه عندهم كالكثير 
ا | 
لكن القول القاضى بترك الإشهاد على قليل التجارة الحاضرة "مالا خطر 
فيه" وجيه للاعتبارات السابقة”". 
الخلاصة: 
Le patel,‏ سيق قن TO fail Wa‏ 
أولا : deadly Ul‏ للد رن les lee fee gle Gog Joe eB‏ 
قليله وكثيره. | 
Lib‏ : التجارة الحاضرة توثيقها بالكتابة من باب المياحات مطلقا القليل 
منها والكثير. | | 
ثالغا : التجارة الحاضرة توثيقها بالإشهاد فيه تفصيل. والراجح استحبابه 
في الكثير منها دون القليل . 


)4( الكازة کا فاع فرعت عط Jad‏ قرزا cb pth‏ زف أخدع القواغة الكل الترى 
التي تنطلق منها الفروع الفقهية. انظر في ذلك كتاب الاشباه والنظائر لابن نجيم ص AY‏ 
الاه Sy‏ الم صرف | 

)۲( انظر أحكام القران للجصاص .58١/١‏ فقد ذكر فيه عن عطاء أنه لما سئل: هل يشهد الرجل 
(lS dont‏ التي gly vps‏ على م بقل وه قن لحا ا JU‏ اا ا فى 
صغير الحق وكبيره ونقده ونسيئه انظر الكشاف للزمخشري ٤۰٤/١‏ . وتفسير البغوي ٠١١۹/١‏ 

(۳) انظر ص ٠١‏ من هذا البحث. 


کا 


الباب الثاني 
في وسائل التوثيق الاستيفائية 
ويتكون من ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : are‏ 
الفصل الثاني : في الضمان. 
الفصل الثالث : في الكفالة الشخصية.. 


ال 
ويتكون 
| من المباحث الا | 
تيه : 
Goud‏ الأول : فى د 
ye. ene‏ 
8 " ب في أركان عقدا والأدلة على 9 
. م | 1 | 
eres 0‏ 
فيا م الرهن التي 
لحف حكا ,| توضح | 
ضح الجا 
لبا 


£ ت‎ Yj 





الفصل الأول 
في الرهن 
وفيه المباحث الآتية: 
المبحث الأول : في تعريفه والأدلة على مشروعيته وفيه مطلبان: 
الأول : في تعريف الرهن لغة واصطلاحا. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : تعريف الرهن فى اللغة: 
الرهن مصذر وجمعهة رهان مثل حبل وحبال ويجمع على رهون ومعناه 
لغة: الثبوت والدوام يقال: رهن الشىء دام وثبت» وأرهنت لهم الطعام 
ويأتى بمعنى الحسبس ومنه قوله تعالى: © كل نفس بما كسبت رهيئة NG‏ 
gs .‏ ه م ساس Boer‏ 
رهينة أي محبوسة بكسبها. وقوله تعالى: ISP‏ امرئ بما كسب رهين 4“ أي 
2 , 


المسألة الثانية : تعريف الرهن فى الاصطلاح: 


) ما نصه:( 8 كل نفس بما كسبت رهينة‎ LEV bm وجاء في تفسير ابن كثير‎ YAGI المدثر‎ )١( 
أي معتقلة يعملها يوم القيامة قاله ابن عباس وغيره).. انتهى.‎ 

(؟) الطور آية ١؟.‏ 

(۳) انظر مختار الصحاح ص ١۰٦٥ء‏ لسان العرب ۱۸۸/۱۲- ۱۹۰. القاموس المحيط Vo‏ ج 
Bale ۲ ۲١ /#‏ رهن. : 


= VV 


م 9 Ff,‏ 6 ص 5 
عرف الرهن بتعاريف عديدة فعرف عند الحنيفة بعبارات مؤداها أنه «جعل 


الشيء محبوساً بحق يمكن استيقاؤه ae‏ 


واعترض على هذا التعريف بأنه تعريف غير جامع فهو خاص بالرهن 
العام أو اللازم فقط Lat‏ الرهن في بداية العقد وقبل القبض فلا يشمله هذا 
التعريف» إذ المرهون لايكون محبوسا بمجرد العقد بل بالقبض. وعلى 
هذا يكون هذا التعريف غير جامع '" . 

وعرّفه المالكية بأنه: « مال قبض توثقابه في دين 6" 
واعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع إذ لايشمل من الرهن 
إلا ماهو مقبوض» فظاهره أن غير المقبوض لايسمى رهناء 
ومن هنا فلا يكون جامعا“. : 

وعرفه الشافعية”' Co,‏ بتعاريف مفادها: أنه foe‏ عين 
AJL‏ وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها عند تعذر الوفاء 


W/V تبين الحقائق‎ AVN /٤ الهداية‎ VV فتاوي النوازل ص‎ )١( 
NAA انظر العناية على الهداية‎ )۲( 


)"( الخرشى على مختصر خليل Vp‏ ج 0/ AVY‏ الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي ؟/ 
.Y¥\‏ | 1 


)£( انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ¥/ NYV‏ 

)0( انظر فتح القريب المجيب ص ۳۲ء أسنى المطالب VEE/Y‏ مغني المحتاج AW‏ | 

8 انظر المغني ١ /٤‏ المبدع NAV /E‏ | ظ 
“A‏ 


التعريف اغنتار: 

يظهر أن تعريف الشافعية.والجنابلة السابق هو أولى من cope‏ إلا أنني 
Cl of Gol‏ الب كلع UY ae‏ سير :ان Gall OLS‏ 
صراحة وهى ما ينبغى احتواء التعريف عليه. وعلى هذا فالرهن فى التعريف 
المختار : | 

Jie?‏ يقتضي توثيق دين بعين يكن الاستيفاء عدي عي كن 
فخ Cyan‏ 

وأسباب الاختيار هي : 
e ١‏ ا إلى اردان ا ل 
¥ — اي اس ان ES‏ الرهن . 
۴۳ :"فيه التنبيه على المقصود من الرهن وهو وفاء الدين :منه عند تعذر eld gt‏ 
من المدين . 


4 اس 


المطلب الثانى : 
في الأدلة على مشروعية الرهن : 

الأصل في مشروعية الرهن الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أولا : الكتاب: قال الله تعالى :- في آية الدين التي سبقت - : 

ob)‏ م على سف ولم تجدوا كان Bf‏ توح وذ أبن نكم 
بعضا gal 3 pd‏ اؤتمن أمانته ولتق alll‏ ربّه ...4 ON‏ 
وجه الدلالة من الآية : 

إن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة الدين والإشهاد عليه لمصلحة حفظ 
الأموال وذلك بقوله تعالى : 
UD‏ أيها الذين آمنوا إذَا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 PHS‏ 

ثم عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتابة» فشرع لها نوعاً من 
التوثيق هو أخذ الرهن بقوله: 
لإ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة... © الآية. 

فدل ذلك على مشروعية الرهن”" توئقة للحق ومحافظة عليه 
من الضياع. 


NAY البقرة آية‎ )١( 
NAY البقرة آية‎ )5( 
زاد المسير في‎ ,575/١ تفسير الثعالبي‎ ء٤١۷١‎ E/T (؟) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
VEN التفسير لابن الجوزي‎ ple 
ولاب‎ 7 


LOU‏ السنة المطهرة: 


فقد جاءت أحاديث تدل على مشروعية الرهن منها: 


الحديث الأول : 


حديث ا رض اللة غنهاة أن الك & og) ae‏ 


. : ف قرف 
من يهودى طعاما إلى أجل ورهنه درعه. أخرجه البخاري”' ومسلم 
واللفظ gets‏ 


(١) 


(۲) 


(¥) 


(٤( 


هي أم المؤمنين عائشة ئشة بنت أبي بكر الصديقء زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- قال عروة: 
كانت عائشة أعلم الناس بالحديثء وأعلم الناس بالقرآنء وأعلم الناس بالشعر. توفيت بالمدينة 
سنة 04ه رحمها الله رحمه واسعة. انظر طبقات الفقهاء ص ٤١‏ حلية الاولياء "//؟غ. saad‏ 
الغاية .0+\/o‏ | 


هو محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي بالولاء.البخاري أبى عبدالله الحافظ, 
الماع كن طلم الخدت ر ع ااا ي sled‏ .و وف و ا :قال 
الترمذي: لم أرفي العلل والرجال أعلم من البخاري ولد سنة 956١ه‏ وتوفي 
ao‏ له مصنفات على رأسها: 

١‏ - الجامع الصحيح الذي هو أصح كتاب بعذ كتاب الله الحكيم. 

؟ت dy‏ اترات الكلوتةالكبين bau ly‏ والصتكسن: 

انظن olay‏ الأعيان \AA/E‏ . البداية والنهاية 58/1١‏ 


مومهل و لكك عدن مقلم ا gui‏ الحسينء النيسابوري الحافظ. صاحب ا 
ولد سنة 1 ١٠؟‏ . وتوفي سنة AVN‏ وعمره BOY‏ له مصنفات عدة منها: 

= العافت الفح المكرزك ينوع معام ق كان لم er‏ ت هك PORT‏ 
ات الط 

انظر تذكرة الحفاظ ۲/ 544. تهذيب التهذيب AYU /٠١‏ 

انظر صحيح البخاري ٠٠١ /٤‏ كتاب الرهن وأخرجه أيضا بلفظ أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ اشترى طعاماً من يهودى إلى أجل ورهنه Leys‏ من حديد ج/ ”/ ۸۲ كتاب في- 


came as 


الحديث الثانى : 


حذديثكث owl‏ ہن st tu,‏ رصى الله عنة- قأل: رهن رسول الله 


- يه - Leys‏ له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله. 


(¥) 


الحديث آخرجه البخاري في صحیحه . 


-الاستقراض. وبلفظ.. عن عائشة رضي الله عنها- قالت توفي رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير 7/ ۲۳١‏ كتاب الجهاد والسير 
وأخرجه مسلم عن الأسود عن عائشة بلفظ «قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعاً له رهنا..» «ويلفظ اشترى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- من يهودي طعاما ورهنه درعاً من حديد». 0 0 
وبلفظ «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاما إلى أجلء ورهنه درعا 
له من حديد» انظر صحيح مسلم 1777/7 كتاب المساقاة- باب الرهن وجوازه في الحضر 
والسفر. | 

وأخرجه النسائي في سننه عن عائشة- رضي الله عنها ‏ بلفظ «قالت: اشترى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه». 

انظر سنن النسائي NAN /V‏ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه أيضا. انظر سنن ابن ۸٠١/۲ dale‏ وأخرجه الامام أحمد في 
مسنده عن الأسود عن عائشة bal‏ «قالت: اشترى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من 
يهودى طعاماً بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا» مسند الامام أحمد 43/1. وأخرجه أيضا في 
مسنده عنها بلفظ أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعاما فرهنه 
درعه انظر مسند الامام أحمد ٠١١/1‏ | 
وأخرجه أيضا في مسنده عنها بلفظ «قالت توفي رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ودرعه 


. مرهونة بثلاثين ضاعا من شعير» انظر مسند الامام أحمد 777,/1. 


هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري النجاري خادم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنيته أبو حمزة: وأمه al‏ سليم بنت ملحان الأنصارية. 
خدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين ودعا له النبي- صلى الله عليه وسلم - 
اختلف في وفاته فقيل سنة أذكه. وقبل ANY‏ وقدل غير ذلك. ` 
انظر ترجمته في الاستيعاب VT -١/١‏ الإصابة VY /VV/\‏ 


الحديث. أخرجه البخازي في صحيحة One‏ قتادة عن أنس بلفظ: «أنه مشنى الى النبي- 


VY 


و Am‏ الدلالة من هذين الحديثين: 


في هذين الحديثين الإخبار عن رسول الله- BE‏ - بأنه تعامل بالرهن 


وفعله. وفعله ححة » فدل ذلك على مشروعية الرهن وجوازه. 


: الإجماع‎ “AS 


نظرا لما مر من الأدلة على مشروعية الرهن فقد أجمعت الأمة على 


e n E 1‏ 
مشروعيته في الجملة 2 وإن اختلفوا في بعض فروعه. 


والجدير بالذكر أن الإجماع حجة» بل هو ثالث الأدلة المتفق عليهاء ولم 


يخالف فيه إلا من لا يعتد بقوله. لمخالفته القرآن الكريمء والسنة المطهرة فى 
py Ml Lay cpl oe Lae ole Leg Vo‏ بوط ال كم 

| : : اا‎ (Y) 
. الأصول‎ 


©) 


(¥) 


= صلى الله عليه وسلم- بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي- صلى الله عليه وسلم- 


درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ مئه شعیرا لأهلة...» 


انظر ۸/۳ ١6١ذ١.‏ 


وأخرجه أيضا الترمذي عن قتادة عن أنس وقال عنه: حديث حسن صحيح. انظر سنن 
الترمذى VEESY‏ 

وأخرجه أيضا النسائي في سننه عن قتادة عن أنس- انظر ستن النسائي NAA /V‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في مسند أيضا. انظر مسند الإمام أحمد NLA 2١77/5‏ 

انظر فتاوى النوازل للسمر قندى ص 77. الهداية للمرغينانى :/1؟١.‏ حاشية ابن عابدين 
EVV 1‏ مسالك الدلالة ص VA‏ مغنى المحتاج ٠١١/۲١‏ نهاية المحتاج VE /٤‏ المغنى 
لابن قدامة VN /٤‏ المبدع شرع المقنم 7/5١؟.‏ 

انظر المنخول للغزالي ص TT‏ شرح العضد لمختصرابن الحاجب وعليه حاشية التفتازاني 
V/V‏ روضة الناظر ۱۳۱/۲ . 


VY 


رابعا : المعقول : 

والمراد به قياس عقد الرهن على عقد الكفالة» وتوضيحه 
على pull‏ الآتي : 

إذا نظرنا إلى الدين وجدنا أن له طرفين الأول الوجوب ومتعلقه الذمةء 
والشاني الاستيفاء ومتعلقه المال» ذلك OY‏ الدين يجب أولا في الذمة ثم 
يستوفى من الال بعد ذلك. وقد شرعت له وثيقة في الطرف الأول ' 
الوجوب" وهي الكفالة. والرهن وثيقة في الطرف الثاني "الاستيفاء" فلتشرع 
قياسا على وثيقة ges‏ 

ومن هنا يتضح أن العقل يقتضي مشروعية الرهن قياسًا على الكفالة لو لم 
يكن مشروعا بالكتاب والسنة والإجماع . 


)١(‏ انظر الهداية .٠١١/١‏ انظر تبيين الحقائق WW)‏ وانظر العناية على الهداية للبابرتي 
4. 


ب 4 لات 


الممبحث الغانى 
في بيان OOS yf‏ عقد الرهن 
للعلماء اتجاهان في أركان عقد الرهن هما: 


الاتجاه الأول : 
ومفاده أن للرهن أربعة أركان هي : 
- العاقدان «الراهن والمرتهن» 
= الصيغة Glew YI?‏ والقبول» 
oy ale‏ 
- المرهون 4 


وإلى هذا الاتجاه ذهبت PASI‏ والشافعية”” » وهو المفهوم من مذهب 
الحنابلة إلا col‏ لم tel‏ على تصريح لهم بذلك في مصادر المذهب التي 


)١(‏ تعريف الركن في اللغة والاصطلاح: 
أ - تعريف الركن في اللغة: 
الركن في اللغة: هو جانب الشيء الأقوى انظر مختار الصحاح ص VV0‏ القاموس 
المحيط م ج 737١ /٤‏ مادة ركن فصل: الراء باب: النون. 
ب - تعريفه في الاصطلاح الركن في الاصطلاح: عبارة عن جزء الماهية والمراد بالماهية 
حقيقة الشيء. انظر حاشية الجمل على شرح المنهج "/ه. انظر شرح العضد لمختصر 
ابن الحاجب وعليه حاشية التفتازاني ۲/ NA‏ 


(؟) انظر الفواكه الدواني VAV/Y‏ سراج السالك ۲/ VEO‏ الشرح الصغير وعليه بلغة السالك 
0" 


() انظر الوجيز )/40— AV‏ الأنوار لأعمال الأبرار 01/١‏ 4: فتح الجواد LEV‏ مغني 
المحتاج ؟/١7١.ء‏ نهاية المحتاج 5/4 57. 


19/6 


اطلعت Agde‏ | | 
وهذا الفهم مرجعه التقعيد العام للعقد عندهمء فهم يعتبرون أركان العقد 
أربعة . فمثلا عقد البيع أركانه عندهم أربعة هي : 
الع OL‏ 
والصينغة. 
والمعقود عليه" 
وهذا يفهم أن سائر العقود كذلك» ولعله السبب في عدم لتصريح بأركان 
الرهن في المصادر التي اطلعت عليه" . 
الانجاه الغانى : 
مفاده أن للرهن ts,‏ واحداً فقط هو الصيغة "الإيجاب والقيول' . 
وإليه ذهب الحنفية على خلاف بينهم في ركنية القبول إذ عامة مشايخهم 
يرون أن ركن الرهن هو الصيغة بطرفيها"' الإيجاب والقبول" فالقبول ركن 
كالإيجاب كما في add)‏ 
ويرى بعضهم أن الركن هو الإيجاب فقط أما القبول فشرط. وعلى هذا 


N/V المنتهى‎ GE »6/4 انظر المبدع‎ )١( 

(؟) لعل هذا هو الاساس الذي جعل العلماء في العصر الحاضر يصرحون بأركان الرهن في 

المذهب glial)‏ وذلك كما في حاشية ابن قاسم على الروض المريع فقد عد أركان الرهن 
أربعة حيث يقول: وأركانه أربعة: الصيغة, والمرهونء والمرهون به. والمتعاقدان انظر حاشية 
الروض المربع 0/0 ومثله فضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهى فى كتابه السلسبيل /١‏ 
TVA‏ فقد اعتبر أركان الرهن خمسة حيث يقول:" وأركان الرهن خمسة: -١‏ راهن» ؟- 
ومرهونء ”- ومرهون -٤ cds‏ ومرتهنء 0— والصيغة. 

)1( انظر تحفة الفقهاء ۳١/١‏ بدائع الصنائع ٠۷٠٠/۸‏ العناية على الهداية ۱۸۹/۸ حاشية ابن 
عايدين ٤۷۸/1‏ . 


۷ 


القول ينعقد الرهن بقول الراهن رهنتك هذا الشىء أو خذ هذا الشىء رهنا 
مالك علي ونحو ذلك . ا ١‏ 

وعلة هذا الرأي أن الرهن عقد تبرع فيتم بالمتبرع وهو هنا الراهن كالهبة 
والصدقة تتم بالواهب والمتصدق""' . 

الجواب: يمكن أن ترد هذه العلة فيقال: إن قياس الرهن على الهبة 
والصدقة قياس مع الفارق oY‏ الهبة والصدقة تبرع من كل وجه 
أما الرهن فلا مدخل له في التبرع إذ هو مجرد ABS‏ 
الترجيح : 

يترجح الانجاه الأول وسبب ترجيحه أنه يتناسب مع المعنى الاصطلاحى 
للركن. فالركن عبارة عن جزء الماهية وجميع الأشياء التي Late‏ أصحاب هذا 
الاتجاه تعتبر أجزاء من ماهية عقد الرهن فهي أركانه . 


.4!//1 حاشية ابن عابدين‎ ,١77 /٤ انظر فتاوى النوازل ص ۳۲۹ الهداية‎ )١( 


-VV — 


المبحث الثالث 
في شروطالرهن 
ويتكون من المطالب الآتية : 
المطلب الأول: في شروط الصيغة 
المطلب الثاني : في شروط العاقدين 
المطلب الثالث: في شروط المرهون به 


المطلب الرابع : في شروط المرهون فيه 


~V4 - 


EIU! المبحث‎ 


om SIO byt في‎ 

وفيه المطالب الآتية : 
المطلب الأول : في شروط الصيغة : 

المراد بالصيغة: الإيجاب والقبولء فالإيجاب من الراهن» والقبول من 
Cri yl‏ - 

وو مسي Ge iene‏ لابن القاس " ree ee‏ 
اشترط لصحة الرهن اللفظ Oe all‏ ; 

yer oe a يق الالتلام ان سات‎ ene Fer 
ما دل على مقصودها من قول أز فعل. وعند اختلاف الناس في‎ JS تنعقد‎ 
الألفاظ والأفعال فإن العقود تنعقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ‎ 
وكذا‎ YE ا العلامة كما جاء في مختار الصحاح ص‎ aa yy tl 01) 

القاموس الخ عا عر Bale VAS‏ : شر 


أما تعريفه اصطلاحا: فهوما يلزم من عدمه «asad‏ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته. انظر شرح الكوكب المنير ص NEN‏ | 
(؟) انظر بدائع الصنائع /A‏ ١٠۲۷ء‏ حاشية ابن عابدين EVV SV‏ الخرشى على مختصر خليل 
VEY Joe ٣٠‏ الشرح الصغير وعليه بلغة السالك ؟/ .٠١١‏ الأنوار لأعمال الأبرار /١‏ 
۷ مغنى المحتاج ۲/ ١٠٠١ء‏ المبدع فى شرح المقنع .5١5 /٤‏ 
(') هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسنم بن خالد بن جناده العتقي المصري الفقيه المالكيء 
' يعرف بابن القاسم جمع بين الزهد» والعلم وسمع من الإمام مالك عشرين سنةء ولد سنة 
اه وتوفى سنة ANA‏ | 
روى المدونة الكبرى عن الإمام celle‏ ورواها عنه الإمام سحنون - رحمة الله على الجميع - 
انظر في ترجمته الديباج المذهب ص NEV‏ 


)£( انظر حاشية الدسوقي VOY /Y‏ بلغة السالك .٠١ ١"‏ 


= - 


والأفعال. وأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا ag‏ 

وهذا الرأي هو الذي يترجح لما فيه من التيسير على الناس في تعاملهم» 
فما دام الرضا الشرعي موجودا فلا عبرة باختلاف الألفاظ أو الأعمال 
المؤدية إليه 7 


)١(‏ انظر القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية 4 ١١60 -١١‏ فقد ذكر أن العلماء اختلفوا في صفة 

العقود على GWG‏ أقوال هي باختصار: 

القول الأول: أن العقود: لاتصح إلا بالصيغ والعبارات التي قد يخصها بعض الفقهاء باسم 

الإيجاب والقبول.. 

القول الثاني: أن العقود كما تصح بالألفاظ تصح بالأفعال فما كثر عقده بالأفعال كالمبيعات 

وكالوقف كان (pias‏ مهدا ونان للنائن فى الصلاة ad‏ فهذه الحقود لو لم تتعقه بالأفغال 

الدالة (yale‏ لفسدت أك امون لاط م 

القول الثالث: أن العقود تنعقد بكل مادل على مقصودها من قول أو فعلء ويكل ما عده الناس 

Los أو إجاره. فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأقعال انعقد العقد عند كل قوم‎ Lex 

يفهمونه من الصيغ والأقعال.. ولايجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في 

المعاملات, ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالا على 

مقصود هم . 

وهذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد ثم قال مرجحا لهذا القول: 

وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها وهي صحة العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو 

فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة وتعرفها القلوب. والأدلة على ذلك كثيرة منها 

الأول: أن الله اكتفى بالتراضى في البيع في قوله تعالى: الا أن تكون تمارة عن تراض 
منكم 4 ويطيب النفس في التبرع في قوله تعالى: OD”‏ طبن لكم عن شيء منه نفا 
کر ينا ثريا GIG .]4 : Leal] {CED‏ الأولى في باب المعاوضات والثانية في 
باب التبرعات ولم يشترط لفظا معينا. ولافعلا معينا يدل على التراضي وطيب النفس 
ونحن نعلم بالاضطرار من عادات الناس أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق 
متعددة من الأقوال والأفعال. فلا نحصرهم في لفظ معين. 

الثاني: أن تصرفات العباد على قسمين: عبادات» وعادات وباستقراء أصول الشريعة نعلم أن 
العبادات توقيفية تحتاج في إثباتها إلى الشرع. 
أما العادات فالأصل فيها عدم الحظر. فلا يمنع منها إلا ما منعه الله سبحانه وتعالى 
والباقي يبقى على أصل الإباحة. فتصح بكل قول أو Jad‏ يدل على المقصود لعدم الدليل 
الشرعي المانع. انتهى كلامه مختصرا. 


~AY — 


الطلب الثانى 


اتفقت المذاهب الأربعة على صحة رهن وارتهان من يصح بيعه وهو جائز 
التصرف «الحر البالغ العاقل الرشيد الذي لاحجر Made‏ 

ومن هنا يقال: OP‏ كل من جاز day‏ وشراؤه جاز رهنه وارتهانه» وتلك 
قاعدة في هذا الموضوع . 

لكن نظرا للاختلاف بين المذاهب فيمن يصح بيعه وشراؤه وفع ee YI‏ 
فيمن يصح رهنه وارتهانه تبعا لذلك . 

وهذا الأمر يقتضي التنصيص على شروط كل من الراهن والمرتهن 
وي 
الشرط الأول : 
وهذا باتفاق”'' المذاهب الأربعة. 
الشرط الثانى : 

البلوغ: وبناء على اشتراطه لابد لصحة الرهن من بلوغ كل من الراهن 
والمرتهن» ومفهومه عدم صحة رهن وارتهان الصبي ولو كان مميزاء إلا أن 
العلماء اختلفوا فى ذلك على قولين: 
)١(‏ انظر بدائع الصنائع .58١6/4‏ الكافي لابن عبدالبر ؟/817: بداية المجتهد YVV/Y‏ حاشية 


الدسوقى ”/ NTN‏ المهذب ١7 /١‏ 4: الأنوار لأعمال الأبرار ٠7 /١‏ 4: فتح القريب TY‏ 
المغنى 515/85 الشرح الكبير لابن قدامة ٤۹۲/۲‏ الإنصاف .٠١۹/۰‏ 


(۲) انظر المصادر السابقة .)١(‏ 


- AY — 





القول الأول : 
يصح رهنه وارتهانه بإذن الولي . 
اوي اا CO‏ اا ل ا الاه وهي 


Pad tal ae وان‎ 
: القول الثاني‎ 

لايصح رهنه وارتهانه سواء أذن له الولي أم لم يأذن. 

ذهب إلى هذا القول الشافعية ”وهو الرواية 
الثانية عن الإمام ابد" | 
الأدلة: 

أدلة القول الأول : 

اتدل اانه بالكتاتى::والمعق ول 


.59١١ /۸ انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
sSNA ا‎ LBL انلو شرفي على رل ر‎ 06 
(؟) انظر المغني 75/4؟. والرواية هي قول الإمام نفسه. انظر المدخل الى مذهب الإمام أحمد‎ 
۰ . 6 © ya 
ANTE ابن إبراهيم الخليل» صلوات الله وسلامة عليه إليه ينسب المذهب الحنبلي ولد سنة‎ 
والرجل غني عن البيان.‎ .ه'2غ١‎ diss وتوفي‎ 
VV وفي المنهج في تراجم أصحاب الإمام أحمد‎ .5/١ انظر ترجمته في طبقات الحنابلة‎ 
.4 -ا/ل//١ المجموع 74/8 1. الأنوار لأعمال الأيرار‎ .5 ١/١ (ه) انظر المهذب‎ 


() انظر المغني .۲۷۲/٤‏ الإنصاف .٠۳۹/١‏ الإقناع NOV/¥‏ 


-Af - 


أما الكتاب فقوله تعالى : > وابتلوا (gael‏ حتئ إذا بلغو التكاح OW‏ آنستم 
منهم رشدا فادفعوا eal]‏ أموالهم . cus‏ الآية" . 
وجه الدلالة من الأية : 

أمر الله سبحانه وتعالى بابتلاء اليتامى ومعناه: احتبارهم حتى يعلم 
رشدهم واستقامة تصرفاتهم» وطريق العلم بذلك أن يفوض التصرف | 5 
البيع والشراء وتوابعهما حتى يعلم هل يغبنون آم OOS‏ 

إذ بدون إسناد التصرف إليهم لايمكن اختبارهم» ومن 7 معرفة رشدهم 
وحذقهم وقدرتهم على التصرف . وهذا دليل على صحة تصرفاتهم المأذون 
فيها من قبل الولى . 

اهن ال فاستدلوا بالدليل الآتي : 

قالوا: إذا نظرنا الى الصبى فى حال تييزه وجدناه عاقلا تميزا محجوراً 
te i‏ و SE, ar‏ العبد إذا أذن له 
سيده . 
أدلة القول الغانى : 

استدل snail‏ بالكتاب والسنة والمعقول: 

أما الكتاب فقوله تعالى: : 


« ولا توتوا السهاء احم لبي َمل هكم قم 4 الآية. 


)1( النساء آية ١‏ والآية LIS‏ وابتلوا الْيتَامئ حتّئ )13 re‏ التكَاح إن آنستم منهم رشدا فَادقمُوا 
ھم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فليا كل 
BY By pal‏ دقعم إليهم أموالّهم فأشهدوا ae‏ كفي بالله حسيها 4 . 

(۲) انظر المغني NVY/E‏ الشرح الكبير ؟/,507. 

(6) انظر المغني .۲۷۲/٤‏ 


-/86 — 


وجه الدلالة من الآية : 

في هذه الآية نهي عن دفع المال إلى السفهاء من الصبيان ونحوهم 
وعدم تسليطهم على المال حتى لاينفقوه في أسرع مدة فيبقون 
عالة على JY lt‏ 
pats Gels‏ اريم و قينا ell‏ عه gle‏ القول cert i‏ عند dpe‏ 
فدل ذلك على تحريم التصرفات المالية على السفهاء ومنهم الصبيان فلا تصح 
تصرفاتهم ومنها رهنهم وارتهانهم . 

أمنا السنة:: Ga‏ عنائفة ت رفي all‏ فا الف SB‏ :رول 
الله- صلى الله عليه وسلم- رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ 
وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل». 

(0) 


أخرجه أبو داود والترمذى" وابن ا وغيرهم 


(Y) 


bal (\)‏ احكام الان soul @lILSH‏ 
المحدث توفى بترمذ التي all‏ ينسب وذلك فى سنة ۲۷۹ه له مؤلفات منها: 
١‏ - الجامع المعروف بسان الترمذى. 
ب کات العلل 
انظر تذكرة الحفاظ /Y-o\p‏ ؟17. 
gis‏ و VE‏ 
انز E a a‏ 


)0( الحديث أخرجه sul‏ داود في سننه من حديث عائشة»ء ومن حديث علي بن أبي طالب= 


- A“ - 





وجه الدلالة من الحديث : 


دل الحديث بمنطوقه على أن الصبي لا يجب عليه شيء وذلك OY‏ القلم 
تصرفاته للزمه على هذا القول التسليم وهذا مخالف لادل عليه الحديث. ومن 
nad be‏ فاته aay ey dre pb‏ ورتين 


أما المعقول: فقياس الرهن على البيع فكما أن البيع لايصح من الصبي 


= رضي الله عنه. - بلفظ «عن الت هل اللة طن و فال رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل قال gal‏ داود: 
رواه ابن جريح عن القاسم بن يزيد عن على بن أبي طالب- رضي الله عنه- عن النبي- 
صلی الله عليه وسلم- وزاد فيه والخرف سنن أبي داود 4/ر. NEV -١4‏ 

وأخرجه الترمذي في سننه أيضا بسنده عن قتاده عن الحسن عن على بن أبي طالب وقال عنه 
«حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي من غير وجه عن علي وذكر بعضهم: 
وعن الغلام حتى يحتلم. ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-. 
وقد روى هذا الحديثء عن عطاء بن السائب» عن أبي ظبيان عن علي» عن النبي- صلى الله 
عليه وسلم- نحو هذا الحديث. ورواه عن الأعمشء عن أبي ظبيان عن ابن عباس» عن على 
موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. سنن الترمذي "//474. 

وأخرجه ابن dale‏ أيضا من حديث عائشة- رضي الله عنها- وفيه «... وعن المجنون حتى 
يعقل أو يفيق"... ومن حديث علي بلفظ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يرفع 
القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم". سنن ابن ماجه Vod -10۸/١‏ وأخرجه الإمام 
أحمد في مسنده من حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ بلفظ.. عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم - قال : رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن 
المعتوه حتى يعقل مسند الإمام أحمد ك/ ٠١١‏ وأخرجه أيضا بلفظ" رفع القلم عن ثلائة: عن © 
النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يعقل مسند الإمام أحمد 1/ 
NEE‏ ظ 


)1( انظر المجموع شرح المهذب 174/5. الأشباه والنظائر للسيوطي ص VEX‏ 


- AV - 


كن 
الإجابة عن أدلة هذا القول : 

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن استدلال أصحاب القول الثاني 
ane A> kk‏ 

ؤافقناكم على أن الصبي المميز لاتصح تصرفاته استقلالا عن وليه» فإذا 
تصرف بمفرده دون Os]‏ وليه فتصرفه غير ملزم. ولیس بصحيح Jl OY‏ 
الأهلية للتصرف» وهومادلت عليه ادلتكم من الكتاب والسنة 
50 

لكن إذا تصرف الصبى تحت رقابة الولى وإذنه فما المانع من القول بصحة 
تصرفه لاسيما والولى مأمور e ATL‏ الصبى واختباره حتى يعلم استقامة 
تصرفاته ومعرفته لقيم الأشياء. كما في قوله تعالى: ل وابتلوا اليتامى حتّئ إذا 
بلغوا النكاح ‏ الآية: والمعلوم أن تصرف الصبى المميز تحت رقابة الولى 
وإذنه هو الطريق الوحيد لمعرفة رشده واستقامة تصرفاته. 
فإذا حكمنا على تصرفاته بالبطلان فقد نسد أمامه أبواب التعلم إذ قد لايقدم 
الناس على التعامل معه لمعرفتهم بطلان تصرفاته. . 
ا اا 

بتر جح - والله أعلم- القول الأول : القاضى بصحة تصرف الصبي امم 
باذن وليه وسبب الترجيح : | : 


؛.7/١ انظر المهذب‎ )١( 


=AA = 


١‏ - قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القولء وبالمقابل ضعف 
استدلال أصحاب القول الثاني فقد أجيب عن استدلالهم كما سبق. 

oly - ١‏ على هذا القول ينفتح الباب أمام الصبي المميز حتى يتعلم السبيع 
والشراء» وذلك تحت إشراف الولي. فتحفظ أموال الصبي من جهة. 
ويحصل على وسيلة يعرف بها قيم الأشياء من جهة أخرى . 

الشرط الثالث : 
أن يكون رشيدًا لاحجر عليه: فالسفيه لايصح رهنه ولا ارتهانه بناء على 

هذا الشرط . 

وقد اختلف العلماء في رهنه وارتهانه على ثلاثة أقوال هي : 

القول الأول : 
يصح رهن وارتهان السفيه بإذن الولي : 
دهي إل هذا افر ل المالكة" وه Asli tenga asl‏ رناء عل 


مذاهبهم في تصرف السفيه بالبيع. وهو وجه" عند PGE‏ 


القول الثانى : 


bil )١(‏ الخرشى على مختصر خليل م YTV Joy‏ الفواكه الدواني ۱۸١/١‏ حاشية 
الدسوقى ۲۳۱/۲. 

AYA/N المهذب‎ )۲( 

(۳) الوجه يراد به: أقوال أصحاب ploy!‏ وتخريجاتهم إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام» أو 
ila!‏ أو alls‏ أو تعليله. انظر الإنصاف للمرداوي VOUWVY‏ مفاتيح الفقه الحنبلي 
0/۲ . 


YOV/Y الشرح الكبير‎ OV VE انظر المغني‎ )٤( 


4م - 


.ا RYDE 0 (1) : : 5 ol‏ 
يصح رهنه وارتهانه مطلقا. وهذاهو مذهب gl‏ حنيفه 


- رحمه الله تعالى -. فهو يرى أن السفيه غير محجور عليه فتصح تصرفاته. 
ومنها رهنه وارتهانه ". | 
القول الثالث : 

لايصح رهن ولا ارتهان السفيه مطلقا سواء كان مآذونا له من وليه آم لا. 


(0) . CO a 
. وهذا وجه عند الشافعية  ووجه أيضا عند الحنابلة‎ 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

lyse عقن‎ Usb abel Jaca 
: الدليل الأول‎ 


)١(‏ المذهب للإمام ما قاله alos‏ ومات قائلاً به. إن مذهب الإنسان ما IG‏ أو جرى مجرى قوله. 
من تنبيه» أو غيره» فإن عدم ذلك لم يجز إضافته إليه. 
انظر الإنصاف للمرداوى ؟١/١8؟.‏ مفاتيح الفقه الحنيلى .۲١۷/۲‏ 

(؟) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن cul‏ بن زوطابن ماه الكوفي ولد سنة A+‏ على الأصح» 
ومات سنة ٠ه‏ بيغداد فى شهر رجب أو شعبان وإليه ينسب المذهب الحنفى انظر ترحمته 
في ذيل الجواهر المضيئة £0\/V‏ 
السفيه: « ولو أذنه الولى في التصرف مطلقا أو في معين وقدر العوض بطل. ». 


(ه) انظر الإنصاف ه/9؟١.‏ الإقناع ٠١۱/۲‏ كشاف القناع NYV/Y‏ 


عد = 


قالوا: إذا نظرنا الى عقد البيع وجدناه عقد معاوضة فيملكه السفيه بإذن 
الولي قياس على IS‏ وإذا صح بيعه صح رهنه. 
الدليل الثاني : 
قياس: السفيه على الصبي قياسا أولويا وتحقيقه : 

أن السفيه عاقل محجور عليه فيصح تصرفه بالإذن من وليه. 
كما يصح تصرف الصبي بإذن وليه مع أنه محجور cade‏ بل الحجر عليه أعلى 
من الحجر على السفيه "". | 

ومن هنا فصحة تصرفات السفيه مع الإذن أولى من صحة 
تصرفات الصبى . 
الدليل الثالث : 

قالوا فيه: لو منع تصرف السفيه المصاحب لإذن الولي ورقابتهء 
لم يكن هناك طريق إلى اختباره» ومن ثم الوصول إلى التحقق من codes‏ 


(Y) 
. له‎ 


واستقامة تصرفات 


أدلة القول الثانى : 
Suen!‏ القائلوة به ال و ال لاا ال افخ adie‏ "رن عي 


.۳١۷/۲ الشرح الكبير‎ 00V/E المغني‎ )١( 
.٠١۷/۲ الشرح الكبير‎ oVo/E انظر المغني‎ )۲( 
الكبير ا‎ chai انظر المغني‎ (Yr) 


JN ا الإصابة‎ SEN se: ik ae مع أبيهء‎ 
EV 


841١ 


رضي الله عنهما- أن رجلا" ذكر للنبى - ص- أنه يخدع في البيوع فقال: 
«إذا بايعت فقل : لاخلابة» 3 ا 


أخرجه البخاري err‏ 


وجه الدلالة من هذا االحديث : 
دل الحديث على أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- لم يحجر على هذا 


NYV/E اسم هذا الرجل حبان بن منقذ- رضي الله عنه- كما جاء في فتح الباري‎ )١( 

(؟) معنى لاخلابة: أى خديعة وضبطها بكسر الخاء وتخفيف اللام. انظر المصدر السابق. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - باللفظ 
أعلاه. انظر صحيح البخاري NAY‏ 
وأخرجه مسلم أيضا من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- بلفظ: «من بايعت فقل 
لاخلابة"... انظر صحيح مسلم ..١1١70/7‏ وأخرجه ابو داود في سننه بلفظ البخاريء انظر 
سنن أبي داود ۲۸۲/۲. 
وأخرجه أيضا من حديث أنس بن مالك بلفظ: أن رجلا على age‏ رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- كان يبتاع وفى عقدته ضعفء فأتى أهله نبي الله - صلى الله عليه وسنلم ‏ فقالوا : ها 

نبى الله» احجر على فلان فإنه Gas‏ ع وفي عقدته ضعفء فدعاه النبي- صل الله عليه وسلم- 

اا فقال: يانبي الله إني لاأصير عن البيعء da‏ ل a‏ 
وسلم- إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولاخلابة. 
سنن أبي داود ۲۸۲/۲- YAY‏ 
قال الترمذي عن حديث أنس الذي أخرجه أبو داود: 
حديث أنس حديث حسن صحيح غريب» والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم. 
وقالوا: الحجر على الرجل الحرفي البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل وهو.قنول أحمد 
واسحاق ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ . سنن الترمذى 751١/5‏ وأخرجه أيضا 
النسائي من حديث ابن عمر وأنس- رضي الله عنهما جميعاً - انظر سنن النسائي NON/V‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما بلفظ: «إنه من بايعت 
فقل لاخلابة». . 
مسند الإمام أحمد ۸۰/۲. 
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الصحابي مع أنه يغبن ف في البيعء > فلو كان الحجر مشروعا في مثل هذه الحال 
حجر عليه. فلما لم يحجر عليه دل أن البالغ لايحجر عليه بل له 
التصرف في ماله بالبيع ونحوه”" . 
الإجابة عن هذا الاستدلال : | 

أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاستدلال بقولهم: لانوافق على 
قولكم: إن الحديث يدل على أن السفيه لايحجر عليه. بل الحديث يدل على 
أنه يحجر عليه. وبيان ذلك: 

أن أهل هذا الرجل طلبوا من الرسول- - صلى الله عليه وسلم- الجر 
عليه. فلم پنگر ایهم بل اقرهم على طبهم فال ذلك على أن السفيه حجر 
عليه . لأنه pal Vd‏ عن 1H‏ 
أما العقول فقد اسعداوا بالأدلة الآتية : 

قالوا: إذا نظرنا ای اس وجدناه بالغا عاقلا كامل السقل. فھو مكلف 
مناقشة هذا الدليل: 

يمكن الإجابة عن هذا الدليل بالقول: نه قياس مع الفارق hy‏ 0 


.٠۹٤/٥ انظر تبيين الحقائق‎ )١( 
NAV/o (؟) انظر المصدر السابق‎ 
.١197/هقباسلا انظر المصدر‎ (¥) 


- — 


أن السفيه رجل قد بلغ قليل المعرفة» سيء التصرف» بخلاف الرشيد 
فهو كامل العقل» متزن عارف لقيم الأشياء» ومدرك لقيمة المال فلا 
يصرفه إلا في المواضع التي تستحق الصرف» فكيف يقاس عليه السفيه وحالته 
كما ذكر. 
الدليل الغاني : 

قالوا: لو حجرنا عليه لالحقناه بالبهائم . وفي ذلك إهدار لكرامته وإنسانيته 
والضرر المترتب على الحجر عليه أعظم من الضرر المترتب على تبذيره 
ولايحتمل الأعلى لدفع الأدنى» بل العكس هو الصواب» فلو كان في 
الحجر عليه دفع ضرر عام حجر عليه عند ذلك كالحجر على الطبيب الجاهل . 
لآن ضرره عام على جميع أفراد المجتمع”" . 
المناقشة: 

يمكن للقائلين بالحجر على السفيه أن يجيبواعن هذا 
الدللل بجوابين : | 

الأول : أن الحجر على السفيه قد دلت عليه السنة. ومنها الدليل الذي 
ذكرتم وقد by‏ لكم أنه يدل على مشروعية الحجر على السفيه . 

الغانى : ليس في الحجر على السفيه أي نوع من الإهدار 
لكرامتهء أو إلحاقه بالبهائم كما قلتم» بل هو نظر إلى الأصلح له وتحقيق 
لصلحته الذاتية حتى لايتلاعب cy‏ وتذهب أثشواله Lad‏ لاطائل تحته» فيصير 
عالة على الغير . 
أدلة القول الثالث : 

استدل اصحابه بالكتاب والمعقول: 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
-Q4‏ 


: الكتاب فقوله تعالى‎ Lol 
أنستم منهم رشدا فَادفَعوا إليهم‎ Toy وابتلوا اليتامئ حى )13 بلغوا النكاح‎ > 


أموالهم . 1١6‏ ۳ 
و جه الدلالة من الآية : 
نصت الآية على أن دفع الأموال إلى الأيتام يكون حينما يجتمع فيهم 


البلوغ والرشد: ومفهوم ذلك أنه إذا كان فيهم أحد الأمرين دون الآخر 
لم يدفع إليهم المال» وإذا لم يدفع ro‏ لمال مع وجود البلوغ فذلك دليل 
على أنه محجور gle‏ 

والمحجور عليه لاتصح تصرفاته. ومنها: الرهن والارتهان. 
أما دليله من المعقول : فقالوا : 

إن الحجر على السفيه إنما كان لتبذيره» وسوء 64d pad‏ وعدم معرفته لقيم 
الأشياء فإذا أذن وليه له- وحالته ما ذكر- فقد أذن فيما لامصلحة فيه فلا 
تصح تصرفاته7) | 
مناقشة أدلة القول الغالث : 

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن استدلال أصحاب القول الثالث 
بجواب Sher]‏ : فيقولوا: 

نوافقكم على أن السفينه محجور عليه» ممنوع من التصرف» للأدلة 
التي ذكرتم» لكن تصرفه بإذن الولي» لاينافي الحجر عليهء والولي هو الذي 
)١(‏ النساء اية 5. 


(۲) انظر الأم ج٣ NY‏ 
(*) انظر المغني OV /٤‏ الشرح الكبير لابي الفرج ابن قدامة ”//5.1- .7٠١8‏ 


- ه46 


والإدراك cae‏ وحينئذ لايكون إذنه Lad‏ لامصلحة فيه كما قلتم. وذلك OY‏ 
مصلحة السفيه تقتضى اختباره ولا يتحقق ذلك إلا بإذنه له فى التصرف . 
الترجيح : 
الراجح هو القول الأول القاضى بصحة تصرفات السفيه بإذن الولى. 
وسبب الترجيح : 
١‏ - أنه قول جمع بين الأدلة المانعة من صحة تصرفات السفيهء والأدلة 
المجيزة . 
؟ - ولأن فيه المحافظة على مصالح السفيه» وذلك بجعله تحت نظر ومراقبة 
الولي» فيتعلم ويمارس حتى يصل إلى مرحلة من الفهم والإدراك. 
الاختيار: وبتاء على هذا الشرط فلا يصح رهن وارتهان المكره» وقد 
اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال بناء على اختلافهم فى صحة 
تصرفات ال ْ 
القول الأول : 


أن تصرفات المكره لاتنعقد. ومنها رهنه وارتهانه . 


)١(‏ تنبيه: الكلام هنا عن الإكراه بلا حق إذ وهو محل الخلاف. أما الإكراه بحق- مثل إكراه 
الانسان على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو على بيع سلعة لوفاء دين أو لنفقة زوجة 
أو ولد ونحى ذلك- فلا خلاف فيه بل هو جائز GY‏ إكراه بحق. 
انظر حاشية الدسبوقي W/V‏ مغني المحتاج V/V‏ الكافي لابن قدامة E/N‏ 
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ذهب إلى هذا القول الشافعية” والحنابلة" . 
القول الثاني : 
صحة رهن المكره وارتهانه موقوفا على إجازته إذا Sy‏ عنه الإكراه كبيعه . 


فيصح ولكن لايلزم إلا بإجازة المكره . فإن أجازه بعد زوال الإكراه لزم وإلا 
فلا . . 


ذهب إلى هذا القول المالكية ‏ وزفر“ من الحنفية”” . 

القول الثالث : 
فساد عقد الرهن مع الإكراه. فإذا قبض ثبت به الملك . | 
وهذا مذهب الحنفية بناء على حكم تصرفات المكره في البيع عندهم" . إذ 


NVV/E فتح الجواد ١/ر"4؛. نهاية المحتاج‎ :5١//١ انظر الأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 

(؟) انظر كشاف القناع YY ٠٥۰/۲‏ 

)7( انظر الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقى 1/۲و 737١‏ . 

)£( هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العننبري من تميم» وهو صاحب أبى حنيفة - كان 
يفضله ويقول أقيس أصحابي: وكان فقيها حافظاء Uns)! Julai‏ جمع بين العلم والعيادة. 
تولى القضاء بالدصرة. ولد dius‏ ١٠١أاأهش.‏ ومات باليصرة سنة لمهاه. 
انظر في ترجمته الجواهر المضيئة \/ VEN‏ . وفیات الأعيان . 

)0( انظر بدائع الصنائع VAV/V‏ الطبعة الأولى» تبيين الحقائق .١1857/٠0‏ حاشية ابن عابدين / 
.١‏ 

(1) انظر بدائع الصنائع ۱۸١/۷‏ الطبعة الأولى > حاشبة ابن عايدين ١۰/٠‏ . فقد جاء فيها عن 
المكره قوله: 
تصرفاته “Bab‏ أي عند أثمتنا الثلاثة. وليست بموقوفة» وحينئذ إذا قلنا: إنها نافذة... وليست 
بموقوفة فهي تفيد الملك بالقيض: أي : يكبت بالبيع وبالشراء مكرها الملك؛ للمشتري لكونه 
فاسداً كسائر البيوع الفاسدة" انتهى بتصرف. | 
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الأدلة: 
أدلة القول الأول : 
استدل أصحابه بالكتاب والسنة. 
LI‏ الكتاب فقوله تعالى : 
UG GD‏ الذین اموا لا كوا مالك کُم باباطل إلا أن تَكُونَ تجارة 
عن تراض منكم ...74 . 
وجه الدلالة من هذه الاية : 
في هذه الآية النهي عن أكل أموال الناس بالباطل والنهي يقتضي التحريم» 
فأكلها بالباطل حرام. ثم ورد استثناء التبادل التجاري المقرون بالرضا من هذا 
النهي. فأفهم ذلك اشتراط الرضا لصحة التعامل» فإذا ما حصل إكراه بطل 
التصرف لفوات شرط الرضا. 
ومن هنا فتصرفات المكره باطلة 
أماالسنة: فحديث عبدالله بن عباس- رضي الله عنهما- 
عن النبي- عله - «قال: : إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استکرهوا علیه» رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما”". 


نا 


٠ ۲۹ سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي .4١١/١‏ 

(؟) الحديث أخرجه ابن dale‏ بسنده عن ابن عباس- رضى الله عنهما- ولفظه: إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
وأخرجه أيضا من حديث أبي ذر الغفاري- رضي الله عنه = ولفظه: إن الله تجاوز عن 
امتي... إلخ وأخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ إن الله تجاوز لأمتي 
Lee‏ توسوس به صدورها. ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكرهوا dale‏ 


~4A— 


وجه الدلالة من هذا الحديث : 


دل الحديث على عدم مؤاخذة المكره فى 25 64519 وإذا کان عير مؤاخحذ 


صدورها منه ي حالة i‏ الرضا دعلى هذا الأساس فتصرفاته باطلة لفقدها 


(0) 


0 


= وأخرجه أبو جعفر الطحاوي أيضا بسنده عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس Bab‏ تجاوز الله لي عن أمتي... ألخ شرح معاني الآثار للطحاوي ”/90. وأخرجه 
أيضا الحاكم في المستدرك بلفظ الطحاوي وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. | | 
المستدرك VAA/Y‏ وانظر أيضاً التلخيص للذهبي بذيل المستدرك ۱۹۸/۲ فقد أخرجه بلفظ 
الحاكم. 
وأخرجه أيضا البيهقي في السنن الكبرى وقال: «جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات. 
السنن الكبرى للبيهقي ToVV‏ وأخرجه أيضا النووي- رحمه الله تعالى - Slag‏ عنه حديث 
حسن. Gis‏ الأريعين النووية ص VE AW‏ 
قال ابن رجب- رحمه الله تعالى- بعد ذكر حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- هذا الحديث 
خرجه ابن dale‏ من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم- وخرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني وعندهما عن الأوزعي عن عطاء عن عبيد 
ابن عمير عن ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم- وهذا إسناد صحيح في ظاهر 
الأمر ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين.. 

ثم ذكر طرقا أخرى للحديث فيها مقال: بعضها من المراسيل» ويعضها ضعيفة ويعضها منكر 
انظر جامع العلوم والحكم VV /T¥0‏ وانظر أيضا التلخيص الحبير لابن حجر ۲۸۱/۱ اذ 
فيه كلام على الحديث قريب من كلام ابن رجب. 
ويظهر من هذه الاحالات أن هذا الحديث له عدة طرق وقد صححه بعغض العلماء» وحسنه 
بعضهم. وهذا كاف في الاحتجاج به . 
انظر جامع العلوم والحكم ص YY.‏ 
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دليل القول الثاني : 

استدل أصحابه بالقياس: على تصرفات الفضولي”'': وبيانه : 

أن of SY‏ يسلب الرضا alll‏ من صحة تصرفات المكره زوال رضاه فإذا 
زال الإكراه وأجاز المكره تصرفاته حال الإكراه صحت لزوال المانع كما هو 
الحال فى تصرفات الفضولي تصح بإجازة المالك وإذنه '". 
المناقشة: 

يمكن أن يجاب عن هذا الدليل فيقال: 

لقد بنيتم دليلكم على القياس حيث قستم مسألة تصرفات المكره على 
مسألة تصرفات الفضولى. وكلتاهما مسالتان مختلف فيهماء والمسائل المختلف 
فيها لايقاس بعضها على بعض . 
دليل القول الثالث : 

استدل أصحابه بدليل عقلى مفاده: أن الإكراه لا يمنع انعقاد أصل البيع » 
له. فلا مانع من صحة العقد (At‏ ولكن امتنع نفوذه لانعدام تمام الرضا 


بسبب الإكراهء فإذا زال col SY!‏ وأجاز تصرفه فقد تم رضاه به ise)‏ 


)\( المراد بالفضولي هو: من يعقد لغيره دون إذنه وهو تصرف مختلف في صحته على أقوال. 
انظر في هذا بداية المجتهد 42s. WVY/¥‏ السنة لسيد سابق AVY /Y‏ 


.185//0 الطبعة الأولى تبيين الحقائق‎ VAV/V الصنائع‎ atlas انظر‎ )١( 


(۳) انظر المبسوط م ۱۲ج AY /VE‏ حاشية ابن عابدين AYN Jo‏ 


١.٠.٠ ل‎ 








المناقشة: 
يمكن الإجابة عن هذا الدليل بأن يقال: 
وافقناكم على أن تصرفات المكره غير لازمة. ولكن نخالفكم في كونها 
صحيحة بل هى باطلة لانعدام الرضا. 
ودليكم يفهم أنها صحيحة فاسدة. وهذا اصطلاح يخصكم. أما نحن 
فعندنا الفاسد والباطل سواء وكلاهما نقيض الصحيح» بخلاف مذهبكم 
القاضي بالتفريق بين الباطل والفاسد. وهو غير ملزم لا . 
الترجيح : 
الراجح- هو القول الأول: فتصرفات المكره- ومنها رهنه وارتهانه- 
باطلة. وسبب الترجيح : 
١‏ - قوة أدلته وسلامتها من المعارض . 
۲ - أن أدلة القولين الآخرين عقلية لاتقوى على معارضة النصوص التى 
استدل بها أصحاب القول الأول . وقد تقدمت مناقشتها. 
۳ - اعتبار الرضا من الطرفين فى التبادل التجاري فيه احترام للنفس البشرية 
ومحافظة على حق الفرد في ممتلكاته وأمواله الخاصة حتى لاتضيع نتيجة 
للاكراه. 


)1( انظر الإحكام فى أصول الأحكام للآمدي ج١/١17١.‏ فقد ذكر فيه التفريق بين الفاسد والباطل 
ومذاهب الناس في ذلك. : 


- 0 - 


yee call‏ عليه Gd‏ المد فلتو OY SU bb pall ade ye‏ ف 

تفويتا لحق سيذه. إلا إدا أذن له السيد في Bye‏ فحينئذ تصح 

تصرفاته. ومنها رهنه وارتهانه. ling‏ هو مذهب US es ot‏ 

Oz SLM,‏ والحنابلة ‏ بل قد جاء في المغني ما نصه: 

وأما العبد المأذون له: فيصح تصرفه في قدر ما أذن له فيهء لانعلم فيه 
خلافاً ولايصح فيما زاد. ا 

هذا وقد نصت بعض كتب الحنابلة على أن تصرفات العبد غير صحيحة 
وإن كان ماذوتا له فيها ". لكن لم tel‏ على حجة لأصحاب هذا الرأي. 


أما عن استدلال الجمهور فقد استدلوا بأدلة منها: 


)\( انظر المبسوط م ۳ج 0”؟/؟: Glas‏ المجتهد "/.58,. الأشباه والنظائر السيوطي ص٦۸1٤‏ . 
المغني . 


(۲) انظر المبسوط م ۱۳ج ۲/۲۰. بدائع الصنائع YVVO/A‏ 
(۲) انظر الخرشي م" جه/ ATV‏ الفواكه الدواني a det‏ . حاشية الدسوقي لد 

.غ.ةر/١ الأنوار‎ )٤( 

)0( انظر المغني 07“5/8؟. 

)1( “انكلو الصيدن اسا 

(۷) منها الإنصاف للمرداوي فقد جاء فيه قوله: يصح عقد الرهن من كل من يصح بيعه- وصح 


د/رة". وكذا جاء في الإقناع ؟"/١5١.‏ وكشاف القناع 755/7. 


للا .١و‏ 


الدليل الأول : 

أن الإذن للعبد في التجارة والتكسب فك للحجر الثابت بالرق let‏ 
ورفع للمانع من التصرف حكما. 

فإذا ارتفع الحجر بالإذن جازت تصرفات العبد» ومنها 
رهنه وارتهانه"" | 
الدليل الثاني : 

الرهن والارتهان من توابع ا والعبد المأذون له يملك التجارة فكذا 
ا 
الشرط السادس : 

كونهما مسافرين» فإن كانا في الحضر فلا يصح الرهن بناء 
le‏ هذا bill‏ 

هذا وقد اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين: 
القول الأول : 

السفر ليس بشرط» بل يصح الرهن في السفر والحضر. | 

وهذا القول هو الذي عليه جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة . 
القول الثاني : 0 

شترط لصحة الرهن أن يكون في السفر فلا يصح فر فى الحضر. . 

V/Vo المبسوط م ۱۳ج‎ )١( 


)¥( بدائم الصنائع NVVO/A‏ 
(؟) بدائع الصنائع ۲۷٠٠/۸‏ بداية المجتهد ۲۷١/۲‏ المهذب ٠٤١١/١‏ المغني VUZE‏ 


2 (e — 


ذهب الى" هذا القول مجاهد”' والضحاك . 

الأدلة: 

أدلة القول الأول : 
استدل الجمهور على جواز الرهن في الحضر والسفر بالسنة والمعقول. 
أماالسنة: فقد ار بالأحاديث الصحيحة 7 وردت في 


انس - رضي الله عنه - قال: ny aes‏ بوي 


يهودي بالمدينة diol,‏ مله شعيرا | ا 


وجه الدلالة من الحديث : 

فتن فة لين فة اللفدظلة كيدل ولال re Oe‏ فلن أن 
الرسول - BE‏ - رهن وهو في الحضر فدل على جواز الرهن فيه . 
أمادليلهم من المعقول : 

الوا إن ارون ap tle Lady‏ فبى pill‏ ررق اشير 
فا 
۷( انظر بداية المجتهد "/ره/؟, all‏ لابن قدامة W/E‏ الجامع لأحكام القرآن 


و 


ابن أبي السائب. احا ا EA‏ رضوان ¢ الله عليهم 
أجمعين - ولد سنة ١؟ه‏ وتوفي سنة ٠‏ ٠ه‏ وقيل توفي سنة ٠١١‏ وقيل سنة ١١٠ه.‏ 


انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص 19 تهذيب التهذيب ١٠/؟8- .٤٤‏ . 
(؟) سبق تخريج الحديث في ص VY‏ من هذا البحث. 
)£( انظر المغني 65/5". الكافي لابن قدامة AVA/Y‏ 


—~\og- 


فالجامع بينهما قصد التوثيق في كل من الضمان والرهن. والضمان جائز 
في الحضر والسفر فكذا الرهن يجوز فيهما. 
دليل القول الثانى : 
استدل أصحابه بظاهر القرآن الكريم من قوله تعالى: 
وإن كم على de‏ ولم تجدوا كاتا فرهان G Legh‏ الاية. ٠‏ 
وجه الدلالة : 
أن ذكر الرهن في هذه الآية مقروناً بالسفر دليل على أنه لايجوز في الحضر. 


فالسفر شرط فى صحته كما هو ظاهر هذه MC SWAN‏ 


ry - 


المنافشة: 


أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بقولهم : 

إن الاية حرجت مخرج العادة الغالبة على طبيعة الأسفار» إذ السفر مظنة 
انعدام الكاتب» وليس المقصود منها اشتراط السفر لصحة الرهن. والدليل على 
ذلك أنه لايشترط لصحة الرهن انعدام الكتاب مع أنه مذكور في الآية. فكذا 
لايشترط السفر وإن ذكر فى هذه Pie SHAM‏ 


الترجيح : 
الراجح من القولين السابقين هو القول الأول» فالرهن مشروع في الحضر 
والسفر معا. 1 


.575/4 المغني‎ .۲۷٠/۲ انظر بداية المجهتد‎ )١( 


(؟) انظر بدائع الصنائع .57١7/4‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ”/ 07. المغني /٤‏ 
yw‏ | 


١٠١ه‎ 


وسبب الترجيح : 
يرجع إلى صراحة الأدلة من السنة على مشروعية الرهن في الحضر مع صحتها 
وسلامتها من المعارض . 

ويمكن الاعتذار عن أصحاب القول الثاني OL‏ يقال: 

إن الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على مشروعية الرهن في الحضر 
لعلها لم تصل إليهم أولم تثبت عندهم صحتها. ولهذا أخذوا بظاهر الآية 
ic SS‏ 


".وإ ب 


المطلي الغالث 
في شروط المرهون به 


اتفقت المذاهب الأربعة على أن ما يصلح للرهن هو ما يجوز بيعه. 


فهنا قاعدة مفادها: كل ماجاز aay‏ جاز رهه 


وهذا الاتفاق لايعنى أن المذاهب الأربعة متطايقة. BIEN,‏ بينهما فى 


فما يجوز بيعه في مذهب قد لايجوز في المذهب الآخر. 

لهذا فلابد من التنصيص على الشروط البارزة التي ينبغي اتصاف المرهون 
بها حتى يصلح كونه رهنا وهي : | 

الشرط الأول : 

أن يكون المرهون عينا فلا يصح رهن الدين 

وقد اختلف العلماء فى رهنه على قولين : 


القول الأول : 
لايصح رهن الدين . وهذا | ل و عة اها روا ا 
الحنايلة . | 


)١(‏ انظر تحفة الفقهاء “/رة؟, بدائم الصنائّع .۳۷١١/۸‏ الكافى لابن عبدالبر ١/١١۸ء‏ الشرح 
الكنتريوغلتة بحاش الوق 27# A/V ag‏ 6 القدمة Tae parol‏ ص 
الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني ١6١/١‏ . المغني NVE/E‏ 

(۲) انظر المهذب ٠٤١۷/١‏ الأنوار 4٠١/١‏ . نهاية المحتاج ؟//574. 


(۳) انظر كشاف Gall‏ ¢ ۰۲۰۷/۲ مطالب أولي النهى /7ه؟. 


- (¥ — 


<s mma xanme n e a men - 


0 يي 


القول الثاني : 

يصح رهن الدين. ذهب إلى هذا القول MLSS‏ وهو وجه عند 
الشافعية”'' والرواية الثانية عند الحنابلة”" . 

الأدلة: 
دليل القول الأول : 

استدل المانعون بدليل عقلي مفاده: أن رهن الدين فيه غرر"“ من غير 
حاجة ووجه الغررء أن الدين في الذمة فلايدرى هل يعطى الراهن شيئاً عن 
الاحتياج أم لا؟ والغرر مانع لصحة العقد” . 
دليل القول الثانى : 
استدل من يجيز رهن الدين بدليل عقلي مفاده: قياس الرهن على البيع فكما 


أن الدين يجوز بيعه فيجوز رهنه". 


.2١7/7؟ حاشية الدسوقي‎ YO) انظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص‎ )١( 
AVN الوجيز‎ .4 ١/١ (؟) انظر المهذب‎ ٠ 

(۳) انظر الإنصاف ه/77١.‏ مطالب أولي النهى NOVY‏ 

)£( تعريف الغرر: هو: ماكان متردداً بين الحصول وعدمه أو هو: ما طوي عن الإنسان dale‏ 


وخفي عليه باطنه. 
انظر حاشية ابن قاسم على الروض المربع '/ Yor‏ 


)0( انظر المهذب .٤0۷/١‏ مغني المحتاج .٠١١/١‏ 
)1( انظر المهذب ١/لا١غ.‏ 


—\eA- 


المنافشة: 
قضية بيع الدين قضية خلافية. والقضايا الخلافية لايستقيم القياس عليها 
فلا يصح قياس رهن الدين على بيعه لما ذكر''. 


الترجيح : 

الراجح هو القول الأول المتضمن عدم صحة رهن الدين 

وسبب الترجيح : 

. -قوة دليله» وضعف دليل القول الثاني‎ ١ 

؟ -رهن الدين لايتحقق معه التوثقة المطلوبة في عقد الرهن. OY‏ رهنه يؤدي 
إلى مقابلة ما فى الذمة le‏ في الذمة وهذه المقابلة لاتحقق الهدف الاساس 
من الرهن الذي هو الاستيفاء من ثمن الرهن عند تعذر الوفاء من المدين . 

الشرط الثاني : 

أن يكون المرهون به قابلا للبيع . 

صرح بهذا الشرط Aad‏ والشافعية""» والحنابلة . 


)١(‏ راجع فصل بيع الدين في رسالة الماجستير التي أعددتها بعنوان التصرف في الدين حيث 
das‏ فيها تفصيلا لأقوال العلماء في قضية بيع الدين مما يضفي على هذا الموضوع الوضوح 
والبيان. | 


(۲) انظر تحفة الفقهاء VA/¥‏ 
)1( انظر الوجيز .11/١‏ نهاية المحتاج NYA/§‏ 
)٤(‏ انظر المغني ۳۸٤/٤‏ الكافي .٠١١/۲‏ 
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وبناء على ذلك فلا يجوز رهن els «Al‏ الود Gi lly‏ رماس Let‏ 
التي لايجور بيعها. 

وعله اشتراط هذا الشرط : 

أن المقصود من توثيقة الدين بالرهن الاستيفاء و د وهذا 
المقصود لايتحقق فيما لايجوز بيعه فلا يصح رهنه '". 

هذا وقد peers‏ القاعدة السابقة أشياء أجيز رهنها مع أنه لايجوز 
أولا: مافيه غرر يسير وذلك مثل العبد الآبق والبعير الشارد ونحوهما Le‏ فيه 
غرر يسير وجهالة يسيرة. 

ذهب إلى هذا الاستثناء المالكية”" - رحمهم الله تعالى- they‏ ذلك 
عندهم: أن الرهن عقد جائز فيجوز تركه من أصله. فإذا كان التعامل بالدين 
فح ارف اا gal ae cpt‏ ا le‏ عرد عدر IN‏ 
من التعامل بالدين بلا رهن. إذ شيء يتوق به في الجملة 


اما لحو Oo‏ 
ee‏ اك ل سيم ل 


۷( انظر تحفة الفقهاء .٤١/١‏ المهذب 4.5/١‏ . الكافي لابن قدامة: AVA/Y‏ 


(۲) انظر المهذب .٤.1⁄/١‏ المغني .٠۷٤/٤‏ 


(؟) انظر الكافي ؟/7١4.‏ جاء فيه ما نصه وقد يجوز عند مالك في الرهن من الغرر والمجهول 
مالايجوز ة في البيوع مثل رهن العيد الآبق والجمل الشارد an‏ . وانظر نضا الشرح الصغير 


وعليه بلغة السالك ؟/١١٠.‏ الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي 5/7؟5. 


(٤(‏ انظر الشرح الكبير للدردير وعليه حاشية الدسوقي NTV/T‏ الشرح الصغير وعليه بلغة 


١ الال‎ 


Ee 


ثانيا : الثمرة قبل بدء صلاحها والزرع الأخحضر من غير شرط القطع. 
٠‏ فإنه يجوز رهنهما مع أنه لايصح بيعهما بدون شروط القطع في الحال. 
ذهب إلى هذا الاستثناء SUES‏ والشافعية ''' في الأصح عندهم. 
والحنابلة في أحد الوجهين”'' عندهم وهو المذهب على ما قاله في GLa‏ 
وعلة جواز رهنهما: 
أن المنع من بيعهما هو خوف الهلاك بالعاهة فيذهب الثمن بدون مقابل 
فيعظم الغرر» Wy‏ اشترط لصحة بيعهما شرط القطع في الحال. 
يفك« alll Dall‏ مق ge ab gel‏ د ی LL OY oad‏ نيه لافار 
من أحد أمرين : | | 
إما أن يكون الدين المرهون فيه حالاً فمقتضى عقد الرهن بيع الثمرة 
والزرع في الحال فيؤمن هلاكهما بالعاهة. 
ظ وإما أن يكون الدين المرهون فيه مؤجلاء فإذا هلك المرهون بطلت 
الوثيقة وبقى الدين بحاله فلا ضرر”". 
ومن هنا فالغرر في رهن الشمرة والزرع الأخضر- والحالة ماذكر- OY prong‏ 
فلا مانع من الرهن . 
WE‏ رهن الجارية دون ولدهاء والعكس: 


) انظر المدونة مه/رج ٠١/٠١‏ الكافي AVY -ANY/Y‏ بداية المجتهد ۲۷۲/۲. 
نظ الذي A/G 2:7١‏ 

NVV/E الفروع‎ VA. -۳۷۹/٤ انظر المغني‎ (Y) 

) انظر الإنصاف للمرداوي N£0/0‏ 

) انظر المهذب ١/ر48١ئ.‏ 

) انظر المغني .۳۸۰/٤‏ 


SVS 


مع أنه لايجوز التفريق بينهما في البيع . 

ذهب إلى الاستثناء المالكية”'' والشافعية”' والحنابلة”" - رحمة الله على 
الجميع- . وعله تجويزهم الرهن دون البيع OY‏ البيع فيه تفريق بينهما وهو منهي 

أما الرهن فلا تفريق فيه لأنه لايزيل الملك ولا ada,‏ فلما انتفى المانع 
من البيع في صورة الرهن جاز. 

الشرط الثالث : 

أن يكون منفصلا متميزا عما ليس بمرهون: 

ذهب إلى اشتراط هذا الشرط Ped‏ - رحمهم الله تعالى- . 
وبناء على اشتراطه منعوا رهن ما كان متصلاً بغيره» وما كان غير متميز ومنه 
الأشياء a‏ 

أولا : رهن الثمرة على رؤس النخل دون النخل وعكسه. 

ثانيا: رهن الزرع في الأرض دون الأرض وعكسه. 


/٣ الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي‎ .٠١7/” انظر الشرح الصغير وعليه بلغة السالك‎ )١( 
yyy 


NEO/V أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ A/V الوجيز‎ BAYS انظر المهذب‎ (Y) 
.٠١١/١ انظر الكافي ۱۳۹/۲ الفروع 4/6 ١؟. الاقناع‎ (Y) 


JN الكافى لابن قدامة‎ »٤۰۸/١ انظر الشرح الصغير وعليه بلغه السالك ؟/”١٠. المهذب‎ )٤( 
Aya 


)0( انظر مختصر الطحاوي ص AY‏ متن القدوري.4/١4.‏ تحفة الفقهاء ۲۷/۲ بدائع الصنائع 
YVYA/A‏ ظ 


)1( انظر تحفة الفقهاء .YV/¥‏ الهداية .١75/5‏ العناية على الهداية N20 VV /A‏ 
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ASG‏ رهن المشاع سواء كان مما يقسم أو كان مما لايقسم. 

هذا وقد سبق التصريح- في الكلام عن الشرط الثاني- بأن المالكية 
والشافعية والحنابلة يجيزون رهن الزرع الأخضرهء والثمرة قبل بدء صلاحه”" 
وهذا يفهم أنهم لايشترطون هذا الشرط خلافا للحنفية. 

وهنا مسألة مهمة وهي مسألة رهن المشاع وقد اختلف العلماء 
فيها على قولين: 

القول الأول : 

ا رو هذا هو مدهت ال و و 
القول الثاني : 

عدم صحة رهنه. وهذا هو مذهب aed‏ رحمهم الله تعالى. 
سبب الخلاف في المشاع : 

ذكر ابن Mts‏ - رحمه الله تعالى- في البداية أن سبب الخلاف في رهن 


)١(‏ انظر ١١١‏ من هذا البحث. 

(۲) انظر المدونة الكبرى مه/ ج VAT /١5‏ الكافي ۸٠١/۲‏ بداية المجتهد ۲۷۳/۲ء قوانين 
الأحكام الشرعية لابن جزي ص YON‏ 

)¥( انظر الأم VAE/Y‏ المهذب ١/ل١4.‏ أسنى المطالب .١56 -VEE/Y‏ 

)£( انظر المغني YVE/E‏ المحرر ١/ره”".‏ المذهب الأحمد ص SW‏ 

)0( انظر تحفة الفقهاء ۳۷/۳ الهداية ,١7/64‏ الأشباه والنظائر ص NAA‏ 


(1) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى المالكي. تفقه» ويرع وسمع 
الحديثء وأتقن الطبء « وأقبل على الكلام والفلسفة حتى صار يضرب به المثل في ٠ cll‏ ألف في 
الفقه والطبء والمنطق تصانيف Stade‏ توفي بمراكش سنة 6ه انظر في ترجمته شذرات 
الذهب ۲۲۰/٤‏ . 


۳ - 


المشاع يرجع إلى الخلاف في إمكان حيازته وقبضه”" . 


. منع رهنه لذلك‎ WSS 
الأدلة:‎ 
: دليل القول الأول‎ 
اتدل أصحابه بالقياس على البيع حيث قالوا:‎ 
إن المأشاع يجوز بيعه كالمفرز المقسوم" فيجوز رهنه قياسا على‎ 
Oo, Ses 
: دليل القول الثاني‎ 
استدل أصحابه بدليل عقلي قالوا فيه: إن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء‎ 
ومقصود عقده الحبس الدائم . وهذان الأمران لايتحققان فى المشاع» إذ لابد‎ 
فيه من المهايأه» وهي التناوب بين المالك وبين المرتهن. حيث ينتفع به المالك‎ 
| — : 
٠ ومقصوده مع الشيوع‎ 
المناقشة:‎ 
اجات ا هرر ع ا ااا ا‎ 
الأول : لانوافقكم على أن مقصود عقد الرهن هو الحبس الدائم بل مقصوده‎ 


NVV/Y المجتهد‎ Glas انظر‎ )١( 
.5174/6 انظر المهذب ١/017غ. المغني‎ )۲( 
.١75//6 تحفة الفقهاء ؟/7؟. الهداية‎ VA/V Vo ١١م انظر المبسوط‎ (1) 


= 


استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره والمشاع قابل لذلك حيث يجوز 
any‏ عندنا وعندكم ‏ ومن ثم يقضى الدين من ثمنه إذا بيع وهو مقصود عقد 
الرهن . | 

الفانى: سلمنا لكم با ذهبتم إليه من أن حكم الرهن ثبوت يد 
الاستيفاء. ومن ثم وجوب استدامة قبضه لكنكم قد خالفتم ذلك حيث قلتم 
بصحة رهن القاتل والمرتد. والمغصوب ورهن ملك غيره بغير إذنه من غير 
Ou,‏ 

وهذه الأشياء ونحوها لايمكن استدامة قبضها فيفوت بها ثبوت يد 
الاستيفاء وهو ما ذهبتم إلى تقريره والقول به. ومن هنا ظهر مخالفتكم لهذا 
التقعيد الذي قلتم به فلا يستقيم دليلكم . ظ 

الترجيح : 

يظهر بأن الراجح هو القول بصحة رهن المشاع . . 
وسبب الترجيح : 

أن المشاع متفق على صحة بيعه وهو أقوى أثراً من ارتهانه ذلك أن البيع 
يترتب عليه انتقال الملكية وهي أقوى من مجرد الحبس حتى الوفاء الذي هو 
مقصود عقد الرهن. لهذا يصح رهنه من باب أولى . 
الشرط الرابع : 


أن يكون المرهون به مقدورا على تسليمه : 


EAA/Y الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة‎ .۳۷٤/٤ انظر المغني‎ )١( 
انظر المصدرية السابقين‎ (¥) 


—\\o- 





صرح بهذا الشرط OL‏ والمالكية. والشافعية”" والحنابلة“ . 


الشرط الخامس : 

أن يكون المرهون به معلوماً فلا يصح رهن المجهول : 
صرح بهذا الشرط الشافعية””'» والحنابلة"'- رحمة الله على الجميع-. 

ثنبيهة: 

الظاهر دخول الشرط الرابع والخامس في الشرط الثاني وهو كون المرهون 
ما يجوز بيعه. ووجه دخولهما أن من شروط البيع القدرة على التسليم والعلم 
به فالتتصريح بهذين الشرطين من باب ذكر الخاص بعد العام لقصد البيان 
والتوضيح . 
الشرط السادس : | 

أن يكون المرهون مقبوضاء وقد اختلف العلماء في هذا 
الشرط على قولين: ظ 
القول الأول : 

لايشترط القبض بل يلزم العقد بمجرد الإيجاب والقبول: 


NVVVA انظر تحفة الفقهاء "/ر١؛. بدائع الصنائع‎ )١( 
.57١/ انظر الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي‎ )۲( 

(؟) انظر الأنوار 3١١/١‏ . الإقناع ۲۲/۲. 

)£( انظر الكافي ؟/ر5؟١.‏ 

)0( انظر الأنوار .٤١١/١‏ 

(5) انظر المبدع 4/4 .»١‏ الإقناع VOV/Y‏ مطالب أولي النهى .۲٠۸/۲‏ 
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ذهب إلى هذا القول المالكية"'' إلا أنهم جعلوا القبض شرطا لاختصاص 
المرتهن به دون سائر الغرماء”'' فهو شرط تمام عندهم وهو رواية عند الحنابلة 


Gass کال والدان‎ Uae Sua lias Us فا‎ 


ll القول‎ 

اشتراط القبض للزوم عقد الرهن: 
تخب إل هد ا لك اة gay. ARNG‏ الا tee‏ ااه کا 
نص عليه في المبدع Vo nes‏ وهو مذهب fal‏ الظاهر”” . 
الأدلة: 


دليل القول الأول : 
اقول ا هو ای عا عق الب ا 
أن عقد الرهن يشبه Slow‏ العقود التي تلزم بمجرد القبول وإن 
لم تقبض كما في عقد البيع” . 


.٠١١/۲ الشرح الصغير‎ .۲۷١/١ انظر بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) انظر مواهب الجليل ه/". 

)1( انظر الهداية لأبي الخطاب .٠٠١/١‏ الإنصاف .٠٠١/١‏ 

)£( انظر متن القدوري ص ١٤ء‏ تحفة الفقهاء ؟//". الاختيار ۹۷/۲. 
)0( انظر المهذب ١/ر؟..‏ الأنوار .٤٠٤/١‏ 

)1( انظر المبدع 9//6١؟.‏ 

(۷) انظر المحلى .٤۸۱/۸‏ 

NVE/E المغني‎ .۲۷٤/۲ انظر بداية المجتهد‎ (A) 


-\i\v- 


أدلة القول الثانى : 
استدل أصحابه بالكتاب والمعقول : 


0 لكات فقوله تعالى : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا ola‏ 
ف 10 الآية. 

وجه الدلالة من هذه الاية : 

دلت هذه الآية على مشروعية الرهن بصفة معينة وهي القبض . 
فلايجوز الرهن حينئذ إلا مقبوضا تمشيا مع ظاهرها. لأننا إذا أجزناه بدون 
قبض صار ذكر القبض في الآية لغواً وهذا محال على كلام الله سبحانه 
ee‏ 00 

المناقشة: 


أجيب عن الاستدلال ه بود لاله ا تراط القبض بالقول: إن 
ارهن Gall‏ له Gok‏ لم AV ats‏ بل قه ات speedy 62M MS‏ 
في الآية أن الرهسن ¿ المققبنوض أزيد وثيقة لصاحب «Gl‏ فإن الله 
سبحانه وتعالى قد ذكر للعباد أعلى الحالات التي يتوثقون بها لحقوقهم ومنها 
الرهون المقبوضة... فكل ما في الأمر. أن الآية جاءت مبينة أن القبض 
أكمل وأسلم في المحافظة على الحق. وبناء على ذلك لو تراضيا 
في المداينات على ترك الرهن البته لم يتأثر العقد بذلك» لأن التوثقة شىء 
خارج عن ذات العقد فكيف يقال إن قبضها شرط لصحته" . 


AVA/Y انظر أحكام القرآن للجصاص ١/"؟5. مغنى المحتاج‎ )١( 


.481/8٠0ص انظر المختارات الجلية لابن سعدي‎ )١( 
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وأما دليلهم من المعقول فالقياس وبيانه : 

أن عقد الرهن عقد إرفاق يفتقر إلى القبول والقبض. فلا يلزم من غير 
قبض كالحال في gl‏ والقرض . 
المناقشة: 

يمكن أن يجاب عن هذا الدليل فيقال قياس عقد الرهن على القرض» أو 
الهبة قياس مع الفارق لأنهما من عقود التبرعات أما عقد الرهن فيفيد حبس 
Oya ll JU‏ بالدين لستعوفى مو ated‏ إن iid‏ النعفاؤة من bey «cS‏ 
هذا لايقاس أحدهما على الآخر لوجود الفارق بينهما في المقاصد. 
الترجيح : | 5 

الراجح- ely‏ على ما تقدم من مناقشة للأدلة- هو القول الأول فليزم Jae‏ 
الرهن بمجرد الإيجاب والقبول ولايشترط القبض لقوة دليله . 
ثمرة الخلاف : 0 

تظهر ثمرة الخلاف فيما لو تم عقد الرهن ولم يقبض المرهون وامتنع 
الراهن من تسليم الرهن . 
فعلى القول الثاني : الأمر يرجع إلى الراهن إن شاء سلم الرهن وإن شاء 
رجع عن الرهن ". 

وعلى القول الأول : العقد لازم ويجبر الراهن على التسليم. إذا 
اا ا 


.٠١۸/۲ مغني المحتاج‎ .٤١٤/١ انظر المهذب‎ )١( 

(؟) انظر المغني NVE/E‏ 

(؟) انظر الهداية للمرغيناني WWV/E‏ بداية المجتهد ۲۷٤/۲‏ 

TOY انظر ا "رغ 7". قوانين الأحكام لابن جزي ص‎ )٤( 


~\\4- 





المطلب الرابع 
في شروط المرهون فيه 
لايخلو المرهون فيه من إحدى ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : كونه عينا ومثالها: Sal gal‏ 6 والعين المغصوبة 6 والمقبوض على 
a> 9‏ السوم. 
الحالة الفشانية : كونه منشعة. ومثالها: pe‏ فى Jue‏ الذمة 
فلو استأجر الإنسان من يعمل له ثوبا ونحوه» فهل يأخذ في 
مقابلة هذا العمل Gall‏ عليه رهنا؟. 
وهذان القسمان لايدخلان في موضوع البحث فاثرت عدم 
ذكر أحكامهما vo‏ 
الأربعة في الجملة على مشروعية توثيقه بالرهن الذي يمكن 
استىقاؤه ين 
شروط الدين المرهون فيه: 
يشترط في الدين المرهون فيه الشروط الآتية: 
الشرط الأول : 


)١(‏ انظر متن القدوري .٤٠/١‏ تحفة الفقهاء Tes. ٤٠/٣‏ الي YVY/¥‏ الشرح الصفير 
"/را١‏ . الوجيز ١//91.الأنوار 4١2/١‏ . المغني ۳٤٩/٤‏ الفروع .۲۰۸/٤‏ 


(؟) مثاله مع Gall‏ أن يقال: بعتك هذه السيارة بأريعين Lali‏ إلى a‏ رف بها تبنت (pul‏ 
فيقول: قيلت ذلك. 


Rae rey eer ners Mere ry 

أما الرهن قبل ثبوت الدين ففيه للعلماء قولان: 
القول الأول : 

لايصح الرهن قبل ثبوت الدين المرهون فيه: 

ذهب إلى هذا القول الشافعية”" وهو ظاهر"“ مذهب الإمام deat‏ -رحمه 
الله تعالى- . 


القول الثاني : 
ذهب إليه المالكية "“ وهو ما يظهر من مذهب الحنفية ‏ بناء على بعض 


)١(‏ مثاله أن يشتري منه سلعة بثمن إلى شهرين ويعد الاتفاق على ذلك يقول أريد Gay‏ فيها 
فيقول: مزرعتي رهنك فيها. | 

(؟) انظر تحفة الفقهاء ۰٠١/۳‏ بدائع الصنائع ۲۷۲۲/۸ - VV‏ الكافي لابن عبدالبر 24١5/5‏ 
بلغة السالك .١۸/۲‏ المهذب 5.7/١‏ .- الإقناع للخطيب .۲٤/۲‏ المغني VW /E‏ الكافي JN‏ 
AY:‏ | 


NON/t نهاية المحتاج‎ AVVY مغنى المحتاج‎ »٤٠١/١ انظر الأنوار لأعمال الأبرار‎ (Y) 

)£( المراد بظاهر المذهب: المشهور فيه. لأن الظاهر من الكلام هو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو 
في أحدهما أرجح أو ما تبادل فيه عند الإطلاق معنى ما مع تجويز غيره. 
انظر الإنصاف للمرداوي AVN‏ | 

)0( انظر المغني 751/4 المحرر ۳۳۰/۱ المبدع 4/8 -5١‏ 716. 


)1( انظر الكافي AWY/Y‏ الشرح الصغير وعليه بلغة السالك "/ر8١٠.‏ 


(V)‏ انظر بدائع الصنائع 4/ره77. تبيين الحقائق .!١/6‏ حاشية ابن عابدين 434/7. ففي هذه 
الكتب وغيرها من كتب الحنفية النص على صحة الرهن في الدين الموعود وهذا يفهم صحة 
الرهن قبل ثبوت المرهون فيه. 


pete fe ies 





= bt حن‎ MOL الک انو‎ dy. ge 
= Malas, 

الأدلة: 

دليل القول الأول : | 

استدل أصحابه بقياس الرهن على الشهادة وبيانه: أن الرهن وثيقة بالدين 
وتابع له فلا يصح قبله كالشهادة ". 

دليل القول الفاني: . 

دليله قياس الرهن على الضمان وبيانه: أن الرهن وثيقة بالحق فجاز قبله 
of LS‏ الضمان جور OMS‏ 

المناقشة: | 

رد أصحاب القول الأول هذا الدليل من وجهين: 
الأول : المنع : فالضمان لايصح قبل ثبوت الحق. كما تقولون. . 

الثاني : التسليم: لكن هناك فرقاً بين الضمان والرهن وهو أن الضمان 
من باب التبرعات إذ هو التزام مال تبرعا بالقول» فجاز من غير حق ثابت 


)\( انظر الهداية لابي الخطاب .١6١/١‏ 

(۲) هو ابو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغداديء إمام الحنابلة في عصره 
تفقه على أبي يعلى» ولد سنة EVV‏ وتوفي سنة ٠ه‏ له مصتقات متها : الهداية ورؤوس 
المسائل. وغيرها في علم الأصول والخلاف. 
انظر في ترجمته ذيل طبقات الحنايلة .١1١7/7‏ البداية والنهاية ؟١/140.‏ النجوم 
الزاهرة ه/؟١؟.‏ 

(۳) انظر المهذب ٤.١/١‏ المغني 57/86؟. المبدع NVE/E‏ 

)£( انظر الهداية لابي الخطاب الكلوذاني ٠٠١/١‏ المبدع NVE/E‏ 


- 1١55 - 


كالنذو ت اه JLo gg‏ عع Gull Lady‏ ل ت من aad‏ إن 
تعذر الاستيفاء of‏ هو عليه. 


وعلى هذا فلا يقاس أحدهما على الآخر لوجود الفارق بينهما. 


الترجيح : 
الراجح في. نظري هو القول الأول الذي يشترط لصحة الرهن ثبوت الدين قبل 
الرهن أو معه لابعده لما في دليله من قوة بخلاف دليل القول الثاني فقد أجيب 

الشرط الثانى : 
أن يكون لازم" أو مآله إلى Meg‏ 
الأول: الدين اللازم أو الذي مآله إلى اللزوم. فهذا الدين يصح أخذ الرهن 

| 8 

الثاني : الدين الذي أصله الجراز ومصيره إلى اللزوم محتمل . مثل الحعل 

فى الجعالة قبل العمل . 


.5؟1١/9 القناع‎ GLAS VVE/E المبدع‎ YUE W/E انظر المغنى‎ )١( 

)7( مثال cpall‏ اللازم القرضء وقيمة المتلفات, il‏ الجنايات 

() مثال الدين الآيل إلى اللزوم الثمن في مدة الخيار والصداق قبل الدخول ونحوهما مما 
يؤول إلى اللزوم. 

(8) انظر متن القدورى ص ١٤ء‏ بدائع الصنائع ۸/ ۳۷١١‏ الشرح الصغير ويها مشه بلغة 
السالك ؟/8١٠.‏ الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوءقي ؟/751. الوجيز .17/١‏ الأنوار 
لأعمال الأبرار 4١7/١‏ . الفروع لابن مفلح ۲۰۸/۶. مطالب أولی النهى .۲٠۸/۲‏ 


E 








الغالث : الدين الذي أصله الحواز ولا مصيرله إلى اللزوم البتة مثل دين 
LES‏ 

وهذان القسمان من الدين محل خلاف بين العلماء نبحثهما في المسألتين 
الاتيعين + 

المسألة الأولى : 
في الدين الذي أصله الجواز ومصيره إلى اللزوم محتمل . 

مغاله : الجعل فى الجعالة قبل العمل . كأن يقول الانسان من يرد عبدي الآبق 
فله كذا درهما. فيقول : شخص ائتنی برهن وأنا أرده at‏ 
أقوال العلماء فيه: 

للعلماء فى صحة أخذ الرهن به قولان: 
القول الأول : 

عدم صحة الرهن به : 
ذهب إليه بعض لكين وهو أحد ait Jee cage oll‏ 

Sal‏ وقال عنه بأنه ee‏ وهو أحد الوجهين عند PALA‏ وقال في 


tli 


)١(‏ انظر مغنى (Gall‏ ۲۷/۲١ء‏ نهاية المحتاج .۲٠۲/٤‏ الإنصاف للمرداوى AVA/O‏ مطالب 
أولي النهى VOA/Y‏ 

(1) منهم ابن رشد في بداية المجتهد YVE/Y‏ وانظر الفواكه الدواني NAN/Y‏ 

(؟) انظر المهذب .4.7/١‏ مغي المحتاج ANYV/Y‏ 

)£( هو حجة الإسلام sole gai‏ محمد بن محمد الغزالي» كان والده يفزل الصوف ويبيعه في 
حانوته ولد بطوس diss‏ ٠55ه‏ وتوفى بها سنة 00-0 له مصنفات كثيرة منها: 
-١‏ إحياء علوم الدين ۲- الوجيز في الفقه. 
انظر في ترجمته طيقات الشافعية لأبى بكر الملقب بالمصنف 1-15ل!. 

)0( انظر الوجيز AV/\‏ 

(1) انظر المغني .۳٤٤/٤‏ الكافي ۱۲۹/۲. الفروع .۲۰۸/٤‏ 


a 


-\¥E- 


Sema eo الإتياق‎ 


القول الغاني : 

صحة الرهن به : 

انس | eae‏ د ال ورف اليد اا ع 
ا 

الأدلة: 


دليل القول الأول : 
استدل أصحابه بدليل عقلي قالوا فيه : 
إن fot‏ في الجعالة قبل العمل غير واجب» ولايعلم إفضاؤه إلى 
)0( 
الوجوب . 


وما هذه Se‏ لايصح أخذ الرهن به كمال الكتابة"'. 


دليل القول الثاني : 
استدل أصحابه بدليل عقلى حيث قالوا: إذا نظرنا إلى الجعل في الجعالة 


.\TA/o (\) 


اللازم أو الآيل إلى الأزوم كالجعل.. وأحمد الدردير في الشرح الكبير بها مش حاشية 
الدسوقى ۳۲ . جاء فيه ما نصة: «ولايد من كونه لازما أو SUF‏ للزوم ولهذا صح فى الجعل 


| يصح في كتابة من أجنبي».‎ aly 


0/۲ ار الت‎ ١)9( 
.٠١۸/١ الإنصاف‎ .۲۰۸/٤ الفروع‎ VEE/E انظر المغني‎ (£) 
NOA/Y مطالب أولي النهى‎ .VEE/E انظر المغني‎ (0) 

(5)- ار الموقت 1/1 


— \¥o ب‎ 








وحدناه آلا لعن الوجوب» واللزوم . لذا يصح cars‏ الرهن به قياسا على 
الثمن في Seat‏ 


المناقشة : 


أجيب عن هذا الدليل بجوابين : 
الأول : إذا نظرنا الى هذا الدين وما شاكله وجدنا إفضاءه إلى الوجوب 
خا" | 
stl‏ : قياس الجعل في الجعالة على الثمن في مدة الخيار لايستقيم 
لوجود الفارق والفارق بينهما أن موجب الثمن هو البيع وقد تم بخلاف 
موجب الجعل الذي هو العمل فإنه لم يتم بعد فافترقا”” فلا يقاس أحدهما 
على الآخر. 
الترجيح : 
الراجح في نظري هو القول الأول فلا يصح أخذ الرهن في جعل الجعاله 
قبل العمل. وسبب الترجيح : 
-١‏ قوة دليله وسلامته من الا عتراض بينما دليل القول الثاني مسعترض 
عليه . 


. القول الثانى مبنى على احتمال‎ -Y 


VEE/E المغني‎ .٠.١/١ انظر المهذب‎ )١( 
VEE/E (؟) انظر المغني‎ 
.٠١۷/۲ انظر المغني المحتاج‎ )۴( 


ات 


والدليل إذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال" . 

المسألة الثانية : | 
الدين غير اللازم في الأصل ولا مصير له إلى اللزوم . 
ومثاله: 
بدل الكتابة: وهي أن يكاتب السيد عبده على مال يدفعه العبد إليه منجما 
کو as Fe lin‏ فاذا كاتبه وأخذ رهنا منه أو من أجنبي Hed‏ 
يصح؟ . 

اختلف العلماء في صحة أخذ الرهن به على ثلاثة أقوال هي : 
القول الأول : 
عدم صحة الرهن به مطلقا: 

تهت إن هذ Gail‏ ا pony cell ee Gaeta gag‏ 
الذهب عندهم Gai LAS‏ عليه في الإنصاف”” وذهب Pad‏ ابن 
الاخ FSM oye‏ 


LSI (‏ التو اغد uilsilly‏ الأو لان السام NYE (ya‏ 
( انظر المهذب ١7/١‏ 4. الوجيز AV/\‏ الإقناع للخطيب NEN‏ 
(؟) انظر المغني WEE/E‏ الفروع -۲۰۸/٤‏ ۲۰۹. الإتصاف .\VA/o‏ كشاف القناع .٠۲۶/۲‏ 
) أنظر التاج والإكليل بها مش مواهب الجليل .٠١/١‏ 

( 


هو جمال gal Gaull‏ عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء فقيه مالكي كان والده حاجباء 
له مصنفات كثيرة: منها: -١‏ الكافية (في النحو). 

؟- الشافية (في الصرف)- ”- مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه. انظر ترجمته في 
وفيات الأعيان Vo. -VEA/Y‏ الديباج المذهب ص ۱۸۹- .15١‏ 


RAN 








القول الثاني : 
صحة الرهن به مطلقا سواء من المكاتب نفسه أو من أجنبى : 
ذهب إلى هذا القورل: الحئفية”'' ...وهو det‏ الوجهين Pinos Je‏ 
القول الثالث : 
التفصيل : 
يصح أخذ الرهن من المكاتب نفسه. ولايصح من الأجنبي . 
ذهب إلى هذا القول ASI‏ رحمهم الله تعالى- . 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 
استدل أصحابه بالأدلة الآتية : 
الدليل الأول : قالوا فيه: 
إذا نظرنا إلى الرهن وجدنا أن مقصوده والغاية منه أمران: 


الأول : حفظ ملك المرتهن الذي زال عن يده وخرج منها. 





الثانى : توثيق الدين في الذمة حتى لايضيع بفلس أو نحوه. 
وكلا الأمرين منتفيان مع بدل الكتابة. ذلك أن المكاتب باق على ملك 


)١(‏ انظر حاشية اين عابدين ه/8/8. 

؟) انظر الفروع ۲۰۸/٤‏ الإنصاف ه/8؟١.‏ 

(؟) انظر المدونة م ٠ج ,5537/١4‏ الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي ۲۳۲/۲. الشرح 
الصغير بها مش بلغة السالك .٠١8//"‏ 


-\YA- 





السيدء «المرتهن» ولايزول عن GUY‏ الا بالأداء فلا حاجة به إلى الرهه”"' . 
ومن ناحية أخرى فالعبد في وسعه تعجيز نفسه ومن ثم يبقى رقيقا وتبطل 
الكتابة. وهذه الحال لايتحقق معها توثيق للحق في الذمة". 
وعلى هذا الأساس لايصح أخذ الرهن في مقابل دين الكتابة OY‏ أخذه أشبه 
بالعبث . 
الدليل الثانى : 
إذا نظرنا إلى دين الكتابة وجدناه. غير واجب فالعبد - كما سبق - فى 
وسعه تعجيز نفسه ومن ثم إبطال الكتابة. والدين إدا لم يكن Lol,‏ ولا 
آيلا الى الوجوب لا يوثق بالرهن. 
دليل القول الثالث : 
استدل أصحاب القول الثالث بدليل عقلى مفاده: 
مصيرها للزوم فلا يصح فيها رهن من أجنبي OO‏ 
المناقشة: 


يمكن لأصحاب القول الأول الإجابة عن هذا الدليل فيقولون: وافقناكم 
على ما ذهبتم إليه من القول: إن الرهن فرع التحمل» والكتابة لا يصح 


.407/١ انظر المهذب‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق وانظر أيضا مغني المحتاج ۲/ ٠١١‏ نهاية المحتاج Vo /٤‏ 
(؟) انظر المغني 54/4 الكافي لابن قدامة NVA/Y‏ كشاف القناع YVE/Y‏ 

)£( انظر الشرح الصغير وعليه بلغة السالك .٠١4/"‏ حاشية الدسوقي NYV/Y‏ 
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التحمل بهاء وسبب ذلك أنها غير لازمة ولا آيلة إلى اللزوم. لكن لاذا فرقتم 
بين أخذ الرهن من المكاتب وبين أخذه من الأجنبى مع أن العلة المانعة من أخذ 
الرهن من الأجنبى هي ذاتها موجودة في أخذه من المكاتب نفسه . 

فإما of‏ تمنعوا أخحذ الرهن فى دين الكتابة عموما. وإما أن تجيزوه 
إذ التفريق بين الحالتين تحكم وقول بلا دليل . 

وقد سبق أن وافقتم على أن الدين المرهون فيه إذا كان لازما أو آيلا إلى 
اللزوم صح أحذ الرهن به" وهذا الشرط منتف في دين الكتابة كما هو 
منصوص دليلكم. وعليه فليزمكم القول بعدم صحة أخذ الرهن في مقابل دين 
الكتابة. طبقا لهذا الشرط . 
الترجيح : | 

الراجح- والله أعلم- القول الأول الذي يمنع أخذ الرهن في مقابل دين 
الكتابة . 
وسبب الترجيح : 
اع ies plall, alta‏ ول Jz)‏ الاك Oban,‏ القول ptt‏ 5 
فى Cee fue 2d SS‏ الى اع le‏ دال ت ایت ا ye‏ حي 
أهل العلم . 

ومن هنا فاشتراط لزوم الدين المرهون فيه أو مصيره إلى اللزوم شرط 
جوهري وهو الذي يترجح بناء على الترجيحات السابقة في المسالتين 
Moga‏ إذا المانع في صحة أخذ الرهن فيهما كون الدين المرهون به غير 
«esd‏ ولا آيل إلى اللزوم- والله أعلم-. 
ges 1)‏ هافن فی .من NW‏ 
)¥( المراد SSS‏ : مسالة الدين الذي أصله ا ا 


| ات 


الشرط الثالث : 


أن يكون الدين اهرون ت ما مرها للمتعاقدين Zale‏ وقلرا. 
فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح وكذا لو رهن أحد الدينين لم يصح وقد 
صرح بهذا الشرط الشافعية في بعض كتبهم. | 

وهذا شرط جوهري فالمعاملات حقوق آدمية مبنية على المشاحة. فالوضوح 
الناس في معاملاتهم على بصيرة من أمرهم ويقضى على التنازع المتوقع مع 
الجهالة . 34 

أن يكون معلوم الوجوب. وقد صرح بهذا الشرط any‏ الشافعية. 
وتظهر ثمرة اشتراط هذا الشرط في المسائل الآتية: - 
الأولى : لو توهم أن عليه دينا لفلان مثلا فدفع إليه Lay‏ به لم يصح ". 
الغانية : لو ظن أن عليه دينا فرهن به شيئا ثم تبين خلافه Oe MS‏ 
AL‏ :"و تلوط de Glin,‏ باد (oe yb‏ ثم أخحذ 

(0) 

يظهر أن الرهن: لم يصح في تلك المسائل oF‏ الدين غير معلوم الوجوب 
)١(‏ انظر الأنوار 5١7/١‏ . مغني المحتاج AVIV‏ نهاية المحتاج NEA/E‏ 
)¥( انظر الأنوار لأعمال الأبرار .٤١١/١‏ 
(*) انظر المصدر السابق. 

NEV/E نهاية المحتاج‎ :4 ١/١ انظر الأنوارلأعمال الأبرار‎ )٤( 
ENVY (ه) انظر الأنوار لأعمال الأبرار‎ 


١7١ - 


قبل التعاقد ولذا فهذا الشرط فيه تبعية للشرط الأول وهو ثبوت الدين المرهون 
فيه قبل الرهن أو معه. فإذا OLS‏ الدين غير معلوم الوجوب» بل كان مظنونا 
أو متوهما فهو غير ثابت فيكون تابعا للشرط الأول - والله أعلم- . 
الشرط الخخامس : 
ألا يكون دين سلمء وبناء عليه لايصح أخذ الرهن في مقابل دين السلم . 
وقد اختلف العلماء فى ذلك على قولين: | 
القول الأول: صحة أخذ الرهن فيه: | 
ذهب إلى هذا القول الحنفية”'' PASI,‏ والشافعية ‏ وهو إحدى الروايتين 
عند الحنايلة”' . 
القول الثاني : عدم صحة أخذ الرهن فيه: 
ذهب إليه زفر من الحنفية“ وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة'". 
الأدلة: | ظ 
أدلة القول الأول : 
استدل أصحابه بالكتاب والمعقول : 
أما الكتاب فقوله تعالى : ليا أيها ud‏ آمنوا إذا تداينتم بدين - إلى 
قوله تعالى- فرهان مقبوضة . .. 4 الآيتين. . 


انظر تحفة الفقهاء ”.5 . بدائع الصنائع ۳۸۳۲/۸. 
انظر الكافى AVV/¥‏ بداية المجتهد NVY/Y‏ 
انظر المهذب ."/١‏ 5 : نهاية المحتاج NEA/E‏ 


(01) 
(¥) 
(۲) 
.٠١١/١ الإنصاف‎ ٤١/٤ انظر المغني‎ )٤( 
0) 
(010 


۲ 
: 
ه) انظر بدائع الصنائم ۳۷۳۲/۸. 


1( انظر الفروع ۲١۰۸/٤‏ الأنصاف ه/"؟١.‏ وقد نص فيه على أنها المذهب عند الحنابلة. 


{YY - 


وجه الدلالة من الأية : 

دلت الآية الكريمة على أن الرهن يؤخذ فى مقابل الدين وقد روي“ عن 
ابن عباس- رضي الله عنهما- أن الآية نزلت في الستلم خاصة. فهي دليل 
مشروعية أخذ الرهن في مقابل دين السلم خاصة My‏ 
ولو لم تنزل في السلم فهى شاملة له لآن لفظها عام يا يشمله ويشمل غيره من 

a pal‏ فصار دين السلم داخلاً في الآية إما أصالة أو تبعا. 
أمادليلهم من المعقول فقالوا : 

إذا نظرنا إلى السلم وجدناه أحد أنواع البيع فيجوز أخذ الرهن بما في 
الذمة منه وهو المسلم فيه كما هو الحال في بيوع الأعيان“ . 
دليل القول الثانى : 

استدل أصحابه بحديث أي سعيد الخدري- رضى الله عنه- قال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره 
of‏ ج أبو داود وابن ماجه. 


)١(‏ أخرج الأمام الشافعي بسنده عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال أشهد أن السلف 
الضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كناب ؛ وأذن فيه ثم قال L}‏ أيها الذين آمنو 
أيضا عن ابن عباس ثم JG‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر 
المستدرك ۲/ VAT‏ وأخرجه البيهقى أيضا فى السنن الكيرى ۱۸/1و NA‏ 

)7( انظر المهذب ١/ر؟.5:‏ الشرح الكبير لاين قدامة .٤٥۷/۲‏ 

() انظر المغني VEY/E‏ الشرخ الكبير AVY‏ 

زه( الحديث أخرجه أبى داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدرئي رضي الله عنه- يلفظ: من 
أسلف. .. الخ انظر سنن أبي دأود WV‏ . كتاب البيوع باب السلف لایحول. وأخرجه أبضا 
ابن ماجه في سننه بلفظ اذا أسلفت.. انظر سنن ابن ماجه VUV/Y‏ رقم الحديث 5575. قال 
ابن حجر في التلخيص الحبير عن هذا الحديث: أخرجه أبو داود وابن dale‏ وفيه عطية بن 
کل العوفى وهو ضعيف » وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبدالحق واین القطان بالضعف 


لما 


والاضطراب التلخيص الجبير ؟/0”. 


PF - 





وجه الدلالة من هذا الحديث : 
في الحديث نهى عن صرف Ll‏ فيه «دين السلم» الى غيره» ولو أخذ رهن 
به» ثم هلك عند المرتهن بتعد فانه يضمن» فيسقط المرهون فيه -وهو 
هنا دين السلم- أو بعضه في مقابل ذلك الرهن الهالك» ومن ثم يصير المرتهن 
قد استوفى حقه من غير دين السلمء وفى هذا الإجراء صرف للمسلم فيه 
ال يعم نوهو eM Nia‏ عم فى فا لخديف 

المناقشة: 1 1 

أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بالقول بضعفه» إذ في سنده عطية " بن 
سعد العوفي وو ليطت وق وا 
وابن حجر - رحمهما الله تعالى-. 
وعلى هذا 5 الحديث للاحتجاج . 

الترجيح : 
يظهر رجحان القول الأول وسبب الترجيح 
-١‏ قوة أدلته وسلامتها من المعارض» وفي المقابل ضعف دليل القول 

الثاني . 
1- دين السلم داخل في عموم UV‏ ولا مخصص لها- بل هي باقية 
على عمومها. والعام”' يعمل به على عمومه مالم يخصص flay‏ آخر. 


)\( انظر المغني . 

09 هو أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيس, الكوفي قدرى ضعيف يوهم 
فيما يحدث به توفي سنة ١١١ه‏ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ۷۹/۲/ ۸۰ تهذيب 
التهذيب AYVE/V‏ اننا 

)£( انظر التلخيص الحبير NO/Y‏ 

)0( انظر تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص TEA‏ 


Sie = 


المبحث الرابع 
في أحكام الرهن التي توضح ال جانب الاستيفائى منه 
ويتكون من المطالب الآتية : 
المطلب الأول : في أحكام الرهن الاستيفائية حال بقائه. 
المطلب الثاني :في أحقية المرتهن بالرهن وثمنه إذا بيع في حياة الراهن 
أو بعد موته دون سائر الغرماء . 
المطالب الثالث : في انفكاك بعض الرهن بقضاء بعض الدين . 
المطلب الرابع : في مسؤولية المرتهن عن العين المرهونة 
المطلب الخامس: في بيان حكم هلاك الرهن في يد العدل . 
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المبحث الرابع 


في أحكام الرهن التي توضح ال جانب الاستيفائي منه 
لقد سبقت بعض أحكام الرهن في المباحث السابقةء أما في هذا المبحث 
فسوف أقصر الحديث على الأحكام التي تبين الجانب الاستيفائي من الرهن . 
أما الأحكام الأخرى فنضرب عنها صفحا إذ التعرض لها خروج عن مجال 
البحث فأقول: 

المراد بالأحكام الاستيفائية تلك الأحكام التى تجعل الرهن وفاء للدين 
حينما يتعذر الوفاء من المدين نفسه فالرهن يؤخذ من المدين توثيقة لوفاء ما 
ا و | 

وإذا نظرنا إلى المدين وجدناه لايخلو من إحدى حالتين: 

الأولى: كونه معسرا لايستطيع وفاء دينه فإن كان الدين مرسلا في 
اللرهدة ا Geo‏ فرشي ابه على 
الدائن النظرة إلى ميسرة تطبيقا لقوله تعالى: «(وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير أكم إن كنتم تعلمون ي . 

قال القرافي“- رحمه الله تعالى- في كتابة الفروق ما نصه: «المسألة 
(int J‏ أجمعت الأمة على أن صاحب الدين على المعسر مخير بين النظرة 


XA. Ui البقرة‎ )١( 


المالكية المشهورينء نسبته الى صنهاجة وهى قبيلة من برابرة المغرب. توفي سنة WVAE‏ له 
اکا ی انون ازوف تفي ا ای Pi ei keg‏ 
؟ ل شرح تنقيح الفصول. انظر ترجمته في الديباج المذهب ص 1۲ - ١7‏ . 


= 


والإبراء oly‏ الإبراء أفضل في cate‏ وأحدهما واجب حتما وهو ترك 
ree gees ese eae‏ ال 

وما تجدر الإشارة إليه أن ابن OLLI‏ في حاشيته على الفروق خالف القرافي 
فى قوله" أجمعت HY‏ فقال:" قلت ما قاله ليس بصحيح ولا أجمعت 
الأمة على التخيير هنا بوجه أصلا بل النظرة للمعسر متعين وجوبها بنص 
OWS Oly} E WIG». ES OLS‏ 33 عسرة فنظرة ال 
رو 

الثانية: أن يكون موسراً يستطيع وفاء ayo‏ فإذا حل الدين وجب عليه الوفاء 
وحرم أن يماطل لأنه غني قادر على وفاء دينه. فوجب عليه إبراء ذمته فإن لم 
ap Gy‏ وان dhe‏ ره فنك وثق & Ob cual‏ عور Se JF as clipe!‏ 
ويتضح بالآتى : 

المطلب الأول : في أحكام الرهن الاستيفائية حال بقاء الرهن : 


إذا حل الدين المرهون فيه» فلا تخلوا الحال من كون الرهن بيد المرتهن» أو 
بيد عدل اتمق cal It‏ والمرتهن على وضعه فى يده. 


of‏ كان الرهن بيد المرتهن. فهل له الحق في بيعه. واستيفاء دينه منه؟ في 


© كس 
«sal‏ لأنه كان طويلا ولد عام 147ه بمدينة سيته. وتوفى سنة ۷۲١‏ لم مضفات منها: 
١‏ - أنوار اليروق فى تعقب مسائق القواعد والفروق 
¥ - غنية الرائض في alle‏ الفرائض 
٣‏ - تحرير الجواب في توفير الثواب. 


(؟) حاشية ابن الشاط على الفروق م١‏ ج؟/ .٠١‏ هي والفروق في مجلد واحد. 


- 1۳۸ - 


ذلك تفصيل للعلماء... ومرده إلى ؤجود الإذن من الراهن في البيع 
أو عدم وجوده. 
Ob‏ كان الإذن موجودا فللمرتهن بيعه وقضاء دينه من dred‏ وتلك فائدة 

الرهن. وهذا قول عامة العلماء”''. وذكر عن الإمام مالك كراهية ذلك جتى 

يرفع الأمر الى الحاكه”" 

أما إذا لم يأذن الراهن للمرتهن في البيع فليس للمرتهن بيعه. Jy‏ 
مطالبة الراهن بوفاء الدين عند القاضي» فالقاضي يأمر الراهن برد 
الدين فإن أبى فهل للقاضي أن د يبيع المرهون في قضاء الدين أو EY‏ 
قولان للعلماء: 


القول الأول : له ذلك : 
“00s Oh (4)‏ 30 )¥( 
ذهب إلى هذا القول المالكية » والشافعية ' والحنابلة ‏ وقال 


)١(‏ انظر متن القدروى ص .4١‏ تحفة الفقهاء .٤١/١‏ بداية المجتهد "/ره7”. قوانين الأحكام لابن 
جزی ص TOY‏ الوجيز .39/١‏ الأنوار ٤1۸/١‏ . المغنى 5/6 ؛. الفروع 6/ره؟7- 575 


)۲( هو play!‏ ابو عبدالله مالك بن أنس بن أيى عامر بن عمرى بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن 
الحارث وهو ذو أصبح؛ الأصبحي الحميري المدني الفقيه. أحد أعلام الإسلام» وإمام دار 
الهجرة» إليه ينسب المذهب المالكيء اختلف في مولده والأشهر أنه ولد سنة ANY‏ . وتوفي سنة 
۹ه على geal‏ له. Slits‏ متها" 

١‏ - الموطا . فى الحديث. 
¥ - رسالة فى القدر والرد على القدرية. 
انظر ترجمته فى الدبياج المذهب ص 1 . تهذيب التهذيب ٠/٠١‏ . 


(۲) انظر المدونه م هج .7١5 /١5‏ 
)£( انظر المدونقم ه ج ."١5 /١5‏ بداية المجتهد "/ XVo‏ 
)0( انظر الوجيز .15/١‏ الأنوار .4١/8/١‏ 

)1( انظر المغني 487/4. الإنصاف NW /VIV/o‏ 

NVEA/A بدائع الصنائع‎ .٤٤/٣ انظر تحفة الفقهاء‎ (V) 


ات 


. »( 45 5 
يوسف ومحمد بن الحسن ٠‏ من الخنفية. 


القول الثانى : 
ليس للحاكم بيعه من غير رضا col J‏ لكنه يحبسه حتى 


ذهب الى هذا القول أبو daze‏ رحمه الله تعالى- وهو مفرع على رأيه 
في الحجر. 
الأدلة: 
دليل القول الأول : 
قالوا: إن في امتناع الراهن عن بيع المرهون ووفاء الدين إضراراً 
بالمرتهن» ورفع الضرر موكول إلى الحاكم. وهو لايتحقق إلا إذا قام ببيع 
الرهن» ومن ثم قضاء الدين . 


)١(‏ هو القاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبته الانصاري» 
aT‏ توفي ببغداد سنة 147ه على الأصح انظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ؟"/ 
Te‏ وفيات الأعيان YVA/\‏ 
من دمشق من قرية حرستا قدم أبوه الي العراق فولد له محمد في واسط. أخذ العلم عن أبي 
حنيفه أو لا ثم عن أبي يوسف صنف الكتب ونشر علم أبى حنيفة وروى الحديث توفي سنة 
.-A VAY‏ 
انظر الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية ؟/47. 

)¥( انظر تحفة الفقهاء "/ر؛؛. بدائع الصنائع 1/49//8؟. 

NVE/t نهاية المحتاج‎ AVE/¥ انظر مغني المحتاج‎ (E) 


ae ee 


تصرفات السفيه حيث قال: إنه لايحجر عليه. وهذه المسألة متفرعة عن هذا 
المذهب وقد ترجح هناك مذهب الجمهوز القاضى بأنه يحجر عليه 
١ 1 (\) :‏ 
فليراجع : 
الترجيح : 

وبناء على هذا فالراجح هو القول الأول لما فى دليله من gal‏ 68 وسلامته 
يتمكن من نشر العدل وإزالة الظلم أيا كان مصدره. 

هذا إذا كان الرهن فى يد المرتهن. إما إذا كان فى يد عدل اتفقا عليه . 
فإن كان الراهن قد أذن للعدل فى بيعه باعه وقضى الدين من ثمنه . 
وإليه ذهب الحنفية”'' والشافعية ‏ . والحنابلة”*'. والمالكية YO‏ أنهم قالوا: إذا 
كان الإذن مقيدا- مثل أن يقول: إن لم آت بالدين فى وقت كذا فبعه- فإن 
كان الأمر كذلك فلا بد من الرجوع الى الحاكم . 

أما إذا لم يأذن الراهن للعدل في البيع فلم أعثر على تصريح في الكتب 
التي اطلعت عليها تجاه هذه القضية . والذي يظهر أن الأمر حينئذ يرجع ال 
الحاكم على ما سبق في قضية امتناع الراهن عن بيع الرهن الذي بيد المرتهن- 
والله أعلم- . 
)١(‏ انظر ص ۸٩ - Ao‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر المبسوط م ١١‏ ج V/V)‏ بدائع الصنائع NVEV JA‏ 
(۲) انظر الأم “'/ ۱۷۲. الوجيز .59/١‏ 
)£( انظر الهداية للكلوذاني VOV/\‏ المبدع 4/ NYY‏ 
)0( انظر الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ؟/ Noo‏ 


—-\e\- 


المطلب الثانى: في أحقية المرتهن بالرهن وبثمنه- إذا بيع فى حياة الراهن أو 
بعد موده دون سائر الغرماء . 
وللعلماء کی هذه القضية قولان: 
القول الأول : 
اله etry ga dh gol‏ دون ob ye Lille ole I SL‏ كان AUS‏ قن 
حياة الراهن أو بعد موته. 


وهذا هو مذهب الأئمة الاخ 


القول الثاني : 

Sy eee ee E Par pero (er ee pt Werte er 
و ود إلى‎ Aes seb مات هو أو مانت لاس‎ ٠ Ul eats ge: 
الرهن أو ورثتهء ويحل الدين المؤجل. ولا يكون المرتهن أولى بشمن الرهن‎ 
. دون سائر الغرماء حينئذ‎ 

وهذا هو مذهب الظاهرية كما صرح به ابن حزم في المحلى” . 
الأدلة: 
دليل القول الأول : 
"عا NAA plone lt‏ ل 
بقولهم: إن حق المرتهن متعلق بعين الرهن وبذمة الراهن معا بخلاف حقوق 


)١(‏ انظر مختصر الطحاوي ص 45. بدائع الصنائع VOT /A‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن 
جزی ص TOY‏ سراج السالك ۲/ VET‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب ۲/ ١١۱١ء‏ فتح 
الجواد .٤٥۹/١‏ المغنى EEA /EEV JE‏ 


.٥۰۲/۸ ج‎ (۲) 


eee‏ ا 





الغرماء فهى متعلقة بذمة الراهن ف قط دون العين . لذا كان حقى cP kl‏ أقوى 
من حقوق الغرماء فيقدم gle‏ 
- وبعبارة أخرى: إن مقتضى عقد الرهن اختصاص المرتهن بعين الرهن 
gay gle gale Via C5‏ قف كو gs A‏ اخ slg‏ اثمنة 
Oey‏ 

. دليل القول الثانى : 

fal [le‏ الظاهر ما ذهبوا إليه من التفريق بين حالة الحياة وحالة الموت 
بقولهم: إن ملك الراهن للرهن مستمر حتى الموت فإذا مات سقط ملكه له 
وانتقل إلى ورثته أو إلى غرمائه. والمرتهن أحد غرمائه فلا يختص بشي من 
orca | Ba | Ua‏ إذا لاعقدلهمعالورئثة وعقد الميت لايجوز على 
« فد 
کیره . 1 1 

مناقشة هذا الدليل : 
أجيب عن هذا الدليل بالقول: إن العلة- فى تقديم حق المرتهن على غيره من 
الغرماء- هى تعلقه بعين المال المرهون وهذه a‏ للا تختلف بالحياة ولا 
en‏ 


الحياة أو الموت حينئك . 


-EEA/E انظر المغنى‎ )١ 
‘YVONV /۸ انظر البدائع الصنائم‎ 
.5١ "//8 انظر المحلى‎ 


انظر المغني LEASE‏ 


(0) 
3 
(¥) 
(٤( 


See 





الترجيح : 
يترجح- بناء على ما سبق- القول الأول فالمرتهن أحق بالرهن مطلقا. 
وبناء على هذا إذا كان الراهن عليه ديون كثيرة» بعضها به رهن» والآخر 
فإن كان الثمن على قذر الدين أحذه المرتهن › eg Vy‏ للغرماء منه . وإن زاد 
الثمن على دين المرتهنء دفعت الزيادة لبقية الغرماء على سبيل المحاصة OY‏ 
تلك الزيادة لم يتعلق بها حق المرتهن . 
وإن نقص ثمن الرهن عن قدر الدين أخذه المرتهن» وصار أسوة للغرماء في 
بقية دينه» OY‏ الفاضل من الدين لم يف الرهن به» فيستوي وبقية 
الديون التي أرسلت في ذمة هذا المدين. 
هذا وقد قال ابن قدامه”' في المغنى ما نصه: '" ولا نعلم في هذا" 
خلافا" وذلك بعد ذكر أحقيه المرتهن بالرهن واختصاصه به دون سائر 
الغرماء . | 
الظاهر بين حالة الحياة والموت. والحواب عنه من وجهين: | 


$EA/E المغني‎ YVOV /YVOV/A انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
هو أبى محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبدالله‎ )۲( 
WN المقدسى. ثم الدمشقيء الصالح: الفقيهء الزاهدء ولد بجماعيل سنة ١٤٠ه وتوفي سنة‎ 
له مؤلفات كثيرة منها:‎ 
المغني في الفقه‎ — \ 
الكافي في الفقه‎ - 
كن‎ 
البرهان فى مسائل القرآن‎ - ٤ 
AYY/¥ انظر الذيل على طبقات الحنابلة‎ 
EEA )0 
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الأول: إما أن يخرج ما ورد في المغني بأن المراد به: لا نعلم فى هذا 

خلافا فى المذاهب الاربعة. 
lla aig‏ ا ف ادایت Gayl‏ كنا سيق . 

oll‏ : أو يقال : إن ابن قدامة- رحمه الله تعالى- قال هذا بحتشب علمه 

المطلب الثالث : في انفكاك بعض الرهن بقضاء بعض الدين: 

اتفقت المذاهب الأربعة”''» وأهل الظاهر”" على أن الرهن لاينفك بعضه 

فال نار ا و ا بو امهو es Ol‏ رهن af Cee‏ 
أشياء بمال» فأدى بعض المال» وأراد إخراج بعض الرهن. أن ذلك ليبس له» 
ولا يخرج من الرهن شيئ حتى يوفيه آخر حقه أو يبرا من ذلك“ 


ولا فرق هنا بين كون الرهن متحدا أو متعددا فلا ينفك منه شي بقضاء 


)١(‏ انظر ص ٠٤١‏ من هذا البحث. 


LANS/S لابن التو‎ SSN NV00/A ائم المتتائع‎ AV gs الطحاوئ‎ nota lat © 
1١ المذهب الأحمد ص‎ WE /V لابن قدامة‎ 

() انظر المحلي 8/ره.5. 

)£( هو gal‏ بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» كان فقيهاء عالما مطلعا. وقد صنف في 
اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها. توفي بمكة سنة a4‏ وقيل ١٠1ه‏ من مؤلفاته: 
-١‏ كتاب الأشراف ۲- كتاب المبسوط 7- كتاب الإجماع. انظر فى ترجمته طبقات الفقهاء 
للشيرازى ص AV‏ وفيات الأعيان 7١1/4‏ 


)0( الإجماع ص AVE‏ 
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بعض الدين ما دام الرهن والمرتهن متحدين"" . 


أولا: أن الرهن وثيقة بكل الدين فكل جزء من الدين متعلق بالرهن» لهذا 
فهو محبوس به فما بقى شئ من الدين بقى الرهن محبوسا به قياساً 
على المبيع قبل قبض الثمن» إذ هو محبوس بالثمن حتى يقبض ومثله 
ف 
الوه 7 
تاكاه لقان غ OAM‏ فكما أذ او ار تعفن الديد 
فكذلك الرهن لاينفك بقضاء بعض الدين . 
WE‏ أن أسعار الأشياء تزيد وتنقص . ومنها المرهون فقد يرخص ولايفي Le‏ 
| بقى من الدين إلا المرهون ا 
فدفعا للضرر المتوقع على المرتهن يبقى الرهن كله» وإن قضي جزء من 
oo) |‏ 
وما pees‏ الإشارة إليه أن الحنفية وقع بينهم خلاف في الرهن المتعدد الذي 
شى من الرهن بقضاء بعض الدين مطلقا. أما الزيادات فقد فرق فيها بين ما 
سمي كل جزء منه بكل جزء من الدين› وبين غيره ففى المسمى إذا قضى 
ينفك الجزء المسمى به من الرهن ويبقى الحزء الآخر بخلاف غير المسمى فلا 
)١(‏ . انظر الهداية للمزغيناني 4/ .٠٤١‏ حاشية الدسوقي 5/ 01”, الأم / AVA‏ المغني٤/۳۹۹.‏ 
(۲) انظر بدائع الصنائع 4/رهه/ا؟- 05/ا. نهاية المحتاج /٤‏ 0.590 
(Y)‏ انظر الكافي لابن قدامة AVE/Y‏ 
( 


)£( انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي NOA-YOV/¥‏ 


كت 


ينفك إلا بقضاء جميع ا 


هذا ادا كان كل فن اهن idly‏ تعدا Ll‏ إذا landed of Mowe‏ قفن 
الفكاك ay‏ ال رتسا ON ge coll pean‏ ا 
القول الأول : 
| مفاده : انفكاك بعض الرهن إذا قضي بعض الدين . 
ذهب إلى هذا القول المالكية" والشافعية”' وهو المذهب عند“ الحنابلة كما 
حرر في all‏ وغيره. 
القول الثاني : 
لاينفك شى من الرهن وإن تعددا. 


Meat ف كال‎ dae ol agents ل‎ J all le إلى‎ Cas 


AEs /E Glad le Glagll gal (4) 

(Vv)‏ مثال تعدد الراهن كما لو رهن زيد وعمر سيارة عند محمد مثلا. ومثال تعدد المرتهن كما لو 
رهن زيد عمرا ومحمدا Gud‏ ومثال تعددهما: لو رهن زيد وعمرو بكرا ومحمدا Gaz‏ لهما. 

NOA/Y حاشية الدسوقي‎ VVE/¥ انظر الشرح الصغير وعليه بلغة السالك‎ (Y) 

Gighl WI /Wo SE (£)‏ اا 

)0( انظر المغني 4/ 660/888 الفروع .۲۲۷/١‏ الإنصاف NAVA. /o‏ 

VOY SLERYE NES /E Sfagll £5 عن‎ aaa Gla gts (1) 

ANY JANN /X انظر الكافي لابن عبدالبر‎ (V) 


(۸) هو يوسف بن عمر بن عبدالير بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمرىء» الحافظ» شيخ علماء 
الآندلس» وكبير محدثيها في وقته ولد سنة AV VA‏ وتوفي بشاطبة سنة aE‏ له مؤلفات 
Ups‏ 
١‏ - كتاب التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. 
؟ - كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. = 


EVEZ 


الراهنين : نين 


عن الإمام أحمد في مسألة تعدد الراهن لكن ابن قدامة- رحمه الله تعالى- 
حملها على ما إذا كان الرهن لاقكن قسمته” ' ولم Gain‏ ابن 
رسن "هذا ما 

سبب الخلاف في ذلك : 
الذي يظهر- ly‏ أعلم- أن سبب الخلاف في ذلك يرجع إلى SHA‏ في 
عقد الاثنين مع الواحد. هل هو فى حكم عقد واحد أو في 
حكم عقدين OF‏ 
فمن ذهب إلى القول: إنه في حكم عقدين قال: لكل عاقد حكم يخصه 
فمتى ما قضى ما عليه انفك الرهن في نصيبه ولو لم يقض الآخر. إذ لاتلازم 
بينهما وإن اجتمعا فى عقد واحد. | 


به أبو الخطاب من الحنابلة فى مسألة تعدد المرتهن وهو رواية 


ومن قال: إنه فى حكم عقد واحد قال: لاينفك الرهن بقضاء نصيب أحد 
المرتهنين 6 بل يبقى حتى تفضى جميع الديون. 
= ©- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 
انظر في ترجمته الديباج المذهب Tod /VoV‏ 
)١(‏ انظر كتاب الهداية .٠١١/١‏ 
(5) انظر المغني 4/ه54. 
(؟) انظر القواعد لابن رجب ص ۲۷۱/ ۲۷۲. 


)٤(‏ هو أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادى. ثم الدمشقي» حافظ للحديث ولد 
بيغداد سنة ./. . ونشاً في دمشق ad‏ بشن E E‏ 
١‏ - القواعد الفقهية 
۲ - ذيل طبقات الحنايلة. 
انظر الدرر الكامنة EVA/Y‏ شذرات الذهب NTA‏ 


)0( انظر القواعد لابن رجب الحنيلي ۲۷۲/۲۷۱. الإنصاف للمرداوي MU/VIV/0‏ 


-١528- 


الأدلة: 
دليل القول الأول : 

استدل أصحابه بدليل عقلى قالوا فيه: إن الصفقة إذا كان فى أحد شطريها 
عاقدان فهى عبارة عن عقدين». لاعقد واحد لذا لايقف الانفكاك فى 
أحدهما على الانفكاك فى الاخر قياسا على التفريق بين OO pial‏ 
- دليل القول الغانى : 

استدل أصحابه بدليل عقلى قالوا فيه: إن الرهن ‏ فى حالة تعدد المرتهن - 
مضاف إلى العين صفقة واحدةء وبما أن موجب عقد الرهن صيرورة المرهون 
أحدهماء كما هو الخال في حبس البيع إذا أدى أحد المشتريين قسطه من 
١ ms‏ | 

مناقفشة هذا الدليل : 

اعترض على هذا الدليل OL‏ المرتهن إذا قبض حقه انتهى مقصوده من 
الرهن فكيف يبقى نصيبه منه محبوسا؟”" 

أما قياس الرهن على المبيع ~ إذا أدى أحد المشترين قسطه من الشمن- 
وبيانه : أن البيع ينقل الملك بخلاف الرهن فلا يقاس أحدهما على الآخر 

A> 


)4( انظر المهذب ١/ر”.غ.‏ مغني المحتاج NEN/Y‏ 
(۲) انظر الهداية للمرغيناني VERE‏ الاختيار NOVY‏ 
)¥( انظر العناية شرح الهداية ۲۱۸/۸/ NVA‏ 
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العرجيح: 
الرااجح هو القول الآول: 
سبب الترجيح : 
> شو ناته ge ay‏ اتن لم اد عات ويل الول 
الثاني حيث رد. 00 
۲ - يترتب على القول الثاني إضرار بالراهن حيث يحبس بعض حقه مع 
أن مقصود الرهن فيه قد تم وهو الاستيفاء . 








المطلب الرابع 
في مسؤولية المرتهن عن العين المرهونة 
E WG ees. Sos‏ 
أقوال: ۰ 
القول الأول 
امرهون BUI‏ في يد المرتهن فلا يسقط بهلاكه شئ من دينه إلا بالتفريط . 
J gall fle} Cas‏ لاف واه وا 
القول الثاني : | | 
Ua‏ مضمون في يد المرتهن مطلقا فرط أو لم يفرط . 
وهذا هو مذهب MALI‏ على خلاف في كيفية الضمان. 


(1) "نظن الآى از لااثرا بالا EAV/S ag‏ الؤحدد الرقدى 

(؟) انظر المغنى 459/8: العدة شرح العمدة ص VEV‏ المحرر فى الفقه .771/١‏ 
(Y‏ الا لكات 4 . | 
( 
( 


ا 


Vo /1٤/۲١ ج١١٠ انظر المبسوط‎ )٤( 
الضمان على ثلاثة أقوال:‎ LAS اختلف العلماء من الحنفية وغيرهم فى‎ (0) 
١ القول الأول:‎ 
إنه مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين وييان ذلك أن الرهن إما أن.يكون مساويا للدين أو‎ 
كان مساويا له سقط بهلاكه الدين جملةء وإن كانت قيمته أكثر من الدين»‎ Gla أقل منه أو أكثر‎ 
فالفضل أمانة بيد المرتهنء ويسقط دينه وإن كانت قيمته أقل سقط من الدين بقدرها ورجع‎ 
AV/T عون امال‎ dele LS وها القول هو مدهت همهو الخدفية‎ ead ارهن‎ 
١ هرو‎ GRAN NAE 
القول الثاني:‎ 
إنه مضمون بجميع الدين. ذهب إلى القول الحسن البصري. وإبراهيم النخعي. وشريح‎ 
/۸ المحلى‎ .10/9١ والشعبي. - رحمهم الله جميعا - انظر المبسوط للسرخسي ١١م/ ج‎ 
= EYA/E المغني لابن قدامة‎ . ۷ 


=o) = 


القول الثالث : 


المالكية" . 


وخلاصته : أن المرهون له حالتان: 


الأولى: كونه من الأموال الباطنة التي يخفى هلاكها مثل الثياب والحلي 


)1( 
فو 


ونحوهما فهذا مضمون على المرتهن إذا هلك في يده Assy day‏ 
of‏ قامت بينة على أنه لم يفرط ولم dey‏ فلا ضمان. وروى عن 
الإمام مالك- رحمه الله تعالى- أن ما يخفى هلاكه مضمون 


على كل حال قامت بينه على تلفه أو لم تقم. وهو قول أشهب"'" 
من المالكية . 
القول الثالث: 


أن الرهن والمرتهن يترادان الفضل. تفسير ذلك: أن الرهن إن كان قيمته مساوية لقيمة الدين 
سقط الدين ولا ضمان على أحد. 

Oly‏ كانت قيمة الرهن أكثر سقط الدين بمقداره من الرهن وزيادة ثمن الرهن على المرتهن أي 
يؤدي المرتهن للراهن زيادة قيمة الرهن على قيمة الدين. وإن كانت قيمة الرهن أقل سقط من 
الدين بمقدار الرهن وأدى الراهن إلى المرتهن زيادة الدين على قيمة الرهن. 

وهذا هو القول الثاني لعلي بن أبي طالب- رضي الله عنه- انظر المبسوط م١١اج‏ ١؟/‏ ٤1ء‏ 
المحلى 49/4 . وقال به زفر من الحنفية. انظر الهداية للمرغيناني .٠١۸/٤‏ 

هذه أقوال القائلين بأن الرهن مضمون على المرتهن وبيان كيفية الضمان. 

انظر الكافى ۲/ AVV /۸١١‏ بداية المجتهد ۲۷۷/۲. قوانين الأحكام الشرعية ص VOY‏ 


هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم بن عمرو الفقيه المصرى قيل اسمه: مسكين, 
وأشهب لقبه. ولد سنة ٠5١ه.‏ وتوفي بمصر سنة 5 ١ه‏ قال ابن عبدالبرء كان فقيها حسن 
الرأي والنظر انظر ترجمته في ترتيب المدارك -4417/١‏ £01 وفيات الأعيان .٠٠٠/١‏ تهذيب 
التهذيب ۲۰۹/۱/ YA.‏ 


ب 87 ~— 


anaes ASE‏ لمران الاه Gs‏ الان وتو lig Wa‏ عند 


مضمون. 


الأدلة: 
أدلة القول الأول : 


استدل أصحابه بالسنة والمعقول: 
أما السنة > فما رواه أبو ف رضى الله عنه- قال : قال رسول 


الله- صلى الله عليه وسلم-: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غثمه 
وعليه غرمه " وفي رواية أخرى «الرهن من راهنه له غنمه وعليه عرمه) . 
الحديث رواه ابن ماجه والدار قطنى والبيهقى As‏ 


)١(‏ هو الصحابي الجليل أبى هريرة اختلف في اسمه واسم أبيهء على أقوال كثيرة أرجحها أنه 


(¥) 


عبدالله أو عبدالرحمن بن صخرء وهو من فقراء الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين - 
ومن أهل الصفةء روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيراً من الأحاديث بل لم يرو 
أحد مثل ما روى هو عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لأنه كان ملازما له. 

مات أبى هريرة- رضى الله عنه - سنة لامه. وقيل 04ه. انظر في ترجمته الاستيعاب 
.»١‏ الإصابة .۲۰۲/٤‏ 


الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرةء أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم- قال: لا يغلق الرهنء ولم يذكر زيادة على ذلك. 

سنن ابن ماجه ۸١١/۲‏ كتاب الرهون رقم الحديث: VEEN‏ وأخرجه الامام مالك فى الموطأ 
بلفظ ابن ماجه وليس في سنده ذكر لأبى هرير- رضى الله عنه. 0 ١‏ 
موطاً مالك ومعه تنوير الحوالك ٠٠٠/١‏ وأخرجه الامام الشافعي موصلا قال: أخبرنا الثقة 
عن يحيي ابن أبى أنيسة عن آبن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه- 
أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: لايغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه 
غرمه أو مثل معناه aly‏ 

مسند الامام الشافعي ص۱٥‏ . 

da aly‏ الدار قطني من عدة طرق بعضها فيه مقال. ويعضها حكم عليه بالحسن والاتصال 
فأخرجه من طريق لأبي عصمة عن محمد بن عمر بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 


رسول alll‏ صلى الله عليه وسلم-" لايغلق الرهن له.. الخ = 
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وجه الدلالة من الحديث : 

al‏ سول الله- صلى الله عليه وسلم- جعل زيادة الرهن وسلامته للراهن 
بقوله: "له غنمه" وجعل الغرامة فيه على الراهن أيضا والمراد بها نقصه 
وهلاكه . 

هذا يدل le‏ أن المرتهة لبن :مسو لاغ ضمان الرهن: 

وأيضا فى بداية الحديث ما يدل على أن الرهن من ضمان الراهن وذلك 
من قوله- صلی الله عليه وسلم-: «(الرهن من صاحبه» كما فى بعض ألفاظ 
الحديث. فمن كان منه et‏ فضمانه منه لا من غيره. 02020 


إذا ثبت هذا فالحديث عام في كل رهن حيث لم يخص الرسول- صلى 


= ثم قال: أبو عصمة ويشر بن يحيي ضعيفان ولايصح عن محمد بن عمرو. 
وأخرجه أيضا من طريق سفيان بن عيينه عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: ثم ذكر لفظ الحديث كروايته الأولى 
ثم قال: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات. وهذا اسناد حسن متصل. 


سنن الدار قطنى ۲۲/۲ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك من عدة طرق وقال عنه:” هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم sola jas‏ 


المستدرك على الصحيحين ONSY‏ اه الق اا ا US Lah‏ هو في مسند 
الشافعي ۳۹/1. هذا ولم يرتض صاحب الجوهر النقي وصل هذا الحديث بل قال بإرساله 
ola LS‏ عن كاحت الود كيد تال هذا الك عد اهل لطع نالفل anya‏ وان SB GIS‏ 
وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها» انتهى. 

aul asa‏ إل انان ار سيق ا 

هذا وقد رجح الألبانى القول بإرسال الحديث حيث يقول: بعد ذكر الطرق التي وصلت 
الحديث. 7 

«وجملة القول أنه ليس في هذه الطرق ما يسلم من علة وخيرها الطريق الثالث وعلتها الشذوذ 
إناللميكن من العابدي: فمن أبن كبن tied‏ کت لو اا النين ارسارة 
اك Mad‏ وتم غاا و ا ا 


9608 — 


الله عليه وسلم- رهنا دون aa‏ بل كل رهن أمانة في يد المرتهن كما 
يقتضيه عموم هذا الحديث . 


مناقشة هذا الدليل : 

أجيب عن هذا الدليل بجوابين : 

الأول : 

مفاده: أن هذا الحديث Mabie‏ ولا حجة في منقطع'" وكذا“ قوله 
اله غنمه وعليه غرمة» مدر من کلام جد اا 


| : الجواب الثاني‎ 
على یک‎ Gis YESS Yar ty tlt done لك‎ babe 


)4( انظر الأم ۱۷۰/۳. 

(۲) الحديث المنقطع هو: ما لم يتصل إستناده على أى وجه كان انقطاعه" ومما تجدر الإشارة اليه 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي Y/N‏ 

0 انظر شرح معاني الآثار للطحاوي .٠١ ١/5‏ 

)£( انظر الدراية فى تخريج أحاديث الهداية VoV/V‏ 

)0( تعريف المدرج هو: ما غير سياق إسناده» أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل ومن هذا 
التعريف يفهم انقسام المدرج إلى قسمين: أولهما: ما غير سياق إسناده. وثانيهما: ما أدخل 
في متنة ما ليس منه بلا فصل. ومنه الأثر الذى في الصلب. 

(1) هو العالم الجليل سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرى بن عائذ بن عمران بن 


انظر الطبقات الكيرى لابن سعد ه/9١١.‏ 


— \00 


بل الحديث: إبطال لما كان معروفا في الجاهلية من أنهم يرتهنون 
ويشترطون على الراهن إن لم يقض الدين عند حلوله فالرهن مملوك للمرتهن 
حيث كان المرتهن يقول للراهن: إن لم تأت بالدين في وقت كذا فالرهن لي . 
أي Sole‏ لي Glad‏ الرهن بمعنى حبسه ومنع الراهن منه. لا هلاكه كما قلتم 
فأبطل الرسول- صلى الله عليه وسلم- تلك العادة الجحاهلية بقوله: 
«لايغلق الرهن م (oS‏ ومعناه لایحبس ويمنع الراهن منه. ولیس معناه 
الهلاك كما قلت . 
أما دليلهم من المعقول : فالادلة الآتية: 
الدليل الأول : 

وهو دليل عقلى مفاده : لو فرضنا- جد لا-أن المسألة ليس فيها نص يتبع لا 
جاز عقلا إلا أن يكون الرهن من ضمان الراهن لا المرتهن . aes‏ ذلك أن 
الراهن دفعه باختياره» وسلط االو عي EN Caml bra i tor‏ 
لأنه لم يفعل ما يقتضي تضمينه" . 
الدليل الثانى : 

القياس على الضمان والشهادة وبيانه: 

أن الرهن 39 ia‏ بالحق ليست عوضا عنه. ذ فكيف يسقط الدين بهلاك 
الوثيقة؟ — الدين لا يسقط بهلاك الضامن أو الشاهد فكذلك لايسقط 
بهلاك الرهن'" 


.11/۲١ الميسوط للسرخسى 4١/ر ج‎ ١/٤ انظر شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 
AV-/¥ انظر الام‎ )۲( 
.٤۳۹/٤ المغني‎ . 4١/١ (؟) انظر المهذب‎ 


OVA 


الدليل الغالث : 


القياس على الوديعة : 

فالراهن قد رضي أمانة المرتهن ودفع الرهن إليه باختياره فلا يضمنه المرتهن 
إذا هلك كالحال في الوديعة". ٠‏ 
أدلة القول الثانى : 

استدل أصحابه بالسنة والإجماع والمعقول. 

أما السنة فالحديثان الآتيان: 
الحديث الأول : 

ما رواه الطحاوي” '' عن عطاء بن أبى رباح: أن رجلا ارتهن فرسا فمات 
الفرس في يد المرتهن» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : ' سقط 
حقك”". 


NVV/¥ انظر بداية المجتهد‎ )١( 

() هو أبو جعفر أحمد محمد سلامة بن سلمة بن عبدالملك بن سلمه بن سليم بن سليمان بن 
جناب الأزدى الطحاوى» فقيه حنفي مشهورء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبى حنفية بمصرء 
نبي الك ig‏ فا ad‏ ادهو رق و ay aN‏ اهن SU sg‏ بنك 
١ه‏ فى مصر ودفن بالقرافة. له مصنفات أشهرها: -١‏ المختصر "- أحكام القرآن —V‏ 
اختلاف الفقهاء. 
انظر ترجمته في الجواهر المضيئة .٠١"/١‏ وفيات الأعيان ./١/١‏ تاج التراجم ص A‏ 

(؟) الحديث أخرجه الطحاوي عن عطاء بن أبي رياح كما ذكر أعلاه انظر .شرح معانى الآثار 
الحاو ANeX/t‏ 
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبه في مصنفه من حديث عبدالله بن ميارك عن مصعب بن ثابت 
قال: سمع عطاء weak‏ رجلا are‏ الحديث. 
المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبى شيبه VAT /V‏ وأخرجه البيهقي عن مصعب بن ثابت 
قال سمعت عطاء... ثم قال: وقد GUS‏ الشافعي- رحمه الله تعالى- بيان وهن هذا الحديث. 
قال: الشافعي ومما يدل على وهن هذا عند عطاء - إن كان رواه أن عطاء يفتي بخلافه - 
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وجه الدلالة من الحديث : 


أخبر الرسول- صلى الله عليه وسلم- بقوله: " سقط حقك" بسقوط حق 
المرتهن إذ الخطاب موجه اليه» وحقه هو دينه على الراهن” 


١ 


ee Nita das. 


من الرسول- صلى الله عليه وسلم- على سقوط الدين بضياع الرهن”'" وهذا 
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث : 


أجيب عنه بجوابين : 


الأول : أنه حديث نادم لاتقوم به حجة. وكان عطاء راوي الحديث se‏ 


ee‏ ل 

aes 

= ويقول: فيه بخلاف هذا كله بقول فيما ظهر هلاكه أمانة وفيما خفى هلاكه يترادان الفضل 
وهذا أثيت الروايات die‏ وقد روى عنه يترادان مطلقة. وما شككنا فيه فلا نشك أن عطاء - إن 
شاء الله- لا يروى عن النبى- صلى الله عليه وسلم- Lads‏ عنده ويقول بخلافه. مع أنى لم 
أعلم أحدا يروى هذا عن عطاء مرفوعاً إلا مصعبا. والذي روي عن عطاء رفعه موافق قول 
شريح أن الرهن بما فيه.. انتهى كلامه. السنن الكبرى للبيهقي ٤۱/٦‏ 

وذكر في نصب الراية بأنه أخرجه أبو داود في مراسيله عن اين المبارك عن مصعب بن ثابت 
وقال dic‏ عبدالحق هو مرسل وضعيف وقال اين القطان في كتابه: ومصعب بن ثابت بن 
عبدالله بن الزبير ضعيفء كثير الغلط. وإن كان صدوقا. انتهى ملخصا من نصب الراية 
للزيلعى YVV/E‏ 

انظر أحكام القرآن للجصاص ١/9؟05.‏ 

انظر شرح معانى الآثار للطحاوى 57/6 .٠١‏ 

الحديث المرسل: عرف بتعاريف منها: | 

١‏ - عرفه جماعة من المحدثين يأنه: Law‏ أخبر فيه التايعى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- ومعنى ذلك أن الصحابي يحذف من السند كما في الحديث الذى في الصلب 

۲- عرف بأنه: ما انقطع إسناده على أى وجه كان انقطاعه". فهو بناء على هذا التعريف 
بمعنى المنقطع. 

انظر صحيح مسلم بشرح النووي .7١/١‏ 

انظر المغنى غ6 /879. 


- ١68 - 


الشانى : أن قوله- في الحديث "ذهب حقك " على فرض صتخته- محتمل 
۰ لمعان فلا يتعين تفسيره بأن المراد bi.”‏ دينك GAL‏ في ذمة 
الراهن " . بل يحتمل أن معناه: 
امب At Seah spell‏ برل Naa cB‏ 
ال 
فلا يتعين ما ذهبتم إليه من تفسير للحديث . 


الحديث الثانى : 
حديث ان رصي الله عنه- ع عن النبى- صلى الله عليه وسلم- قال : 
«الرهن ls‏ . | 


NYV/E انظر المصدر السابق. وانظر أيضا المبدع في شرح المقنع‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الدارقطني من حديث حميدء عن أنس عن النبي- صلى الله عليه وسلم- 
الفط عاك كد قال لاست هذا عن خت وكل مت ونه ون شا خا 
وأخرجه أيضا من طريق آخر من حديث إسماعيل بن أبي أمية أخبرنا سعيد بن راشد أخبرنا 
حميد الطويل عن أنس... الخ ثم قال: 
eles‏ حن couse‏ ,هذا cules Gael‏ وتان ن له انتم كا 
ساق الوا رفظ N/T‏ 
وأخرجه النديقي من Sate‏ غمرئ يق ديار غق odlel BAIL by ya gpl‏ وقال أب حازم تفرذ 
به حسان بن إبراهيم الكرماني وقال الشيخ: وهو منقطع بين عمرو بن دينار وأبي هريرة . 
وأخرجه أيضا من حديث أنس بسنده عن إسماعيل بن أبي عباد الذارع يقول ثنا حماد بن 
سلمة عن قتادة عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم ذكر اللفظ أعلاه. ثم قال:" 
والأصل في هذا الباب حديث مرسل وفيه من الوهن ما فيه. السنن الكبرى للبيهقي ١/8‏ 5. 
وقد أجاب صاحب الجوهر النقي عن كلام البيهقي السابق قال: قال البيهقي: هو منقطع بين 
عمرو وأبى هريرة - قلت قد أخرج ابن ماجه حديثا عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة؛ وولد 
عمرو سنة ست وأربعين فسماعه منه ممكن | 
ثم ذكر البيهقى حديثا آخر في سنده إسماعيل بن أبي عباد فحكي عن الدارقطني أنه يضع 
“tual!‏ قلت لم يذكر أحد من أهل هذا الشأن فيما تتبعت أن إسماعيل هذا يضع الحديث 
غير الدار قطني ولا ذكره صاحب الكامل مع شدة استقصائه ثم قال البيهقي والأصل في هذا 


الباب حديث مرسل وفيه من الوهن ما فيه = 


- 104 - 


وجه الدلالة من الحديث : 

قوله- صلى الله عليه وسلم-: «الرهن بما فيه» يفهم منه أن الرهن 
مضمون بما رهن فيه وهو الديد”'' فإذا هلك الرهن سقط الدين . 
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث : 

أجيب عن الاستدلال بهذا الحديث على فرض صحته OL‏ معناه غير ما 
ذهبتم اليه إذ معنى قوله- ص - الرهن با فيه " أي محبوس با فيه وليس 
معناه مضمون با فيه كما قلتم''' فلا يتعين تفسيركم للحديث . 

bil‏ دليل الإجماع فقد ذكر في OLS‏ المبسوط ونصه: حجتنا في ذلك ما 
أشرنا إليه من إجماع المتقدمين ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فاتفاقهم 
فل LU‏ افا يدل كرد Leer]‏ م على ات ليس قبي قزل 
ا 
مناقشة هذا الدليل : 

أجاب ابن حزم عن استدلالهم بالإجماع بجوابين: 


= قلت- قد تأيد ذلك الحديث بعدة أحاديث مرسلة. ويأقوال الصحابة والتابعين... الخ انتهى 
كلامه 
الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى للبيهقى ا/ر.5- .5١‏ 
قوله في الجوهر النقي أعلاه لم يذكر أحد من أهل هذا الشأن فيما تتبعت أن الع غيل ا 
يضع الحديث... غير الدار قطنى الخ قوله هذا فيه نظر اذ تضعيف الدارقطنى لهذا الرجل 
كاف في رد حديثه إذ الدارقطني من أهل هذا الشأن وقد تبعه في هذا البيهقي حيث نقل 
كلامه ولم يخالفه في تضعيقه. وكون صاحب الكامل لم يكرد day‏ ذلك علي ASN‏ إن ريما 
أن صاحب الكامل لم يظهر له فيه شيء أو تركه سهواً. 


.577/١ انظر أحكام القرآن للجمصاص‎ )١( 
.559 /٤ انظر المغنى‎ (¥) 


23 + 


أحدهما: أنه لم يثبت اتفاق جميع الصحابة على ذلك حيث لم يرو 


هذا القول YI‏ عن بعض الصحابة منهم gles ee‏ -رضصى الله 


عنهم أجمعين- . 


ومع هذا فلم يصلنا عن OP ae‏ من طريق صحيح › بل الطرق التي 


نقلت عنه ضعيفة كما يظهر من سندها. OUT‏ على فمختلف عنه فى ذلك 


) 


(۲) 


(۲) 


هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى بن رباح بن عبدالله بن رزاح بن عدي 
بن كعب بن لؤى بن غالب القرشي GS‏ أبو حفص ولد قبل البعثة بثلاثين سنةء وقيل غير ذلك. 
لقبه الرسول- صلى الله عليه وسلم- بالفاروقء تولى الخلافة بعد أبى بكر- رضي الله عنه- 
وظل خليفة للمسلمين حتى قتل في ذي الحجة سنة AVY‏ ومدة خلافته عشر سنين ونصف 
انظر الاستيعاب ۲/ .٤٥۸‏ الاإصابة ۸/۲١ه0.‏ 

هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي 
الهاشميء يكنى أبا الحسنء أول من أسلم في قول كثير من أهل العلم. ولد قبل البعثة بعشر 
سنين على الصحيح: شهد المشاهد كلها مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إلا غزوة 
تبوك: تولى الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان- رضى الله عنه- سنة ١ه‏ وظل خليفة حتى 
قتل في السابع عشر من شهر رمضان سنة ٠4ه.‏ > 
انظر ترجمته في الاستيعاب ؟/ VV‏ الإصابة ۲/ .٠۰۷‏ 

أثر عمر بن الخطاب في هذا الموضع: أخرجه البيهقي بسنده عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد 
بن عمير أن عمر بن الخطاب- رضى الله عنه قال - في الرجل يرتهن الرهن فيضيع: إن كان 
أقل مما فيه يرد عليه تمام حقه وإن كان أكثر فهو أمين. 

ثم قال: هذا ليس يمشهور عن عمر. 

انظر السنن الكبرى للبيهقي ٤١/١‏ . 

وجاء في الجوهر النقي قوله: عن عمر أنه قال في الرهن يضيع..." قال: وهذا ليس بمشهور 
عن عمر قلت لو سلم هذا لم يكن جرحا. 

الجوهر النقى بذيل سنن البيهقي ٤٣/١‏ . 

هذا وقد ضعف ابن حزم هذا الأثر عن عمر بقوله: فأما عمر فلا يصح عنه GY‏ من رواية عبيد 
بن عميرء وعبيد لم يولد إلا بعد موت عمر أو أدركه صغيرا لم يسمع منه شيئًا.. 

المحلى 599/4. 

أثر علي بن أبي طالب في هذا الموضوع. أخرجه الإمام عبدالرزاق في باب الرهن يهلك بسنده 
عن الحكم عن علي قال: يتراجعان الفضل بينهما.. 

= NUS /K alg) da) الصف‎ 


“4 


a Vie 


حيث روي عنه قولان. وأصح الروايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته 
جائحة. فكيف يقال ob‏ في المسألة إجماعاً والحالة ما A s3‏ 


الجواب الثانى : 

لو فرض صحة هذا الإجماع فأنتم أنفسكم قد خالفتموه حيث تجعلون 
بعض الرهن وهو ما زاد من قيمته على قيمة الدين غير مضمون. مع أن 
الإجماع يقتضي ob‏ الضمان للرهن مطلقا فمن أين ste‏ بالتفرقة؟. 


| | en 
الأ الأول كاف في الرد على دعوى الإجماع حيث لم ينقل القول‎ 

ال SN SI SUGGS‏ 
إجماع لأن الإجماع حقيقة عبارة عن اتفاق مجتهدي العصر على ' حكم 


= وأخرج البيهقي أثارا عن علي بن أبي طالب منها: 
الأول: عن خلاس عن علي- رضي الله عنه- قال: إذا كارف al‏ فخيل كان a‏ 
ب يع بج IG‏ 
eee‏ ال 
الثاني: ماروى الحكم عن علي قال في الرهن يترادان ن الزدادة والنقصان. 
ثم قال: هذا منقطع- الحكم بن عتيبة لم يدرك عليا - وقد روي عن الحجاج من وجه آخر 
ضعيف وا ISS‏ وف 
الثالث: ما روى عبدالأعلى عن ابن الحنفية عن علي ع ل ا إذا كان الرهن 
أقل رد الفضل وان ن كان أكثر فهو بما فيه . 
انظر السنن الكبرى للبيهقي ٤١/١‏ . 

افر ا 4۹۸ ری 

)۲( انظر المصدر السايق. 


(؟) عرف الإجماع: بأنه: عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد كما في المنخول للغزالي VT ye‏ 
وعرف في روضة الناظر القسم الثاني ص ٠‏ بأنه: اتفاق علماء العصر من أمة محمد- 
صلى الله عليه وسلم- على أمر من أمور الدين". 


ا 


شرعى وهذا لم يتم فلا إجماع في المسألة. 

إن الرهن مقبوض على وجه الاستيفاء» ومن ثم فللمرتهن حبسه ليتوصل 
به إلى حقه . فإذا ملك حبسه صار مستوفيا حقه من وجه. وقد تأكد هذا 
الاستيفاء بالهلاك . فلو وفاه دينه ثانية صار مستوفيا Oy aad‏ وهذا يؤدي إلى 


ODS 
: مناقشة هذا الدليل‎ 

أجيب عن هذا الدليل بالقول: : إن مذهبكم مبني على أن الرهن كالمستوفى 
Shas‏ فارق بينهما فالمستوفى حقيقة صار ملكا للمستوفي له زيادته وغنمه 


فكان عليه ضمانه وغرمه بخلاف الرهن فانه تملوك للراهمن موضوع في يد 
المرتهن على وجه التوثقة" . 

وبعبارة أخرى يكن الإجابة عن هذا الدليل بالقول: af‏ دليل oe‏ على 
وجهة نظر خاصة هي : أن المقصود بعقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء . كما ذهب 
إليه الحنفية. أما غيرهم فيرون أن مقصود عقد الرهن هو التوثقة فحسب . فلا 
يلزمون برأي الخصم ومن ثم ما يبنى عليه من الأدلة. إذ لا يوافقون عليه 
أصلا . 
دليل القول الغالث : 

عمدة أصحاب القول الثالث هو الاستحسان. ومعناه هنا: أن التهمة تلحق 
الإنسان في الأشياء التي يخفى هلاكها ولا تلحقه فيما لايخفى هلاكه OY‏ 
هلاكه ظاهر للناس . ومن هنا فما يخفى يضمن لأن المرتهن متهم .وما لايخفى 
لايضمن لانتفاء ag‏ 


AA/Y انظر بدائع الصنائع 0770/8؟. الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.679 /٤ انظر المغني‎ (¥) 
AVA /۲۷۷ انظر بداية المجتهد ؟/‎ (7) 


۳ - 


مناقشة هذا الدليل : 
أجاب ابن حزم عن دليل المالكية بقوله: 
إن التفريق بين ما يخفى هلاكه وبين ما لايخفى في هذه القضية قول لم 
يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قياس. » وإنما بني على تطرق التهمة والتهمة 
oo isis Bi fo 48 1 : 1‏ )01 
متوجهة إلى كل أحد وفي كل شئ. فهي غير منضبطة فلا تستقيم دليلا '. 
ويمكن أن يجاب عنه بجواب آخر مفاده: أنكم بنيتم مذهبكم في التفرقة 
هنا على الاستحسان والاستحسان دليل مختلف فى حجيته”'' لايلزم به الخصم 
المخالف فلا يتم الاستدلال به على تلك القضية . 
الترجيح : | 
من خلال العرض السابق لأدلة الأقوال السابقة ومناقشة ما أمكن مناقشته 
منها يترجح- ly‏ أعلم- القول الأول القاضى بأن الرهن GLA‏ فى يد 
المرتهن: | 
سبب الترجيح : 
١‏ - قوة al‏ العقلية حيث لم يتعرض عليه بخلاف أدلة القول الثاني 
١‏ - على القول: إن الرهن مضمون في يد المرتهن يصبح الرهن توهينا 
. من الرهن . 


© افقو ال 377 

(۲) انظر في الاستحسان المنخول للغزالي ص TVE‏ روضة الناظر - القسم الثاني ص -١717‏ 
من الطبعة المحققة فقد عرف فيها بأنه: العدول بحكم المسالة عن نظائرها Jalal‏ خاص 
وهو على هذا المعنى غير مختلف فيه وإنما اختلفوا فى الاستحسان من غير دليل. 


a 


الملطلب الخامس 
في بيان حكم هلاك الرهن في يد العدل 


اتفقت المذاهب الأربعة على أنه إذا هلك الرهن فى يد العدل بلا تفريط 
Oe a ale a Vs‏ 

قال ابن قدامة في المغنى «ولا نعلم في هذا خلافا" . ولكن اختلفوا في 
من هو الضامن إذا هلك الرهن في يد العدل على قولين: 


القول الأول : 
إذا هلك فالضامن هو الراهن. . 
أت J)‏ هذ القوك RSI‏ والشائيي واا 


القول الثانى : 
الضامن له oop‏ 


i 


NV. /T الأم‎ YOY انظر متن القدوري ص ١٤ء قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص‎ )١( 
YAE /E الى‎ 

| | £ / 4X) 

9 ال او ر ا قافن و اا 

)6( انظر الأم ”/ .١7١‏ الأنوار لأعمال الأبرار وعليه حاشية الحاج إبراهيم ١/ر EN. ENV‏ 

)0( انظر المغني VIE ٤‏ العمدة وعليه شرحها العدة ص ۲٤١‏ . 


)1( انظر متن القدوري ص .٤١‏ الهداية NEV /٤‏ 


واه 


الأدلة: 
دليل القول الأول : 
ا أصحابه بالمعقول حيث قالوا: 
إن العدل أمين محسن وهو وكيل عن الراهن فإذا تلف المرهون في يده 
أوضاع ثمنه منه فهو من ضمان الراهن موكله كسائر Vols‏ حيث لايضمنون 
إلا بالتفريط . 
دليل القول الغانى : 
اسعدل أصحابه بدليل las‏ مقاده : 
أن يد العدل بمنزلة يد المرتهن فى حق المالية. والعدل أمين لايمكن 
OSGI: cas‏ ون اليه شرن NS eh ON SS Nols.‏ 
المناقفئشة: 
يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا على هذا الدليل بقولهم: 
لقد بنيتم دليلكم على مسألة خلافية وهي ضمان المرتهن للرهن والمسائل 
إذ للخصم أن يقول هذا مذهبكم وأنا غير ملزم به. 
الترجيح : 
الراجح هو القول الأول: 
وسبب الترجيح : 
- سلامة دليله من الاعتراض بخلاف القول الثانى فقد أجيب عن دليله . 


ONY الشرح الكبير لابي الفرج عبد الرحمن بن قدامة‎ AE /٤ انظر المغني‎ )١( 
.٠٤١/٤ انظر الهداية للمرغيناني‎ )۲( 


SVS 


الفصل التانى 
فى الضمان وأحكامه ‏ 
يتكون هذا الفصل من المباحث الآتية : 

المبحث الأول : في تعريف الضمان. والأدلة على مشروعيته. 
وبيان أرکانه. 

المبحث الثاني : في شروط الضمان. 

. الثالث : في ثمرة الضمان ونتيجته‎ cou 

المبحث الرابع : في بيان حكم أخذ الأجر على الضمان 

الت غاي في الجانب التوثيقي من الاعتمادات المصرفية 
في هذا العصر وموقف الشريعة الإسلامية منه. 


= 


المبحث الأول 
في تعريف الضمان» والأدلة على مشروعيته وبيان أركانه 
ويتكون من ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : في تعريف الضمان . 
المطلب الثاني : في الأدلة على مشروعية الضمان. 
المطلب الثالث : في بيان أركان الضمان. 
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الطلب الأول 

في تعريف الضمان وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : 

تعريفه في اللغة : 

الضمان في اللغة بمعنى الكفالة يقال: ضمن الشئ بكسر الميم ضهنا isi‏ 
كفل به . 

ويأتي بمعنى الغرامة يقال: ضمنه الشيء تضمينا أي غرمه إياه فالتزمه'''. 

فالضمان في اللغة بمعنى كفالة الشيء وغرامته والالتزام به. 


المسألة الثانية : 
تعريف الضمان في الاصطلاح : 


عرف الضمان بتعاريف كثيرة» فعرف عند الحنفية بأنه: عبارة عن ضم ذمة 
إلى ذمة في حق المطالبة أو في حق أصل الدين على خلاف في ذلك عند" 
اذ منهم من يقصر الضامن على مجرد ضم الذمة الى الذمة في حى المطالبة 
فقط والبعض الآخر يجعله ضم ذمة الى ذمة في الدين والمطالبة معا. 

+ وق اط‎ Sake es SCLIN ee ae 

وقد اعترض على هذا التعريف باعتراضات منها: 


VEO /٤ج القاموس المحيط‎ ۲١١ -YoV /١؟ لسان العرب‎ TAL انظر مختار الصحاح ص‎ )١( 
مادة: ضمن فصل: الضاد ياب النون.‎ 
VAY /۲ الاختيار لتعليل المختار‎ VV /۲ تحفة الفقهاء‎ PVE (؟) انظر فتاوى النوازل ص‎ 


- إ۷ - 


أولا : أنه تعريف غير جامع: حيث يخرج منه ضمان الوجه"“ وضمان 
OMI‏ 


ثانيا : أنه تعريف غير مانع لشموله البيع المتعدد. كمن باع سلعة بدين ثم باع 
أخرى لآخر بدين إذ يصدق على البيع SL‏ أنه شغل ذمة أخرى 
بالحق وليس هذا بضمان. 
وقد أجيب عن هذا الاعتراض: ob‏ المراد GAL‏ الحق المعهود لأن ال فيه 
للعهد فلا يدخل فيه البيع المتعدد الممثل له" . 
eee yee ee tee‏ 00 أن tes‏ 
Atha oT ds e‏ 
اا ا 
التعريف على هذا غير مانع. 
ورف عة Lead LSU‏ با ol‏ مكف غ مه Lyd‏ 
; ,)0( 
على غيره 


Sls alt 9)‏ الوجه الا بإخضان ala Gaal‏ لوي الديق.عقو الآخل فهو ادن asa‏ 
للكفالة الشخصية الآتى بحثها. انظر سراج السالك "/رههة١.‏ 


(؟) المراد بضمان الطلب: التفتيش عن المدين ثم الإخبار عن مكانه» ولايلزمه إحضاره ولا غرم ما 
غلية الا اذا فرظ انطو المصدر السابق وانظر تخ اسيل المذارك AOC‏ 


Sev eS Ail »)95( 
YY. يعر ونان‎ VY yo انظر المصدر السايق» واج‎ (٤( 


)0( انظر الشرح الصغير بها مش بلغة السالك ٠٤٤/١‏ سراج السالك .٠٠٤/١‏ 
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وعرف عند الشافعية والحنابلة بأنه: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون 
. 

رادت ا Gla os‏ هاو ای 
من الاعتراضات الموجهة إلى غيرهما فهما أولى بالاختيار. . 

إلا أنني أضيف كلمة عقد لأنها تشير إلى أركان المعرف وهي ما ينبغي 
احتواء التعريف عليه. وعلى هذا فالضمان في التعريف المختار هو: ‏ 

عقد يقتضي التزام مكلف غير سفيه لما على المضمون عنه من دين 
وسبب الاختيار: 


سلامته من الا عتراضات الموجهة إلى غيره. ولذا فهو جامع مانع . 


.١6هر/١ الهداية لأبي الخطاب‎ .۲۷١ /١ الاخيار‎ GUS انظر‎ )١( 


SAVE 2 


المطلب الغانى 
في الأدلة على مشروعية الضمان 

دليل مشر وعيته : 

الكتاب والسنة والإجماع : 
أما الكتاب : فقوله تعالى : لإقالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل 
Oe E |‏ 
بعير وأنا به زیم . 
ووجه الدلالة منها : 1 
فهذا دليل على مشروعية الضمان”' وإن كان ذلك فى شرع من قبلنا. 

إلا أن شرع من قبلنا يعتبر شرعاً لنا إذا لم ob‏ فى شرعنا ما يدل على 
١ ( . .‏ 
نسخه على ما قرر في علم الأصول . 
أما السنة: فأحاديث كثيرة منها: 
الحديث الأول : 

حديث أبى مام“ رضصى الله عنه _ قال : سمعت رسول الله - صلى 


VV Gi يوسف‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص AVO/¥‏ 

)1( انظر شرح العضد لمختصر 'المنتهى بها مش حاشية التفتازاني NAVY‏ 

(4) هو أبو أمامة صدي بن عجلان بن وهب الباهلي» غلبت عليه كنيته روى عن النبي- صلى الله 


عليه وسلم- وعن عمر وعثمان, وغيرهما من الصحاية سكن الشام وتوفي سنة أمه. وله من 
انظر ترجمته فى الاستيعاب ؟/194١.‏ الإصابة ANAV/¥‏ 
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الله عليه وسلم- يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذييحق حقه قلا 
وصية لوارث» ولاتنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها" فقيل يارسول الله 
ولا الطعام؟ قال" ذاك أفضل أموالنا' ثم قال العارية مؤداةء والمنيحة"؟ 
مردودة» والدين مقضي › والزعيم غارم». 

أخرجه أبو داود والترمذي GY Billy‏ داود". 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 

قوله- صلى الله عليه وسلم- في الحديث «الزعيم غارم» معناه الضمين 
يلزمه أداء ما ضمنه عند مطالبة صاحبه. وهذا فيه بيان حكم الضمان فهو دليل 


)۳( 
على مشروعيته 


)١(‏ معني قوله- صلی الله عليه وسلم- رال مرنودة: dates Le coh‏ الزول ضا حي اى نه 
من ذات در ليشرب لبنهاء أو شجرة ليأكل ثمرها ونحو olla‏ ومعنى مردودة أى ترد إلى 
صاحبها بعد الانتفا ع بها. وفى ذلك إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقية. 
bil‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود 4/ EVA‏ 

(۲) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه باللفظ أعلاه ؟595/7/ ۲۹۷. رقم الحديث TOV‏ 
aa‏ ی حه ترا ت غ tesla lisa‏ اله ع و ااه 
مؤداة والزعيم pyle‏ والدين مقضي وقال عنه: حديث أبي أمامه حديث حسن وقد روي عن 
أبى أمامة عن النبى- صلى الله عله ا أنضا من را لوجه.. انتهى كلامه. 

ry الترمذي‎ 3 

وأخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ الزعيم غارم والدين مقضي. 

سنن ابن dale‏ "/رغ 8٠١‏ رقم الحديث VEO‏ 

وأخرجه الامام أحمد فى مسنده بلفظ أبى داود وفيه زيادة قوله (والولد للفراش وللعاهر 
الحجر وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
التابعة إلى يوم القيامة لاتنفق المرأة... الخ الحديث. 

VAV/0 sani مسند الإمام‎ 


)7( انظر حاشية ابن عابدين ه/580؟. 
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الحديث الثانى : | 


حديث سلمة'' بن الاكوع- رضي الله عنه ‏ أن النبى - صلى الله 


عليه وسلم- أتي بجنازة ليصلبي عليها فقال: هل عليه من دين فقالوا: 
لا: فصلى ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا: نعم قال: 
صلوا على صاحبكم قال: أبو Voss‏ على ayo‏ يارسول الله فصلى عليه . 


(۱) 


(۳) 


(۳) . oe . . 


هو سلمة بن عمرو بن الأكوع والأكوع هو سنان بن عبدالله بن قيس بن خزيمة بن مالك 
الأسلمى يكنى أبو إياس على الأكثر بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 
وسكن الربذة وتوفي بالمدينة سنة ٤‏ ۷ه وعمره ٠أسنة.‏ انظر ترجمته في الاستيعاب AV/N‏ 
الإصابة ٠ A/V‏ 


اشتهر بكنيته: وهو فارس رسول الله صلی الله عليه وسلم- اختلف في شهوده بدرا واتفقوا 
على أنه شهد أحداً اختلف في زمن وفاته فقيل مات سنة ٠‏ 4ه وقيل سنة 4 ده وقيل غير ذلك. 
انظر الاستيعاب .١١١ /٤‏ الإصابة .٠١۸ /٤‏ 

الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه باللفظ أعلاه. انظر صحيح البخاري oV/¥‏ باب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل الميت. عليه الدين فيسأل" هل ترك لدينه 
من قفضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلی عليه. والا قال «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله 
عليه الفتوح قال:« Li‏ أولى بالمؤمنين من أنفسنهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك 
مالا فهو لورنته..» 

صحيح مسلم ۲/ ۱۲۲۷. رقم الحديث ١1١5‏ كناب الفرائض. 

وأخرجه أبو داود من حديث جاير - رضى الله عنه- قال: كان رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- لايصلي على رجل مات وعليه دين فأتى بمیت» فقال:« أعليه دین؟ قالوا نعم ديناران 
قال: صلوا على صاحبكم" فقال أبو قتادة الأنصارى : هما على يارسول الله قال: فصلى عليه 
رسول الله- صلي الله عليه tuto! dealing‏ سان أبي EV / sgl‏ رقم الحديث VEY‏ 
كتاب البيوع. وأخرجه الترمذي فى سننه وقال أبو عيسى: حدنث أبي قتادة حديث حسن 
صحيح سنن الترمذي ۲/ 513 رقم الحديث ٠١۷١ /٠٠۷١‏ وأخرجه النسائي فى سننه = 
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وجه الدلاله من الحديث : 

أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أقر أبا قتادة على ضمان دين ذلك 
الميت» ولو لم يكن الضمان مشروعا لا أقره عليه الصلاة والسلام. 
أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في أصلهء Uy‏ 
اختلفوا في بعض eg ll‏ 


= أيضا من حديث سلمة بن الأكوع وحديث جابر ج “Vo /٤‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى سننه من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه-ج "'/ ۷ رقم الحديث 
526 . 


)١(‏ انظر الاختيار لتعليل المختار ۲/ .۲۷١‏ بداية المجتهد ۲/ .۲٠٠١‏ نهاية المحتاج /٤‏ ۲ المغني 
0. 
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المطلب الغالث 
فى أركان الضمان 
للعلماء في بيان أركان الضمان اتجاهان : 
الأول : للضمان أركان خمسة هي: ٠‏ 
١‏ - الضامن. 
۲ - المضمون عنه. 
۳ - المضمون له. 
٤‏ - الحق المضمون. 
0 - الصيغة. 
وقد ذهب إلى هذا القول المالكية”'' والشافعية ‏ وهو ما يفهم من مذهب 
الحنابلة”" . 
الشانى : أن الضمان له ركن واحد هو الصيغة فقط. الإيجاب من 
الضامن والقبول من المضمون له . 
ذهب إلى هذا القول الحنفية على خلاف بينهم في اعتبار القبول ضمن 
الركن أم EY‏ 
)١(‏ انظر بلغة السالك VVE/Y‏ سراج السالك ¥/ Vo‏ 


(Y)‏ انظر الوجيز :.١4 ١/١‏ مغني المحتاج ؟/ NAA‏ نهاية المحتاج /؟47. 


(؟) انظر المغني oAV/E‏ المبدع NEV/E‏ 


)£( انظر بدائع الصنائع /ر؛ YE.‏ فتح القدير .59٠. Jo‏ الاختيار لتعليل المختار ۲/ .2١1‏ 
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وبما أن الخلاف هنا هو الخلاف ذاته الذي مر فى أركان عقد الرهن فلا 
داعي للإطالة فيه ومن أراد الزيادة فليراجع أركان عقد الرهن”'' حيث قد 
ترجح هناك الاتجاه الأول» وما ينطبق على الرهن ينطبق على الضمان من هذه 
الناحية . 
صيغ الضمان : 

المراد بالصيغة: الإيجاب والقبول: 
قبيل أو حميل أو لك قبلي أو لك عندي '". 

بل يصح الضمان JR‏ لفظ يؤدي معنى الالتزام من الضامن لما على 
ونحو ذلك . 

لأن الشرع لم pare‏ ذلك Bal‏ فالمرجع VS pl‏ 

أما القبول : فهو اللفظ الصادر من المضمون له كقوله: قبلت أو رضيت 
أو ما فى معناهما . 

وقد سبق رأي شيخ الإسلام ابن ثتيميه- رحمة الله تعالى- فى هذا 
. 0 . 3 0 . . . 0( 
الموضوع "صيغ العقود" . وذلك في الفصل السابق فليرجع إليه 


)١(‏ انظر Vo‏ من هذا البحث. 


(؟) انظر بدائع الضنائم ///؛ .58٠‏ البهجة في شرح التحفة /١‏ 6 الأنوار لأعمال الأبرار \/ 
. كشاف القناع ¥/ VAY‏ 


)5 انظر كشاف القناع VW /T‏ 
)6( انظر بدائع الصنائع لا/ره.54. الاختيار لتعليل NV. /۲ GALI‏ 


)0( انظر ۸١‏ من هذا البحث 
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Cond‏ الثانى 
في شروط الضمان 
وفيه المطالب الآتية : | 
المطلب الأول: في شروط الضامن. 
المطلب الناني : في شروط المضمون له. 
المطلب الغالث : في شروط المضمون عنه. 
المطلب الرابع: في شروط المضمون به. 
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المطلب الأول 


في شروط الضامن 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن من صح تبرعه صح ضمانه:. 

تلك قاعدة متفق عليها في الجملة. وقد اختلف في بعض فروعها. لذا 
لزم التفصيل في شروط من يصح ضمانه على الوجه الآتي: 
الشرط الأول : 

العقل : يشترط كون الضامن عاقلا فلا يصح ضمان المجنون ولا 
الصبي الذي لا يعقل "غير المميز". 

قال ابن قدامة في المغني 'بغير خلاف" ثم fle‏ ذلك Ob‏ الضمان إيجاب 
مال بعقد فلم يصح من المجنون ولا الصبي غير المميز ومن في حكمهما قياسا 
على i‏ 
الشرط الثانى : 
البلوغع: فلا ينعقد ضمان غير البالغ كالصبي المميز . 

وقد سبق أن عرضت خلاف العلماء في تصرف الصبي المميز وذكرت 
طرفا من أدلتهم ورجحت القول الذي يمنع تصرفات الصبي المميز إلا 


)١(‏ انظر تحفة الفقهاء TVA /Y‏ مختصر خليل ص YT‏ الوجيز \/ VE.‏ كشاف القناع 
TU /T‏ 


)1( انظر بدائع الصنائع TENN /V‏ قوانين الأحكام لابن جزي ص TOY‏ المهذب .٤٤١ /١‏ 
المغنى OVA /E‏ 
(؟) انظر المغنى OVA /٤‏ 


- ١م‎ 


بأذن الولى وذلك في المصل الأول من هذا الباب. وما هنا مندرج حت ما 
هناك فليطالع”"' . | 

إلا أن ابن قدامة- رحمه الله- يستنثني الضمان من التصرفات ويقول: إن 
هناك فرقا بين الضمان والبيع إذ الضمان من باب التبرعات فلا فائدة فيه 
للصبي. فليس للولي أن يأذن للصبي المميز في الضمان”'' بخلاف البيع فهو 
من باب المعاوضات وفيه فائدة للصبي وهي التعلم والتدريب لذا صح نحت 
تصرف الولي . 

وهذا تفريق فيه من القوة ما لا يخفى . 
الشرط الثالث : 

الحرية : وبناء على هذا الشرط فلا يصح ضمان العبد. إلا أن الفقهاء 
فرقوا بين كونه مأذونا له في التجارة» وبين كونه لم يؤذن له. 

Mab pad أذن السيد لعبده في الضمان بخصوصه صح‎ Of 

OG ge الحجر على العبد لحق السيد فيزول بإذنه كسائر‎ oF 

أما إذا لم OSL‏ السيد له في الضمان فقد اختلف العلماء فيه على قولين: 


( 


)١(‏ انظر ص ۸۳- ۸٩‏ من هذا البحث. 

)¥( انظر المغني /٤‏ 0519. 

(؟) انظر بدائع الصنائع .۳٤١۲/۷‏ قوانين الأحكام لابن جزي ص TOT‏ ومغني المحتاج ۲/ 
8 المغني 099/4. 

EV /١ انظر المهذب‎ (£) 
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القول الأول : 
بطلان ضمانه : 

ذقني إلى هذا ol tal‏ لل > بوالقواوى ل #عندهها jeg‏ 
الضمان ولو مع COSI‏ وهو أصح ET TET‏ والمذهب عند 
ا 
القول الثاني : 

يصح ضمانه» ويطالب به بعد العتق : 

i reve ory‏ إذ الحرية عندهم شرط 3G‏ وهو مذهب المالكية 
كما [a5‏ عليه tots a di‏ الوجهين عند الشافعية ل see‏ 


088 /E انظر المغني‎ )١( 


)۲( هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى: قاضي الكوفة ولد سنة ٤۷ه.‏ ومات ستة 54 اه وهو 
eee‏ وأخذ Ge‏ الفقه line‏ الثورى وغيره من العلماء: 


(Y)‏ 121101111111 بن مسروق الثوري. ولد eon Ge‏ الف وتردي 
بالبصرة سنة ee Pee AVN‏ فيه سفيان بن عبينه: pomeranian‏ 

)£( انظر مغني المحتاج ۲/ NAV‏ 

.50١ /٤ المبدع‎ 088 /٤ all انظر‎ 

انظر بدائع الصنائع YENY/V‏ 

انظر الخرشي على مختصر خليل م "ج NY /۲١ /١‏ حاشية الدسوقي ؟/١77.‏ 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي نسبنه إلى قرية يقال لها pl‏ خراش من 

البحيرة بمصر وجاء في تاريخ الأزهر الخراشي بدل الخرشي ولد سنة .٠‏ ٠ه‏ وتوفي سنه 

١‏ ۰ه وهو أول من تولى مشيخة الأزهر له مصنفات منها: 

.114/// الشرح الكبير على متن خليل انظر الأعلام للزركلي ط الثالثة‎ - ١ 

E O) 

)٠١(‏ الاحتمال يكون: إما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما calla‏ أو دليل مساو له. انظر الإنصاف 
للمرداوي١/ ٦‏ وكذا ج ۱۲/ NOV‏ 
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الحنابلة على ما ذكر في المغني ٠‏ بل قد صرح في padi‏ بأنه رواية عن الإمام 
أحمد . 
الأدلة: 
دليل القول الأول : 

استدل أصحابه بدليل عقلى مفاده: 

أن الضمان عقد يتضمن إيجاب مال فلا يصح من العبد بدون إذن السيد 
لبقاء الحجر عليه لحق السيد قياسا على النكاح”” . 
دليل القول الثانى : 

استدل أصحابه بدليل عقلى مفاده : 

أن العبد من أهل التصرف فصح تصرفه بما لاضرر على السيد فيه قياسا 
على إقراره بالإتلاف. ووجه امتناع الضرر عن السيد أن العبد لايطالب با 
ضمن إلا بعد OO gall‏ 


يمكن أن يجاب عن دليل القول الثاني: ol‏ يقال: وافقناكم على كون 
العبد من أهل التصرف فيصح تصرفه إذا أذن السيد» لانتفاء الضرر عنه لكننا 
لا نوافقكم على صحة ضمانه OY‏ الضرر- Oly‏ انتفى عن السيد ‏ قد يلحق 
المضمون له. OY‏ ضمان العبد لا تترتب عليه آثاره إلا بعد العتق. والعتق قد 
يحصل وقد لايحصل . 


.57 /¥ الشرح الكبير‎ 044 /٤ انظر‎ )١( 
.50١ /4 انظر‎ (Y) 

Vo\ /٤ المبدع‎ ٤١١ /٤ نهاية المحتاج‎ .٤٤١ /١ انظر المهذب‎ )( 
.٤٤١ /١ انظر المهذب‎ (£) 
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الترجيح : 

لعل الراجح هو القول الأول فلا يصح ضمان العبد لما في fo‏ هذا القول 
من القوة. بالإضافة إلى اعتماد القول الثاني على دليل ae eel‏ 
2208 ظ 
الشرط الرابع : 

الاختيار: يشترط في الضامن أن يكون مختارأ فلا يصح ضمان المكره 
هذا ما صرح به ALLA, PALI, VES‏ وقد تقدم بحث تصرفات 
المكره وأقوال العلماء فيهاء مع الاستدلال والمناقشة وترجيح بطلان تصرفاته 
حال الإكراه فلا يصح ضمانه بناء على ذلك. ومن أحب المزيد في هذا 
الموضوع فليراجعه في الفصل الأول من هذا الباب". 
الشرط الخامس : 

ألا يكون مفلسا. 

وقد اختلف العلماء في ضمان المفلس على قولين: 
القول الأول : 

يصح ضمان المفلس. فلا يشترط كون الضامن مليئا. وهذا هو مذهب 


PL GL‏ وأصح الروايتين عند الحنابلة"“ ولازم قول أبي حنيفة في الحجر 


NES /۲ انظر الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) انظر الأنوار EVE /.١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۲/ VA‏ 

(؟) انظر الهداية ١/ره6١.‏ المذهب الأحمد ص SW‏ 

)£( انظر ص VV‏ فما بعد من هذا البحث. 

(ه) انظر المهذب .٤٤١ /١‏ الأنوار لأعمال الأبرار ls ١‏ المحتاج AYE /٤‏ 
)1( انظر المغني /٤‏ 044 الإنصاف ه/ ۱۹۰. كشاف القناع 5315/5. 
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حيث يرى أنه لا يحجر على الحر البالغ العاقل . وبناء على ذلك يصح ضمانه 
كسائر تصرفاته إذا كان Nae‏ 


القول الثاني : 
لايصح ضمان المفلس. 
ذهب إلى هذا القول المالكية وهو الرواية الثانية عند ALLL‏ 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 
استدل أصحابه بأدلة عقلية منها: 
الأول : أن الضمان عبارة عن إيجاب مال في الذمة والمفلس ممنوع من 
التصرف في المال لا في الذمة فيصح ضمانه قياسا على شرائه في EA‏ إذ 
لا ضرر على الغرماء من تصرفه في ذمته" . 
الثاني : القياس على الراهن وبيانه: أن الراهن له أن يتصرف فيما 
عدا الرهن فكذا المفلس له أن يتصرف فيما عدا المال المحجور عليه فيه" . 


دليل القول الثانى : 
استدل له به بدليل عقلى مفاده. 
)١(‏ انظر تبيين الحقائق VAY/o‏ حاشية ابن عابدين .٠٤١/١‏ 
(۲) انظر الخرشى وعليه حاشية العدوي مج .۲۲/١‏ البهجة في شرح التحفة NAV)‏ 
(؟) انظر الفروع TV /٤‏ المبدع Yo\ /٤‏ الإنصاف NAV /۱۹۰ Jo‏ 
(4) انظر المهذب .٤٤١ /١‏ المغني 4/ر5995. 
)0( انظر الحاشية المسماة بالكمثرى بهامش الأنوار ١/ر5585.‏ . 
)1( انظر المغني 0953//4. 
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أن المفلس محجور عليه فلا تصح تصرفاته لذلك'. 
مناقشة هذا الدليل : 

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الدليل بقولهم: 

وافقناكم على أن المفلس يحجر عليه. لكن الحجر عليه يكون في ماله 
AL‏ كرون فى JLM Ge oy Gp dy AL‏ 
والتصرف في الذمة. ۰ ۰ 
الترجيح : 

الراجح هو القول الأول فيصح ضمان المفلس : 
سبب الترجيح : 

قوة دليله من جهة وضعف دليل القول الثاني حيث رد. 

إذا تقرر هذا فليعلم- ah‏ على القول الأول المتضمن صحة ضمان 
المفلس- أن مطالبته با ضمن تكون بعد فك الحجر عنه لا قبله. 
إذ مطالبته حال الحجر فيها مضرة على الغرماء. وهذا ما صرح به القائلون 
OF yall GUL‏ 
الشرط السادس : 

أن يكون ذكرا ob‏ كانت امرأة فقد اخحتلف العلماء في ضمانها على 
قولين : 


.۲۲/اج٣ انظر حاشية العدوي بهامش الخرشي م‎ )١( 
.٠۹۱/۰ انظر مغني المحتاج ۱۹۹/۲. الإنصاف‎ )۲( 
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الأول : يصح ضمانها مطلقا سواء أذن لها أو لم يؤذن. 
ذهب إلى هذا القول: الشافعية”'' والحنابلة . 
الغانى : التفصيل: إذ المرأة لا تخلو حالها من أحد”" الأمور الآتية : 
أولا.: كونها بكراء فإن كانت بكرا فلا يصح ضمانها. 
ثانيا: كونها La!‏ لازوج لها فيصح ضمانها في جميع مالها 
كالرجل . 
WL‏ أن تكون ذات زوج فيصح ضمانها في ثلث مالها فقط وما زاد 
على ذلك فلا يلزم إلا بإذن زوجها. 
ذهب إلى هذا التفصيل المالكية”” . 
الأدلة: 
دليل القول الأول : 
استدل أصحابه بالقياس: حيث قاسوا ضمانها على سائر تصرفاتها" فإذا 
كانت صحيحة التصرف في Wh‏ بيعا وشراء We‏ فيصح ضمانها كذلك. 


)4( انظر الأنوار لأعمال الأبرار .614/١‏ مغني المحتاج .۲٠١/۲‏ نهاية المحتاج EV O/E‏ 
(؟) انظر المغني 054/4. المبدع .٠٠١/٤‏ 


(٤(‏ الأيم جمعها أيامى: والمراد بهم من لازوج له من الرجال والنساء سواء كان قد تزوج أو لم 
يتزوج ويقال: امرأة أيم بكرا كانت أو LS‏ انظر مختار الصحاح ص VV‏ مادة: أيم. 


NY/V ج‎ a خليل‎ 


)1( انظر مغني المحتاج ¥/ ve.‏ نهاية المحتاج 0/6ه47/ EVV‏ 
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دليل القول الغاني : 

استدل أصحابة بدليل عقلي مفاده : 

أن المرأة محجور عليها في جميع مالها فلا يصح ضمانها لذلك. إذ 
الضمان تبرع وهي ممنوعة cae‏ إذا كانت بكرا وكذا إذا كانت ذات زوج فيما 


زاد على الثلث . 
المناقشة: 


يمكن الإجابة عن هذا الدليل فيقال: إنه استدلال بالمذهب وهو غير لازم 
للخصم. إذ يمكن أن يقول الخصم: هذا مذهبكم وأنا غير ملزم به. 
الترجيح : 

الراجح هو القول الأول 
وسبب الترجيح : 


١‏ - قوة دليله. 
۲ - فيه تكريم. للمرأة وبعد عن إهانتها. وإظهار لمقامها السامي الذي نحلها 
الإسلام إياه. 


)١(‏ انظر المدونة م هج /١١‏ ۲۷۷و .۲۸٤‏ هذا ما ذكر في المدونة تعليلا للتتفصيل السابق في 
ضمان المرأة- وححة مالك- رحمه الله- في أن ضمانها إن كانت ذات زوج فيما زاد على 
الثلث لايجوز- حديث عبدالله بن عمرو. أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: لايجوز لأمرأة 
عطية إلا بإذن زوجها وقد قال: إن الضمان معروف. فهو من باب التبرعات لذا تمنع منه المرأة 
على التفصيل السابق وأجيب عن هذا الحديث بأنه محمول على ما إذا كانت سفيهة غير 
رشيدة إلى غير ذلك من الأجوية ومن طلب الزيادة في الموضوع واستيضاح الأقوال والادلة 
في المسالة فليطالع فتح الباري .۲٠۹ /VAW/0‏ نيل الأوطار ١/ره؟١.‏ 
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المطلب الثانى 
فى شروط المضمون له 
يشترط في المضمون له الشروط الآتية : 
الشرط الأول : 
رضا المضمون لهء وبناء على اشتراطه لايصح الضمان بدون رضاه. 
هذا وقد اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين: 
القول الأول : 
لايشترط رضاه بل يصح الضمان ولو لم يرض المضمون له. 
وهذا مذهب الحنابلة''' ووجه عند الشافعية'" بل الأصح عندهم . 
القول الثاني : 
يشترط رضاه لصحة الضمان. 
ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة"» ومحمد بن الحسن في أحد ad gS‏ 
ebook‏ سال واحدة وهي : إذا ما حضرت الوفاة J Je)‏ لورثته: إن 
على ديونا فاضمنوها عني فيضمنوها بغير محضر من أهلها. فإذا مات 
فالضمان حينئذ صحيح . مع أنه لم يحصل من المضمون له قبول أو عدمه. 


NOV/E المبدع‎ .01١ /٤ انظر الهداية ١/رهه. المغني‎ )١( 
.7٠١/؟ مغني المحتاج‎ .٠٤١/١ انظر الوجيز‎ )۲( 

(؟) انظر مختصر الطحاوي؛ .٠١‏ فتاوى النوازل ص .٠۲٤‏ 

)6( انظر المصدرين السابقين. بدائع الصنائع .۳٤۱۳/۷‏ الاختيار NVIU/Y‏ 


hae 


وهذا هو مذهب الالكية فيما ظهر لي مما اطلعت عليه من كتبهم » وهو 
وله فتك ae‏ 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: استدل أصحابه بالسنة والمعقول: 

Li‏ السنة: فحديث أبي قتادة- رضي الله عنه- وقد سبق إيراده”" 
ووجه الدلالة منه: 

أن أبا قتادة- رضي الله عنه- ضمن الدين عن الميت بحضرة النبى صلى 
op ply ploy ae all‏ له" ذكر لكان Lay‏ ان لما ub‏ ذلك of ple‏ 
RSet Erg‏ 

أما المعقول : فقالوا: إن الضمان وثيقة لا يعتبر فيها القبض فلم يعتبر 
فيها Ls,‏ المضمون له فأشبهت الشهادة ‏ في كونها تصح بدون Lay‏ 
a) > yg‏ 
دليل القول الثانى : 

اتدل o‏ عقلى مفاده: 

أن الضمان إثبات ا فيشترط فيه رضا المضمون له 
قياسا على الثمن في aed‏ 


.٠١٤ -١١؟//ه انظر مواهب الجليل‎ )١( 
JEVE/V الأنوار‎ .١5 ١/١ انظر الوجيز‎ (Y) 

0( اشا ص7١‏ من هذا البحث. 

)£( انظر المهذب .454/١‏ مغني المحتاج ؟//١ ."٠١‏ المغتي ٤/١۹ه0.‏ 
)0( انظر المغني .01١ /E‏ مطالب أولي النهى ١/7‏ .؟. 

)1( انظر المهذب .٤٤۸/٤٤۷/١‏ 
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الاجابة عن هذا الدليل: ٠‏ 

يمكن لأصحاب القول الأول رد هذا الدليل من وجهين: 

الأول : أنه توجيه مصادم للنص فلا يعتبر بل يتعين المصير إلى النص . 

الثاني : لو سلم أن ULL‏ لا نص فيها فهم قد استثنوا مسألة ضمان 
بعض الورثة دين الميت للغائب كما سبق وغيره مشابه له" فإما أن تمنع جميع 
الصور واما أن تباح جميعها. إذ إباحة بعضها دون بعض تفريق بين المتشابهات 
دون دليل خاص . 
الترجيح : 

يترجح في ذلك القول الأول فلا يعتبر رضا المضمون له. 
وسبب الترجيح : 

أنه لا مضرة عليه فى الضمان بل كل ما فى الأمر أن الضمان توثقة تؤكد 
dey‏ اطق إل ا اله My‏ فد dee‏ ناذا للم Looky‏ ال al‏ مظان 
الضامن فإن له. مطالبة المضمون عنه ويبقى الضامن مجرد ABS‏ 
الشرط الثاني : 

معرفة الضامن للمضمون لهء فإن كان غير معروف للضامن فلا 
يصح بناء على اشتراط هذا الشرط. وقد احتلف العلماء في 
ذلك على قولين: 
القول الأول : 

لاتعتبر معرفة الضامن للمضمون له. بل يصح الضمان وإن لم 


a!‏ كدر 


.091/4 انظر المغني‎ )١( 
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ذهب الى هذا القول المالكية”'' وهو وجه عند الشافعية والمذهب عند 
الحنابلة. 
القول الغانى : 

يعتبر معرفته له. فلا يصح الضمان مع جهالة المضمون له. 

ذهب إلى هذا القول الحنفية”'' وهو الأصح عند الشافعية””. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 

استدل أصحابه بالسنة والمعقول: 

أما السئة: فحديث أبي قتادة السابق . 
ووجه الدلالة منه : 

أن أبا قتادة ضمن عن الميت وأقره الرسول- ص - ولم يسأله عن معرفته 
للمضمون له أو عدمها"'. وهذا وقت البيان. 


فلما لم يسأل الرسول- عَيّه- عن ذلك دل على عدم اعتباره. 


.”١/؟ حاشية الدسوقي 175/7. أسهل المدارك‎ ٠٠١/٠ انظر التاج والإكليل‎ )١( 
.١١١/١ الوجيز‎ .5 54/١ (؟) انظر المهذب‎ 

(۳) انظر الهداية ١/ره10١.‏ المحرر ١/١٠4؟.‏ الإنصاف N40/o‏ 

)£( انظر بدائع الصنائع /ا/ر7١4؟.‏ حاشية ابن عابدين ه/4١5.‏ 

)0( انظر الوجيز .١6١/١‏ مغني المحتاج ”/ر١٠7.‏ 

(1) انظر المهذب 458/١‏ . المغني OAN/E‏ 
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: المعقول : فالقياس على النذر وبيانه‎ Li 

أن الضمان نوع تبرع بالتزام مال فلا تؤثر فيه جهالة 
المتبرع له كالنذر" . 
دليل القول الثاني : 
- استدل أصحابه بدليل عقلي مفاده : 

أن معرفة الضامن للمضمون له تجعل الضامن يدخل في الضمان على 
بصيرة من أمره فيعلم هل يصلح المضمون له لعاملته أم لايصلح”'' إذ الناس 
متفاوتون في المطالبة تشديداً و 
الإجابة عن دليل أصحاب القول الثاني : 

يمكن أن يجاب عن القول الثانى ودليله بجواب إجمالى مفاده: أنه قول 
مصادم لمفهوم السنة الصحيحة التي ادل ها اضجات القول الأول. فلا 
اعتبارله . 
الترجيح : 

الراجح هو القول الأول. . 
وسبب الترجيح : 

اعتماده على دليل نقلي صحيح كما سبق وبالمقابل ضعف دليل القول 
الثاني إذ هو تعليل عقلي لايقف أمام مفهوم النص الذي استدل به أصحاب 
القول الأول. 


.095/4 انظر المغني‎ )١( 
.٤٤۸/١ انظر المهذب‎ )۲( 
.٤١۷/٤ نهاية المحتاج‎ )۳( 


- 1۹7 - 


المطلى الثالث 
فى شروط المضمون عنه 

يشترط في المضمون عنه شرط واحد هو: معرفة الضامن له وهذا 
oy GE Joes b I‏ افلا ليم OVS 4d‏ 
القول الأول : 

Bs‏ لصح اا مزق لاب ee‏ عند نا لكان سويز له ود 
يصح الضمان. 

تا هاا ل الق اق ر 
وقول عند اا 
القول الثاني : 

لايشترط ذلك فيصح الضامن وإن كان المضمون عنه مجهولا . 

ذهب إلى هذا القول المالكية" والشافعية في أصح الوجهين عندهم”' وهو 
الذخب عند Vala‏ 
الأدلة: 
دليل القول الأول : 


استدل أصحابه: بدليل عقلى مفاده: 


( 


)4( انظر بدائع الصنائع VENV/V‏ 

(۲) انظر المهذب ESA/S‏ الوجيز .٠٤١/١‏ 

(") انظر المحرر ."4٠/١‏ الإنصاف Mofo‏ 
)£( انظر جواهر الإكليل .١١١/"‏ 

)0( انظر المهذب .44/8/١‏ مغني المحتاج .٠٠٠/۲‏ 
(1) انظر المغني 091/4. الإنصاف 40/0 


- \ay - 


أن معرفة الضامن للمضمون عنه لها عدة فوائد منها: معرفة يسره أو 
عسره» ومعرفة مبادرته إلى قضاء ayo‏ من عدمها. ومعرفة استحقاقه اصطناع 
المعروف معه أم لا؟ فإذا عرفت حاله دخل الضامن معه على بصيرة من 
ysl‏ 
دليل القول الثاني : | 

استدل أصحابه: بمفهوم حديث أبي قتادة- رضى الله عنه- وقد 
0 
ووجه الدلادة منه : 

أن أبا قتادة ضمن دين إنسان لايعرفه وأقره الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- ولم يستفسر عن معرفة أبي قتادة للمضمون عنه فدل على أن معرفة 
ا 
مناقشة هذا الاستدلال : 

الاستدلال بهذا الحديث على عدم اشتراط معرفة الضامن للمضمون عنه 
فيه نظر OY‏ المظنون Mae‏ أن أبا قتادة كان يعرف الميت حيث يغلب على الظن 
كونهما من بلد واحد» فلا يتعين القول: oe SSG‏ وين قن ل Aes‏ 
فلا يدل الحديث على ما ذهب اليه أصحاب القول الثاني من عدم اشتراط 
معرفة الضامن للمضمون عنه لأنه محتمل واحتماله قوي كما ترى. 

هذا هو الظاهر- والله أعلم- . 


)\( انظر مغني المحتاج .۲٠٠/۲‏ نهاية المحتاج ٤١۸/٤‏ 
(۲) انظر ص ١7١‏ من هذا البحث. 
(۳) انظر المهذب .٤٤۸/١‏ المغني . 


a 





المطلب الرابع 


في شروط المضمون به 

المضمون به نوعان: 

الأول: الأعيان. 

والغانى: الديون: وهو موضوع البحث. وقد اتفقت المذاهب الأربعة 
على صحة ضمانه في “TUL‏ وإن اختلف في شروط الدين GU‏ يصح أخذ 
الضامن به لذا فسوف أذكرها مفصلة على النحو الآتي : 
الشرط الأول : 

أن يكون الدين ثابتا حال العقد. 

وقد اختلف العلماء فيه على قؤلين . 
القول الأول : 

لايشترط ثبوت الدين قبل عقد الضامن. بل يصح ضمان الدين قبل 
ثبوته . 

ذهب إلى هذا القول Peat‏ والمالكية”" والحنابلة“ . 


مختصر خليل م٠ VE/ Le‏ مغني المحتاج؟/١ Ve‏ نهاية المحتاج .٤۳۸/٤‏ المحرر .55./١‏ 
مطالب أولي النهى ۲۰۰/۲. 

(۳) انظر الكافي VAT/Y‏ بداية المجتهد "/594. قوانين الأحكام ص VOY‏ 

)£( انظر المغني 055/4. المحرر .58٠/١‏ المذهب الأحمد ص VW‏ 


- \44- 


القول الثاني : 
يشترط ثبوته قبل الضمان: 

ذهب إلى هذا القول الشافعي في الجديد''' وأهل OP ual‏ 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 

استدل أصحابه بالكتاب والسنة : 

اما الكتاب تعالي : gay‏ جاء به حمل بعير وأا به زعيم ‏ . 
ووجه الدلالة منها : 

أن حمل البعير قد ضمن مع أنه لم يكن وجب بعد . 

إذا لايجب ولا يثبت قبل تام العمل. فدل ذلك على صحة الضمان قبل 
توك لفون ب 

وأما السنة : فحديث أبي أمامة- رضي الله عنه. قال: قال رسول الله- 
على الله عانه وساب (والزعيم E‏ 
ظ ووجه الدلالة منه : 


أنه نص عام فى الضمان لم يفرق فيه بين دين ثابت أو غير ثابت فيبقى 
)0( 1 


' .٠٠/۲ مغني المحتاج‎ EVO/V الأنوار‎ .١6 ١/١ انظر الوجيز‎ )١( 
LOYY/A انظر المحلى‎ (¥) 

(۳) انظر الكافي ۲۳۱/۲. المبدع 07/4". مطالب أولي النهى ۲۰۰/۲. 
)£( الحديث سبق تخريجه في ص WE‏ من هذا البحث. 


)0( انظر المغني ٤‏ /. 


أدلة القول الثاني : 

استدلوا بأدلة عقلية منها: 

الأول of‏ الضمان وقرقة GEL‏ افلا lols din‏ على الاد 

الحواب عن هذا الدليل : 

يمكن لأصحاب القول الأول: أن يجيبوا على هذا الدليل بالقول: إنه مبني 
على القياس» وهو قياس مصادم لمفهوم النصوص السابقة فلا يستقيم دليلا. . 

الثانى : أن الضمان عقد واجب» ولا يجوز الواجب فيما لم يجب" . 

الاجابة على هذا الدليل : 

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الدليل بالمنع فيقولوا: لا 
نسلم بأن الضمان عقد واجب بل هو عقد جائز" وقولكم إنه واجب مبني 
على اک nb yay‏ سارو تناج إذ الالعدلان GAM‏ عير هلويم sonata‏ 
الترجيح : 

الراجح: هو القول الأول فيصح ضمان ما ثبت وما لم يشبت بعد مثل 
انه وة أن ضهان نا Mad‏ 


AYA /4 نهاية المحتاج‎ .٠٠١ /¥ انظر مغني المحتاج‎ )١( 
.67 4/4 انظر المحلى‎ (¥) 


)1( انظر الكافي من قدامة ۲۲۸/۲. حاشبة ابن قاسم على الروض المربع .٠۷/٥‏ 


ااي 


وسبب الترجيح : 
١‏ - اعتماده على مفهوم النصوص السابقة بالإضافة إلى أن القول الثانى قد 
¥ ب أن الحاجة قد تدعو إلى ضمان ما سيجب فلا يسد الباب فى وجوه 
السوق والمراد به: أن يضمن ما يلزم التاجر من دين» وما يقبضه من عين 
مضمودله . 

Of‏ صرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- واعتبره 


داخلا فى ضمان ما لم یجب .'. 


الشرط الثانى : 

أن يكون الدين لازما. فالدين غير.اللازم لايصح ضمانه وقد احترز بهذا 
الشرط عن ضمان جوم المكاتبة فلا يصح ضمانها بناء على اشتراط هذا 
الط 

ال و ا وا و ا 


.049 /VA انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
NEVE تبيين الحقائق‎ .5819/7٠ انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
NTO مختصر خليل ص‎ -VAT/Y (؟) انظر الكافي‎ 


A/S ال 1ر1١ الأنوان‎ skal: 14 


a 


وعندهم رواية أخرى تقضي بصحة ضمان دين الكتابة إلا أنهم صرحوا OL‏ 
الأصح خلافها. 
ووجه اشتراط هذا الشرط : 

أن الدين غير اللازم هو الدين الذى يمكن للمدين إسقاطه بأداء أو إبراء . 
ole bey‏ اله" له dle‏ الو نت ومو Lia‏ القن دين الا ISU salt OI‏ 
يلك له فسخ الكتابة فيبقى في ON‏ 
الشرط الثالت : 

أن يكون معلوما فلا يصح ضمان المجهول: . 

وقد اختلف العلماء فى اشتراط العلم بالمضمون على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : 

يشترط العلم بالمضمون في SU‏ دون الحال وبناء على هذا يصح ضمان 
المجهول الذى يؤول إلى العلم وتمكن الإحاطة به ولا يصح ضمان المجهول 
الذى لايؤول إلى العلم . 

اهب إلى Saal Wa‏ اخ واوا 
القول الثانى : 

يشترط العلم بالمضمون مطلقا أى في الحال والمآل. 


(1) انظ المصبدرين السابقين: 
(۲) انظر مغني المحتاج VV /۲١٠/۲‏ نهاية المحتاج $EN/E‏ 
)1( انظر تبيين الحقائق 4/؟16١.‏ العناية على الهداية ١5/0‏ 4. 


)£( اتظر المحرر ص 1۳. الإنصاف 0//ره9١.‏ مطالب أولي النهى Ve /T‏ 


CY. 


ال فا الل اا و اد وا من اللي 
(Y) .‏ )۳( 
وابن yl‏ والشوري 5 


القول الثالث : 
لايشترط العلم بالمضمون مطلقا : 
ذهب إلى هذا الالكية“ . 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 


استدل أصحابه بالكتاب والسنة والمعقول: | 

hte yt foo a be gay: lle digas SUSU 
ووجه الدلالة من الأية:‎ 

أنها نصت على صحة ضمان حمل البعير مع أنه غير معلوم لأنه يختلف 
باختلاف البعير ‏ . إلا أنه يؤول إلى العلمء فدلت على جواز ضمان ما يؤول 
إلى العلم وإن كان مجهولا في SLI‏ 
اعتراض على الاستدلال بهذه الاية : 

ee Ob غا ان ع فيان لجرل‎ et 
البعير يحتمل كونه مقدارا معروفا معينا في ذلك الزمن» فيكون ضمانه ضمان‎ 


.547/4 نهاية المحتاج‎ .557/١ الأنوار‎ .٠٤١/١ انظر الوجيز‎ )١( 
.5١7ر/ه انظر فتح القدير‎ )۲( 
.095/4 انظر المغني‎ )۳( 
VO JV بداية المجتهد ۲۹۸/۲. الخرشي على مختصر خليل/م"ج‎ VAY /” انظر الكافي‎ (£) 
| OAY/E انظر المغني‎ (0) 

ee ee 


أما السنة: فحديث: « الزعيم غارم ae‏ 
ووجه الدلالة منه : 

أنه عام لم يفرق بين ضمان المعلوم والمجهول فيبقى على عمومه" إذ 
لا مخصص له. 
أما المعقول: فدليلان: 

الأول أن الضمان مبني على التوسع ار حو 
peel‏ وغيرها ما دام آیلا bal gl‏ 

الثاني : أنه يصح تعليقه على ما فيه ضرر وخطر كما في ضمان العهدة 
والدرك فيصح في المجهول Lad‏ 
دليل القول الثانى : 

NS ا راجا‎ gle تاس ان‎ ya يدول على‎ Ulu 


إن الضمان عقد يقتضى إثبات مال لآدمى في الذمة فلا يجوز مع الجهالة 


)١(‏ الحديث تقدم تخريجة في ص WE‏ من هذا البحث. 

| OWN /E sal bs! (Y) 

)1( انظر تبيين الحقائق Vo -١١65/6‏ والعنابة على الهداية 86V/0‏ 

)£( المراد بضمان العهدة ضمان Sage‏ المبيع عن النائع للمشتري. وعن المشتري للبائع» فضمانه عن 
البائع: ا ل 
ع 
أو بعده حتى اذا sen og‏ اواك dal gama‏ وخ الات عن الان 
فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر. 
کک الكتاب ا ee‏ الثمن فعبر به 
ا 


—~¥.0- 


دليل القول الثانى : 

استدلوا بدليل die‏ هو قياس الضمان على البيع والإجارة قالوا: 

إن الضمان عقد يقتضي إثبات مال لآدمي في الذمة فلا يجوز مع الجهالة 
قياسا على البيع والإجارة'" . 
مناقشة هذا الدليل : 

رد هذا الدليل بما مفاده أنه قياس مع الفارق وبيانه : 

أن الضمان عقد تبرع بقصد التوسعة على الناس. أما البيع فهو عقد 
عاد es a‏ ابن كنات ae:‏ یا على ا جر “gee tal)‏ 
وكذا شأن الإجارة إذ هى بيع منافع . 
دليل القول SCS‏ 
المجهول بجامع المعروف في كل" . 

هذا ويظهر أن أدلة القول الأول يصح كونها أدلة لهم إلا أنهم لم يصرحوا 
المجهول. بخلاف أصحاب القول الأول- فإنهم قيدوا صحة ضمان المجهول 
بكونه آيلا إلى العلم أو متعارفًا عليه وحملوا الأدلة الدالة على صحة ضمان 


)1( انظر المهذب £EA/\‏ مغني المحتاج .۲٠۲/۲‏ 
(۲) انظر فتح القدير ه/7١4.‏ 
(۳) انظر التاج والإكليل ه//ر١٠٠.‏ 


SS ee 


ا مآله العلم- ably‏ أعلم-. 
الترجيح : 

الراجح في ذلك هو القول الأول 
وسبب الترجيح : 

أن ضمان المجهول الآيل إلى العلم لا مضرة فيه ولا يؤول إلى المجادلة 
والمخاصمة بخلاف المجهول حالا ومآلا فقد يكون سببا في المخاصمة» وهي 
من الأمور التي ينبغي حماية المجتمع منها. 
الشرط الرابع : 

ال يكون الدين على ميت مفلس: وبناء عليه لايصح ضمان دين الميت 
القول الأول : 

يصح ضمان دين الميت مطلقا. 

ذهب الى ينذا peal‏ اك و ن Bae gly alg‏ 
معدن دن are seme‏ 
القول الثاني : 

لايصح ضمان دين الميت المفلس : 


AA مواهب الجليل ه///ا9-‎ YoY انظر بداية المجتهد ۲۹۸/۲. قوانين الأحكام ص‎ )١( 
.475/١ انظر المهذب ١/ا45. الأنوار‎ )5( 

(؟) انظر المغني 057/4. المبدع04/4؟. 

)£( انظر متن القدوري ص /ه. بدائع الصنائع /V‏ 5417. 


اد اا 


ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة''' والثوري”'". 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 

استدل أصحابه بالسنة والمعقول : 

أما السئة: فحديث سلمة بن الاكوع- رضى الله عنه- أن النبى- صلى 
الله عليه وسلم- أني بجنازة رجل من. الأنصار ليصلى عليه فقال: «هل على 
صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم ديناران» فقال: أترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. 
قال: صلوا على صاحبكم.ء فقال gf‏ قتادة: هما على يا رسول الله. 
فتقدم النبي- صلى الله عليه وسلم- فصلى عليه. . . الحديث . 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 

الحديث صريح في أن الميت كان مفلسا ومع ذلك ضمن دينه 
أبو قستادة- رضى الله عنه- وأقره الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
على ذلك . 

OO هذا الإقرار على مشروعية ضمان دين الميت المفلس‎ Jus 
: مناقشة الاستدلال بهذا الحديث‎ 


أجاب المانعون عن ذلك بقولهم : إن ما حصل من أبى قتاأدة- رضى الله 


)١(‏ انظر المصدر السابقين. 
(۲) انظر مواهب الجليل .۹۸/٥‏ 
(۳) الحديث تقدم تخريجه في ص ١71‏ من هذا البحث. 
)٤(‏ انظر المغني OAV /E‏ 
ضاي 


عنه- ما هو إلا وعد لاضمان”"' . 
الإجابة عن هذه المناقشة : 

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الاعتراض فيقولوا: 

الحديث صريح في ضمان الدين عن الميت. وما ذكرتم من اعتراض 
لايبطل الاستدلال بالحديث لأنه احتمال ضعيف والاحتمال الضعيف لايسلم 
منه كثير من الأدلة فلو فتح بابه في كل مسألة لبقيت كثير من المسائل بلا 
دليل. 

وفوق هذا قد ورد فى بعض ألفاظ الحديث أن النبى- صلى الله عليه 
وسلم- قال: لأبي ا رضى الله عنه- أحق الغريم ۰ يي ا 
وهذا اللفظ دليل على أن القضية ضمان لا احتمال معه إذ معناه: أحق عليك 
leony aye‏ غ 
أدلة القول الثانى : 

كك اسه را ذل es E‏ 


[1) اتكان Gas‏ الكقائق 15-72 القزة TS‏ كن Ait‏ 

(۲) حديث أبي قتادة -رضى الله عنه- سبق تخريجه في ص ٠۷١‏ من هذا البحث. أما هذه الجزئية 
فقد وردت في رواية جابر- رضى الله عنه- لقصة أبي قتادة ونصها: عن جابر قال توفي رجل 
سانا ةوام وكفاة م انتما بة إلى gens‏ الله gle‏ الله عليه وسلمت بصلى عليه 
فقلنا : تصلى عليه فخطا خطئ ثم قال أعليه دين؟ قلنا: ديناران فانصرف فتحملهما 
أبى قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران على فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
أحق الغريم ويريء منهما “cull‏ قال نعم فصلى عليه ثم قال: بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران 
فقال إنما مات أمس قال: فعاد اليه من الغد فقال: قد قضيتهما فقال: رسول الله صلى الله 
عليه وسلم-: الآن برد عليه جلده. 
الحديث أخرجه بهذا اللفظ الامام أحمد في مسنده 77٠/5‏ 


)1( انظر سبل السلام ١/7‏ . 
~¥.q-‏ 





الأول: قالوا: إن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في 
المطالبة . والميت لم تبق له ذمة فلا يمكن أن يضم إليها شئ وعلى هذا لايتحقق 
معنى الضمان مع الموت OY‏ المطالبة ساقطة عن الأصل فلا يمكن إيجابها على 
الفرع ا ا لايضم الموجود إلى المعدوم''. 

الغانى : أن الميت قد عجز عن الوفاء بنفسه وبماله حيث لم يخلف شيئا 
يقضى منه دينه» ومن هذه حاله لايتمكن من الاستيفاء منه فيسقط دينه 


١ . an os 5‏ 000( 
صرورة» فلا وجه للضمان حينئذ 5 


الجواب عن أدلة القول الثانى : 

يعكن أن يجاب عن أدلة القول الثاني Ob‏ يقال: ما ذكرتم لايعدو كونه 
تعليلات عقلية فى مواجهة الأحاديث الصحيحة الصريحة فلا يستقيم 
الترجيح : 

الراجح هو القول الأول لقوة دليله وصراحته . 
الشرط الخامس : 


وقد صرح باشتراط هذا الشرط الشافعية' '' ويفهم من كلام الحنابلة . 


bal )1(‏ كين الكقائق 67/6 القرة Tail‏ هن 
(۲) انظر المصدرين السابقين. 

)7( انظر الأنوار لأعمال الأبرار EVV‏ 

15: اناف ةكرو‎ 7 yall bl (£) 


ات 


وثمرة اشتراطه تظهر فيما لو كان fo J‏ على آخر دينان من جنسين أو 
جنس واحد فقال: ضمنت أحد الدينين فلا يصح الضمان بناء على اشستراط 
هذا الشرط . 

والذي يظهر دخول هذا الشرط في الشرط الثالث وهو اشتراط العلم 
بالمضمون فالكلام فيهما سواء. إذ مع التعيين يحصل العلم بالمضمون به ومع 
الإبهام يكون المضمون به مجهولا. فذكر هذا الشرط بعد الشرط الثالث من 
باب ذكر الخاص بعد العام . 


RAD 


Cod‏ الثالث 


ثمرةالضمان ونتيجته 





اللبحث الغالث 

اختلف العلماء في ما يؤول إليه الضمان» وما ينتج عنه من تبعات على 
الضامن على أقوال هي : 
القول الأول : 

بوت الدين في ذمة الضامن علاوة على ثبوته فى ذمة المضمون bre‏ ومن 
حق المضمون له مطالبة من شاء منهما بالدين مطلقا. 

ذهب إلى هذا الحنفية في أحد القولين pace‏ وهو القول الأول 
ANY iit‏ روعت الشافعة" اا 
القول الثانى : 
عليه . فالدين واحد . والمطالب به اثنان» ولا يثبت الدين فى ذمة الضامن . 
وفائدة الضمان على هذا القول» تكثير محل المطالبة فقط . 


وهذا القول لعامة المشايخ في المذهب ed‏ 


.۲۸۲/۲۸۱/ ٥ حاشية ابن عابدین‎ .” 477/٠ بدائع الصنائع‎ .١"١/١9ج‎ ١٠١ انظر المبسوط م‎ )١( 
. ۲۹٩/۲ بداية المجتهد‎ .۷۹٤/۲ المدونة م ه ج7١لراه؟. الكافي‎ bal (Y) 

(؟) انظر الأم .۲۳٤/۳‏ مختصر المزني .5١7/4‏ المهذب ٤٤۹/١‏ . 

)£( انظر الهداية ١/ره5١.‏ المغني o8-/‏ المحرر .575/١‏ 

)0( انظر بدائع الصنائع 475 ". تبيين الحقائق VEVW/E‏ فتح القدير VAV/0‏ 


5١8 — 


ee 
الفرق بين هذا القول والذي قبله أنه فى هذا القول لا يملكالمضمون له إلا‎ 
ap beacuse eas لعجاي‎ Gee, 
فإن من حق المضمون له مخاصمة الضامن حتى يطالب المضمون عنه بالوفاء.‎ 
أما بالنسبة للقول الأول فإن المضمون له يطالب الضامن بدين ثابت في‎ 
. ذمته . ومن ثم فالواجب على الضامن القضاء حينئذ‎ 
: القول الغالث : التفصيل في المسألة‎ 
إذا أمكن الأخذ من المضمون عنه فلا حق للمضمون له في مطالبة الضامن‎ 
فله مطالبتهء إلا إذا شرط المضمون له مطالبة من شاء‎ LEW وإن لم يمكن‎ 
. منهما فيعمل بالشرط‎ 
. ذهب إلى هذا القول" الإمام مالك - رحمه الله تعالى-‎ 
: القول الرابع‎ 
الد لى ذمحة الفا .وتر د الفتوسون عند‎ La 
وقال به" ابن شبرمة"“ وابن أبي ليلى‎ MH allel! ذهب إلى هذا القول‎ 


)١(‏ انظر المدونة م هج ؟١ك/راه؟.‏ الكافى "//ره9/. هذا وقد خالف ابن الحاجب - رحمه الله فى 
الاشتراط قائلا : ان الضامن لا يطالب مع إمكان الأخذ من المضمون عنه مطلقا. وإن شرط 
المضمون له مطالبة من شاء منهما انظر حاشية الدسوقي ۲۳۷/۲ . 

(؟) انظر المحلى .OVO/OVE/A‏ 

(؟) انظر المصدر السابق 7/4؟5. بداية المجتهد 593/"6.اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 
صء ه. 

)٤(‏ هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة. ولد سنة AVY‏ ومات سنة 54 ١ه‏ تفقه على الشعبي. وكان 
عالما فقيها قال عنه حماد بن زيد: ما cul,‏ كوفيا أفقه من ابن شبرمة. انظر ترجمته في 
طيقات الفقهاء للشيرازى ص٤۸.‏ | 


دنا 


وأبوثور”'' وهو رواية عن الإمام أحمد فى حالة موت Oey aM‏ 
الأدلة : 


أدلة القول الأول : 
اما السنة فأحاديث منها : 


الأول : حديث tans‏ بن مخارق الهلالى قال: تحملت حمالة فأتيت 


الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: «ياقبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم : بسك . ورجل أصابته 


جا 


(\) 


(۲) 
(۲) 


ied‏ اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب LS‏ من عيش › أو 


هو ابو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي مات سنة AVE‏ تفقه على 
الشافعي. وأثنى عليه العلماء ومنهم أحمد بن حنبل قال: وقد سئل عن Uline‏ : سل الفقهاء 
سل أبا ثور. وقال die‏ أيضا: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة . 

انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص۲٠.‏ 

انظر المبدع ۲٤۸/٤‏ الإنصاف .٠۱۹۰/۱۸۹/‏ 


هو أبى بشر قَبيْصة بن المُخَارق بن عبد الله بن شداد الهلالي من بني هلال بن عامر بن 
صعصعة الهلالي. روى عن النبي- صلي الله عليه وسلم - وروى عنه ولده قطن وكنانة ابن 
نعيم وأبو عثمان النهدى. نزل البصرة . قال عنه الإمام البخاري : له صحبة . 

انظر الاستيعاب ؟/ر4ه؟. الإصابة ۲۲۲/۲ 

المراد يها الآفة التى تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيية عظيمة وفتنة مشيرة جائحة. 
انظر سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي ٩١/۹٠/٠‏ . 

معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: « قواما من عيش أو قال سدادا..» القوام والسداد 
بكسر SLAP‏ والسين وهما بمعنى daly‏ وهو ما يغني من الشئ وتسد به الحاجةء وكل شى 
سددت به فهو سداد » digg‏ سداد القارورة ونحوها. 


انظر صحيح مسلم بشرح النووي م ٤ج YY V‏ 


-Y\V - 


قال سدادا من عيش » ورجل أصابته فاقة Qe‏ يقوم ثلاثة من ذوي الحجا" 


من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش 
فما سواهن من المسألة- TE‏ بجا “اكلا صاحبها hee‏ رواه 
مسلم وغيره واللفظ له" . 
وجه الدلالة من هذا الحديث: 
دل الحديث على إباحة المسألة من أجل JL‏ والمراد بها ما يتحمله 
OLY‏ عن عسو هر در ورد ay:‏ الا Ralls‏ لون gee gs:‏ 
JUL‏ المتحمل عنه. فيدل الحديث من هذا الإطلاق على of‏ الضامن يطالب با 
ضمن. ويتعلق الدين بذمته إذ الضمان نوع من أنواع ag‏ 


الغانى: حديث جابر”"- رضى الله عنه- SE‏ توفى رجل منا فغسلتاه 


.۷۲۲/۲ أي فقر وضرورة بعد غنى : انظر هامش صحيح مسلم ج‎ )١( 

)۲( المراد بالحجا العقل وهو مقصور . انظر صحيح مسلم بشرح النووي م؛ ج AYY/V‏ 

(؟) المراد بالسحت الحرام. وهو منصوب على إضمار Jad‏ أي اعتقده سحتاً أو يأكل سحتا. انظر 

)٤(‏ انظر صحيح الإمام مسلم ۷۲۲/۲. وقد أخرجه gal‏ داود فى سننه كما فى مسلم إلا أن فيه 
بعض الكلمات المخالفة لفظا.سنن أبي داود .١2١/"‏ وأخرجه أيضا النسائي في سننه 0[ 
۰. وأخرجه أحمد فى مسنده ٤۷۷/۳‏ . 

)0( انظر سنن النسائي بشرح السيوطي 42/0 

(5) انظر بداية المجتهد ۲۹۷/۲ . 

09 هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي .يكنى أبا عبد الله, وأبا محمد , 
وأبا عند الرحمن. ‘ أقوال أحد المكثرين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, وقد روى عنه 
جماعة من الصحاية. le‏ سنة ۷۸ه وقيل 5 لاه ويقال انه : عاش VE‏ سنة. 
انظر ترجمته في الاستيعاب .52١/١‏ الاصابة NW)‏ 


TYAS 


وحنطناه وكفناه ثم أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقلنا: تضصلى 
عليه فخطا خطوة ثم قال : أعليه دين قلنا : ديناران فانصرف فتحملهما pl‏ 
قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران على. فقال : رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أحق الغريم وبرئ الميت منهما؟ قال نعم : فصلى عليه ثم قال 
بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران ؟ فقال : إنما مات أمس قال : فعاد إليه من 
الخد فقال : قد قضيتهما فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم- : OV‏ 
بردت عليه جلده. 
أخرجه الإمام اديز ب برنفية للك : 


وجه الدلالة من هذا الحديث : 


دل قوله - صلى الله عليه وسلم في الحديث: « أحق الغريم وبرئ الميت 
منهما» على ثبوت الدين بالضمان في ذمة الضامن. ودل قوله - صلى الله 
عليه وسلم- OVD‏ بردت عليه جلده»- على بقاء الدين بذمة المضمون عنه مع 
تحمل الضامن له فأفاد الحديث في جملته تعلق الدين بالذمتين جميعا" وإذا 
علق نوا حر المشهوة beg) lied)‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد - رحمه الله - في مسنده ."١/١‏ وأخرجه الحاكم في 
el pal‏ ج حار CA‏ :رف Saha cdl‏ وول sail‏ الله علية play‏ تقول هما 
عليك في مالك والميت Logie‏ برئ فقال: نعم فصلى عليه قجعل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذا لقي Li‏ قتاده يقول ما صنعت الديناران؟! حتى كان آخر ذلك قال : قد قضيتهما 
بارسول الله قال : «الآن حين بردت عليه جلده». 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .المستدرك للحاكم ؟"/5/8. 
والحديث هو رواية لحديث أبى قتادة السابق تخريجه فى ص 77١من‏ هذا البحث وهذا تخريج 
١ ; Algo‏ 


)¥( انظر المغني ٠٠٤/٤‏ . 


Pe 


أما المعقول : فالقياس وبيانه : 

أن الضمان وثيقة كالشهادة. وهي لا تنقل الحق بل ais‏ فكذلك 
الان : 

ومن هنا يمكن القول : إن هذه الأدلة مجتمعة تدل على تعلق الدين بذمة 
الضامن وبقائه في ذمة المضمون عنه. إذ بعضها يدل على بقائه في ذمة 
المضمون عنه وبعضها الآخر يدل على ثبوته في ذمة الضامن كما في حديث 
قبيصة . Meyers‏ حديث الزعيم Me le‏ 
دليل القول الثاني : 

استدل أصحابه بدليل عقلي مفاده : 

أنه يلزم على القول شبوت الدين على الضامن ومطالبته به صيرورة الدين 
الواحد دينين وهذا لا يصح . 

لذا يبقى الدين في ذمة المضمون عنه. والمطالبة به عليه وعلى الضامن حتى 
تخرج من لزوم الدين الواحد مرتين. 
مناقشة هذا الدليل : 

رد هذا الدليل بالقول: إنه لا يلزم من ثبوت الدين في ذمة الضامن 
صيرورة الدين الواحد oY Quo‏ الاستيفاء لايكون إلا من أحدهماء وإن 
كان الدين ثابتا في ذمتيهما. ولهذا أمثلة منها: 


)\( انظر مغني المحتاج ۲ المغني E/E‏ 
)¥( انظر مغني المحتاج .v-A/¥‏ نهاية £0A/E ¢ Gall‏ . 
0 انظر العناية على الهداية ۳۸۹/۰. 


EE 


ضمان المخصوب إذا غصب من غاصبه. فكل من الغاصب الأول والثاني 
ضامن لقيمة المغصوب. والمالك ليس له الا قيمة واحدة.إذ ليس له إلا 
الاستيفاء من أحدهما فإذا اختار تضمين أحدهما STIL,‏ 

فمسألة الضمان فيها كمسألة الغصب المذكورة. 

وبعبارة أخري يقال : إن الذمتين إنما اشتغاتا بدين واحد كالرهنين بدين 
واحدء وكما هو الحال في فرض الكفاية فإنه يتعلق بكل المكلفين ويسقط بفعل 
بعضهم . فالتعدد ليس في الدين المضمون Lily‏ في محل الضمان. ولا 
محذور في تعدد محل الضمان | المحذور في تغريمهما الدين كلا على 
Vote‏ وهذا غير وارد على القول بثبوت الدين والمطالبة عليهما جميعا. 
دليل القول الغالث : 

استدل أصحابه بقياس الضمان على الرهن وبياته : 

أن الضامن إنما أخذ توثقة فأشبه الرهن فكما أنه لاسبيل إلى الرهن إلا عند 
عدم الوفاء فكذلك لا سبيل إلى الضامن إلا عند عدم الاستيفاء من المضمون 
Wwe‏ سبيل للمضمون له على الضامن مع وجود المضمون عنه وغناه. 
مناقشة هذا الدليل : 

يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بالقول : إنه قياس مع الفارق والفارق بين 
الضمان والرهن أن الأول من باب التبرعات والالتزام. أما الثاني فمن توابع 


)١(‏ انظر المبسوط م ٠١‏ ج .171/1١5‏ حاشية ابن عابدين ه/545. 

(5) انظر نهاية المحتاج .٤٥۸/٤‏ 

(5) انظر التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ه/4١٠.‏ الخرشي على مختصر خليل م ج ٦‏ / 
XA‏ 


-YY\ - 


المعاوضات. ولاشك أن التبرعات خلاف المعاوضات فلا يقاس أحدهما على 
الآخر . 
أدلة القول الرابع : 
استدل أصحابه بالسنة والمعقول : 
أما السنة فحديثان : 
الله- صلى الله عليه وسلم - إذا أتئ بالجئازة لم يسأل عن شىء من 
عمل الرجل وال عن cays‏ فإن قيل: عليه دين كف عن الصلاة 
عليه وإن قيل : ليس عليه دين صلى عليه . gb‏ بجنازة . فلما eld‏ 
صاحبكم دین؟ قالوا ديناران فعدل رسول الله - صلئ الله عليه 
وسلم- عنه وقال: صلوا على صاحبكم ge led‏ = ,رضن الله عنه- 
هما علي يارسول برئ منهما فتقدم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فصلى عليه ثم قال : لعلى بن أبى طالب: جزاك الله خيراً 
iy‏ الله رهائك كما GSK‏ رهاق اخيلك» di]‏ لس من ميت وت 
وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه ومن فك رهان ميت فك الله رهانه 
لاهن فان Ola‏ لاا وا 


a AEs 


. درد ال‎ lad las aoe otf 
الريك‎ ahaa, 


فككت ob,‏ أخيك» على أن المضمون عنه وهو الميت - قد برئ حيث تحمل 
الضامن Awd‏ . وفك alles‏ 


بي 


المناقئة : 


أجيب عن هذا الاستدلال بان المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم- «فك 
الله رهانك كما فككت رهان أخيك» أن الميت كان بحال لايصلى عليه النبى - 
ae aU ie‏ ر Ld yd‏ ل Le gh SS LUG ye aT‏ 
: ره 
فى معناه . 


| ba ٠ 


وموطن استدلالهم به قوله - صلى الله عليه وسلم-:«أحق الغريم وبرئ 
الميت منهما» إذ معنى قوله - صلى الله عليه وسلم- " أحق الغريم" أى ثبت 


)١(‏ الحديث أخرجه الدارقطني في سننه - رحمه الله ؟/47..وأخرجه البيهقي من حديث علي بن 
أبي طالب بسنده عن إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان عن أبي إسحاق الهمذاني عن 
عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب -رضى الله عنه- ثم ساق الحديث وقال بعده» عطاء 
بن عجلان ضعيف والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح- والله أعلم - وأخرجه أيضا 
من حديث أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - بسنده ثم قال عنه: والحديث يدور على عبيد 
الله الوصافي وهو ضعيف جدا». انظر السنن الكبري البيهقي 6/ال. 


(۲) انظر المحلى 9/8؟5. 
)¥( انظر المغني .٠.٤/٤‏ 


aN 


ووجب حق الغريم 'المضمون له" عليك . وبرئت ذمة المضمون عنه منهما. 
و lo Mia‏ عل :انتقالالدين فو Led‏ امون ace‏ إلى lead Lad‏ 


a 


المناقشة : 

أجيب عن هذا الاستدلال : بأن المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم- 
«وبرئ الميت منهما» أى صرت أنت المطالب بهماء وهذا على سبيل التأكيد 
لثبوت الحق في ذمة الضامن ووجوب الأداء عليه بدليل قوله في سياق الحديث 
حينما OVI" Lal: oo!‏ بردت عليه جلده" ففى هذا a)‏ دلالة على أن 
OS‏ فلم E‏ اشاب رفع العذاب ae‏ 
Li‏ دليلهم من المعقول : فالقياس على الحوالة : وبيانه: 

أن الحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فكذا الضمان 
فالخوالةوالفيجان سو 
الإجابة عن هذا الدليل : 

[dull le >,‏ ا d)‏ لقان Gs Jbl,‏ فل lia‏ احددهها 
على الآخر ذلك oY‏ الضمان مشتق من الضم فيقضي الضم بين الذمتين في 
تعلق الحق وثبوته فيهما. 
أما الحوالة فمشتقة من التحول فتقتضي تحويل الحق من محله إلى محل 
آخر وعلى هذا لايسوى بينهما في الحكم نظرا لاختلاف المعنى 9 . 


iil (1)‏ انط 602 
)¥( ا 

UN /é gill bil (¥) 

SRS eal. Wwe الما‎ gest 4د‎ 


S\N). = 


الترجيح : 
يظهر مما سبق رجحان القول الأول : 
وسبب الترجيح : 
قوة أدلته وسلامتها من المعارض بخلاف أدلة الأقوال الأحرى فقد 


تنبيه: 
رجحان القول الأول على غيره بالنسبه لحالة الحياة هذا هو مقتضى 
الأدلة. 


لكن إذا كان المضمون عنه ميتا فإن براءته من الدين المضمون به هى ظاهر 
السنة كما في حديث جابر وحديث على - رضى الله عنهما- فقد ورد فيهما 
قول الرسول - صلى الله عليه وسلم- «وبرئ منهما الميت» فظاهر هذا اللفظ 
يدل على أن المضمون عنه إذا كان ميتا فانه يبرأ بالضمان. 

هذا هو الذي يظهر - والله أعلم- . 
ثمرة الخلاف : 

تظهر ثمرة الخلاف في هذه القضية في مسائل عدة منها: 
المسألة الأولى : 

مسألة رجوع الضامن على المضمون عنه. 

فمن قال إن الدين ثابت في ذمة الملضمون عنه مطالب به قال: يرجع 
الضامن على المضمون إذا دفع عنه بأمره". 


الكافي لابن قدامة ؟//571. 


¥¥o -‏ ل 


ومن قال : إن المضمون عنه قد برئ بالضمان قال : لارجوع للضامن على 
المضمون عنه aed‏ 
المسألة الثانية : 

موت الضامن : 

فمن قال الدين ثابت في ذمته قال إذا مات يؤخذ الدين من تركته ومن قال 
غير ثابت لزمه القول : إن الدين لا يؤخذ من تركته . 
المسألة الغالغة : 

إذا حلف الضامن بأن لادين عليه . 

فعلى القول بثبوت الدين في ذمته يحنث . 

وعلى القول : إن الدين غير ثابت في ذمته لا يحنث . 

إلى غير ذلك من المسائل التي يطول حصرها. 


.٠۲۷/۸ انظر المحلي لابن حزم‎ )١( 
NVAV/0 انظر حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


(5) انظر المصدر السابق . 


= 


المسمبحث الرابع 
فى أخذالأجرة على الضمان 


بن 


الممبحث الرابع 
في بيان حكم الأجرة على الضمان 

اختلف العلماء في حكم أخذ ye‏ على gle Dani‏ برااي 
القول الأول : 
عدم الجواز : فيحرم أخذ الأجرة على الضمان : 

Maal, PES ی‎ Lad القول اش‎ Lie J] Cas 
: St القول‎ 

لواو السو te dak‏ على ا 

ذهب إلى هذا القول الشافعية ‏ فيما فهمته من كلامهم حول أخذ الأجرة 
عل st‏ 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 

استدل أصحابه بالكتاب والمعقول : 

أما الكتاب فقوله تعالى : طيا أيها Gail‏ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
een Lee‏ ا 
رین 


( انظر مجمع الضمانات ص ۲۸۲ . | 
) انظر الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ”/لا/ا. حاشية الدسوقي ”"/.54/١غ".‏ 
(؟) انظر الكافي ۱۲۷/۲. الإنصاف 5/0 ؟١. GLAS‏ القناع ۳٠۱۹/۳‏ . 
) انظر الأنوار .1۲۸/١‏ فتاوى الإمام النووي ص ١٠١‏ . 

( 


(V4) Gi النساء‎ 


a A ee 


ففي هذه الآية إباحة التجارة عن تراض» وبالنظر إلى الضمان نجده ليس 
من قبيل التجارة OY‏ الضامن لا يعطي بضمانه شيعا يعتاض care‏ وإنما التزم 
متبرعا فلا يستحق عوضا مالیا على ضمانه”''. 
أما المعقول : فقالوا : 

إن أخذ الأجرة على الضمان يؤدي إلى الربا المحرم وبيان ذلك : أن 
الضامن يلزمه الدين «الحق المضمون» فإذا أداه وجب له على المضمون عنه 
فصار بمثابة القرض. فإذا أخذ عليه أجرة حيتئذ فكأنه أخذ أجرة على القرض. 
فصار كقرض جر منفعة مشروطة.. وبما أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. يصير 
الان ارا GUS oye LU‏ التاحية 7 
دليل القول الثاني : 

استدل أصحابه على إباحة أخذ الأجرة على الجاه مطلقا بقولهم : 

إن لخن الاجر صن لتنا ددن بانع ppc ast es Ne et‏ 
المحرمة فلا مانع منها شرعا. 
المناقشة: ` 

يمكن للمانعين الإجابة عن هذا الدليل بقولهم : 

لقد جعلتم أخذ الأجرة على الجاه. ومنه الضمان من باب الجعالة وهذا فيه 
نظر OF‏ الضمان من باب المعروف والخير الذي يبتغى به وجه الله سبحانه 
وتعالى. فهو من باب التبرعات. 

أما الجعالة فهى من باب المعاوضات » وشتان بين البابين . 


777/١ انظر نظرية الضمان للدكتور محمد إبراهيم الموسى‎ )١( 
,5١9/7عانقلا كشاف‎ ۲٤۱/۲ انظر حاشية الدسوقي‎ )۲( 


YY. — 


العرجيح : | 

الراجح هو القول الأول فلا يجوز أخذ الأجرة على الضمان حتى 
لانخرجه عن المقصود منه ألا وهو رجاء wl‏ الله - سبحانه وتعالى - 
في الآخرة» إذ هو من أبواب المعروف. 


~yy\ - 


فى الجانب التوثيقى فى الاعتمادات المصرفية 
فى هذا العصر وموقف الشريعة الإسلامية منه 


فى الجانب التوثيقي من الاعتمادات المصرفية 


فى هذا العصر وموقف الشريعة الإسلامية منه 


+ 


تمهيد: 

الاعتمادات التي تقوم البنوك بها تجاه عملائها كثيرة متعددة» والذي يراد 
بحثه في هذه الرسالة هو الجانب التوثيقي من هذا التعامل» فيحسن قبل 
الدخول فيه بيان المراد بالاعتمادات المصرفية والغرض منها. وصور هذا 
التعامل. ثم استخلاص الصور التي لها علاقة بموضوع التوثيق ومن ثم بيان ما 
هياتهاء وتكييفها في الفقه الإسلامي» وبيان الحكم الشرعي فيهاء وعلى هذا 
الأساس سوف تبحث هنا الموضوعات الاتية : 

أولا: بيان المراد بالاعتمادات المصرفية . 

ثانياً: بيان الغرض منها . 

WI‏ بيان الصور الرئيسة لهذا التعامل. ومن ثم توضيح الصور 
التي لها علاقة بموضوع التوثيق. وبيان الحكم الشرعي فيها حسب ما يظهر 
من خلال البحث. 


— Y¥o - 


الموضوع الأول 
بيان المراد بالاعتمادات المصرفية 
يقصد بها « مايقدمه البنك للعميل أو لشخص يحدهه العميل من أدوات 
للوفاء سواء كانت نقودا أو أشياء أخرى يستخدمها ذلك العميل في وفاء 


(VD, 


هذا التقديم البنكي قد يكون فعليا فيقدم البنك للعميل النقود مثلا بالفعل. 
وقد يكون مجرد تعهد بتقديم تلك الأدوات عند الحاجة إليها. 

ها إن Me‏ النتقديم Lead‏ كن یکر ن Lay yd‏ کر ن م چا إلى رفت 
معين. وفي مقابل تلك الالتزامات البنكية يتعهد العميل با يأتى : 

أولا: يتعهد العميل بدفع OD yao‏ أو فائدة للبنك. 

ثانيا: رد هذه الأدوات إلى البنك أي رد النقود أو أي وسيلة أخرى 
تسلمها العميل من البنك وذلك في الوقت Gall‏ عليه بينهما. ويستوي في ذلك 
ردها من العميل أو أي شخص آخر. 

تلك خلاصة تبين المراد بهذا التعامل البنكي يتلوها الغرض من هذا 
التصرف . 


EY JEVE عمليات البنوك من الوجهه القانونية لعلي جمال الدين عوض ص‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفائدة والعمولة أن الفائدة هي النسبة المئوية التي تضاف على ديون العميل للبنك. 
فالعميل يدقع زيادة على ديونه وفذة الزيادة تسمى الفائدة. أما الغمولة فالمقصود بها: المبالغ 
الى نتقاضاها الك من العميل ندل الخدمات العو وها Build Upon! ied aig Mia dd‏ 
إضافية كما هو عرف بعض القوانين. ٠‏ 
انظ غمليات الوك من الوههة pees chal‏ 45 


ات 


الموضوع الثاني 
الغرض من الاعتمادات المصرفية 


الغرض من هذا التعامل هو إيجاد جو من الثقة المتبادلة بين المتعاملين حتى 
يحصل الاطمئنان فيما بينهم . وبالمثال يتضح المقال. 

لو فرض أن شخصا أراد التعامل مع فرد لا يعرفه . أو يعرفه ولكن يفضل 
الاحتياط خوفا من التجاحد» أو الإفلاس» أو المماطلة في المستقبل. فعلى 
فرض ذلك فإن الحاجة تكون ماسة إلى تقديم وسيط يثق به الدائن؛ والوسيط 
هنا هو البنك عن طريق فتح الاعتمادات. 


الخلاصة : 
أن الغرض من هذه التصرفات هو الائتمان بين المتعاملين ومن ثم تيسير 


CODE 


العمليات التجارية بصورة رسمية 90 AQ)‏ : 


, ٠٠٣ص انظر المصدر السابق. وانظر العقود الشرعية لعيسى عبده‎ )١( 


E 


الموضوع الثالث 
صور الاعتمادات المصرفية 
يكن القول : إن الصور الرئيسة للاعتمادات المصرفية هي : 

أولا : ١-الإقراض‏ : 
يغشبن الأقراض pel Gull‏ هنون الاعستادات Ab pall‏ وهو غبارة Sy‏ 
تسليم النقود مباشرة إلى العميل أو إلى شخص يعينه العميل. 

ويقصد بالتسليم أن البنك «المقرض» يضع ذلك المبلغ تحت أمر العميل الذي 
يملك التصرف فيه. 

وكذلك يحدد أجل الرد» مع الاتفاق على سعر الفائدة 
وها ما Gow‏ بالإقراض Gael‏ فى غرف الوك ٠‏ 

وهذا التصرف محرم حسب القواعد الشرعية» لأنه بيع يتضمن نوعي 
الرباء ربا الفضل » وربا النسيئة. وبناء على ذلك فعملية الإقراض تدخحل 
في قضايا البيع» ولا صلة لها بموضوع التوثيق فيكتفي منها بهذا القدر". 
ثانيا: فتح الاعتماد البسيط : 

تعريفه: هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد البنك بمقتضاه بوضع مبلغ 
من المال تحت تصرف عميله خلال مدة معينة» فيستفيد العميل من هذا المبلغ 
alee‏ اد عقي اال ean een‏ ل كارك ا See,‏ 
gt "1‏ ا aad‏ الفؤي Lae! VAT Go pole‏ ا لضفت والإنجلام 

Voge (stag 


(؟) انظر الأعمال المصرفية والإسلام ص ٠.٠١۲‏ مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية Gayl,‏ والدعوة والارشاد العدد۸/٥۷‏ — V4‏ ; 


- YYA - 


٠‏ أوراق تجارية ٠...‏ اباي كف أغرى ى pe‏ > وفى مقابل ذلك يتعهد 
برد المبالغ التي سحبها فعلاء وما يتفق عليه من فوائد ومصروفات . 

ومن هذا التعريف يظهر الفرق بين عملية القرض وعملية فتح الاعتماد 
البسيط إذ في العملية الأولى « القرض» يدفع البنك المبلغ Gall‏ عليه فورا 
ويجعله في يد العميل وتحت تصرفه بينما في العملية الثانية (الاعتماد المسيط) 
يتعهد البنك بالوضع فقط ومن ثم يسحب العميل منه ما يشاء بموجب شيكات 
أو غيرها في أثناء المدة المسموح بها للاعتماد بحيث لا يتعدى مايسحبه قيمة 
Say dol see‏ اسع PYG‏ 

هذا وقد وقع الخلاف في تحديد طبيعة عقد فتح الاعتماد البسيط فقال 
بعضهم إنه : قرض وقال آخرون: إنه قرض معلق على شرط واقف وقيل: بل 
هو وعد بالقرض وقيل : بل هو عقد مركب من القرض والوديعة ". وبناء 
على ذلك فليس من باب التوثيق في شيء. 

أما بالنسبة لحكمه الشرعي فقد صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء- بتحريم هذا النوع من التعامل- وعللت ذلك al‏ تعامل 
Lee Gy‏ تمن by‏ الفضل وربا التسيقة lee‏ فلا يحل بصورتة ical SN‏ 


انظر أيضا المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون صه؟ - AV‏ , 


(؟) انظر الاعمال المصرفية والإسلام ص١١٠,‏ 


)1( انظر مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والارشاد العدد۸/٥۸,‏ 


)£( انظر المصدر السابق91/4, 


د 


: الضمان البنكى‎ : WU 

هذه الصورة من صميم موضوع «التوثيق» ولهذا فسوف يتم بحثها من 
النواحي الآنية : 
-١‏ التعريف . 
-Y‏ بيان صور هذا التعامل . 
۳- تكييف « الضمان البنكى» فى الفقه الإسلامى. 
خ- بيان الحكم الشرعي للضمان البنكي في صورته الحالية. 
-٥‏ محاولات لبعض الباحثين فى الضمان البنكى لإيجاد حل شرعى AS‏ 
أولا: تعريف الضمان البنكى : 
ذلك العميل من هذا التدخل ثقة ذلك الشخص في منحه أجلاً ينشده أو عقداً 
يريد إبرامه معه. ولولا تدخل البنك بينهما لم يرض ذلك الشخص 
بالتعامل مع العميل فإذا تدخل البنك وضمن العميل فإنه لا يدفع 
شيئا فورا ولكنه يلتزم بالدفع إذا تعذر الوفاء من العميل الذي تدخل البنك في 


تيسير التعاقد معه. 


: بيان صور هذا التعامل‎ LSU 
: هي‎ we أهم صور ضمان البنك للعميل ثلاث‎ 
, ٤۷١۷ص انظر عمليات البنوك من الوجهه القانونية‎ )١( 
(؟) انظر المصدر السابق. والمصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون لغريب‎ 


.5لا اد 


(1 ) الكفالة . 
(ج) Syd‏ الكمبيالات . 


ويمكن توضيح تلك الصور على النحو PM‏ 1 
(أ) الكفالة: عن طريق البنك : 

كثيراً ما يقوم البنك بدور الكفيل. والكفالة «عقد يكفل البنك بمقتضاه 
شخصا معينا فيتعهد البنك للدائن بوفاء التزامات معينة على ذلك الشخص . 
EUS,‏ ها ندر الوقاء ضع andi cell‏ 

فالبنك يقوم بهذا التصرف oly‏ على الشقة اللمتبادلة بينه وبين العميل» فلا 
يحتاج إلى ضمانات يقدمها العميل إذا كان معروفا لدى البنك. أما إذا كان 
غير معروف فقد يطلب ضمانا في مقابل التعامل مع ذلك الشخص لكونه غير 
معروف لديه. 

وهذه الضمانات أهمها الا 
١‏ - تقديم ضمان نقدي من العميل إلى البنك . 
Y‏ ~ تقديم رهن عبارة عن عين يملكها العميل '" . 
(WY)‏ خطابات الضمان : 

خطاب الضمان عبارة عن تعهد يصدر من البنك بناء على طلب عميله 


الخفال كن 1 
)١(‏ انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية ص AVE,‏ 


$A. المفكدر السايقمن:‎ bit (¥) 


Sy ea. 


"الآمر" بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من 
البنك خلال مدة محددة ودون وا ee‏ 
الحاجة إلى خطاب الضمان : 

كالسا عه إلى ieee es Lees‏ 
الثقة بينهما غير موجودة. ومن ثم يجد المدين نفسه مضطرا إلى تقديم 
ضمان نقدي إلى دائنه لكى يقبل هذا الأخير منحه مدة يطلبها أو نحو 
ذلك: | 

وحينئذ يتقدم المطلوب منه الضمان إلي البنك «الآمر كما في عرف البنوك» 
يتقدم بإبرام عقد اعتماد بالضمان» ويتفق مع البنك على إصدار خطاب 
الضمان لصالح المستفيد. ولابد من مراعاة الشروط التي اتفق عليها كل من 
الام والسفك. 

oy‏ المستفيد لن يقبل الخطاب ولن يرضى بمنح الأجل أو التعاقد الذي وعد 
به ما لم تتحقق الشروط Gall‏ عليها. وهكذا يصدر البنك تعهدا أصليا لصالح 
المستفيد بدفع المبلغ المحدد في الخطاب بمجرد طلب المستفيد ذلك ما دام في 
المدة المحددة. 

ومن هنا ندرك أن خطاب الضمان توجد فيه علاقات ثلاث هي : 
اول gay dL GAD ras! Boke‏ :إن aie syle st ca‏ ا 
LL‏ علاقة العميل (الآمر) بالبنك وهى عقد اعتماد الضمان. 
ثالغا : علاقة البنك بالمستفيد ومنشؤها Glas‏ الضمان". 


)١(‏ انظر عمليات البنوك من الوجهة القانونية ص٤۸٤‏ - £A0‏ , بتصرف انظر أيضا البنوك 


A‏ لد 


أنواع خطابات الضمان : 

تتنوع خطابات الضمان إلى أنواع كثيرة أهمها الآتى : 
أولا: خطابات الضمان الابتدائية : 

وهي تعهدات موجهة إلى الهيئات الحكومية لضمان دفع مبلغ من النقود 
يعادل HY‏ من قيمة المناقصة فى عملية التنافس . والوقت الذي يستحق فيه 
الدفع عندما لا يتمكن الطالب من اتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية 
عليه. فى خلال مدة لاتزيد على عشرة أيام من إبلاغه نتيجة المناقصة. 

ومدة صلاحية هذه الخطابات ثلاثة أشهر ولو لم ينص على ذلك صراحة 
في ote‏ | 
ثانيا: خطابات الضمان النهائية : 

وهي عبارة عن تعهدات Age yo‏ أيضا إلى الهيئات الحكومية لضمان دفع 
مبلغ من النقود /٠١ Joly‏ من قيمة العقد المبرم الذي التزم العميل به . 
ومن ثم فالدفع واجب عند فشل العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها 
في العقد النهائي بين تلك الهيئة والعميل. 

أما بالنسبة لسريان الخطاب فمدته إما OW‏ شهوره. أو مضاعفاتها حسب 
الأحوال والمدة اللازمة el‏ العملية. 

كما أن هذه الخطابات لها شروط محددة ينبغي التنصيص عليها في 


المخطاب» وينص أيضا على أن المخطاب OO lg‏ 


(؟) انظر المصدر السابق. 


E - 


الشروط الواجب توافرها في خطاب الضمان”'©: 

يجب توافر الشروط الآتية فى خطاب الضمان: 
الشرط الأول : ذكر المدة : 

يجب ذكر المدة بوضوح على الخطاب. فإن لم تذكر المدة فإن كان خطاب 
الضمان ابتدائيا فان العرف يجور اعتبار صلاحية سريانه لمدة ثلاثة شهور. 

أما خطاب الضمان النهائى فإنه يترتب على عدم ee‏ المدة بطلان 
الخطاب . 
الشرط الثانى : 

تحديد قيمة خطاب الضمان تحديدا دقيقا. أما التعبير بقولهم 
«في حدود مبلغ كذاء أو قولهم : لا يزيد عن مبلغ كذاء أو لا يقل عن مبلغ 
كذا» فيجب تحاشيه حتى لا يقع إبهام يكون سببا في إلغاء خطاب 
الضمان. 
الشرط الثالث : 

أن يكون خطاب الضمان محتويا على تصديق أو إقرار من البنك . وعند 
عدم حمل خطاب الضمان لذلك الإقرار فإن من حق الحهة المستفيدة رفضه. 

تلك أبرز الشروط الواجب توافرها فى خطاب الضمان حتى يكون صالحا 
لتأدية الغرض منه . 


Wo - ۱۷٤ص انظر الينوك والائتمان‎ )١( 
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العمولات على خطاب الضمان : 

يعتبر موضوع العمولات على خطاب الضمان من أهم الموضوعات التي 
تعين على بيان طبيعته وحكمه في الفقه الإسلامي الذي هو بيت 
الك ۰ ۰ 

وعلى هذا الأساس فإن أصحاب الشأن قد صرحوا بأن البنك يتقاضى 
مقابل إصدار خطاب الضمان عمولات تعتبر دخلا لا بأس به بالنسبة للبنك. 

وهي محددة بموجب تعريفة اتحاد البنوك» وتستحق لفترات ربع سنوية أى 
BW JS‏ هرر ومشاعنانها”". 

ومن هنا فالبنك يأخذ في مقابل الضمان عمولات من 
عملائه على ما سبق. 
)>( الاعتماد بالقبول : 

والمقصود به : مجرد تعهد البنك بالدفع في شكل توقيع بالقبول على 
كمبيالة”'' مسحوبة عليه ثم يخصم العميل هذه الكمبيالة لدى بنك آخر يرحب 
بخصمها لأنها تحمل قبول البنك المسحوب عليه. وبذلك يحصل العميل 
بطريق غير مباشر على النقود من البنك الذي قام بعملية الخصم. 

والواجب على العميل - تجاه البنك الساحب - الوفاء بقيمة الكمبيالة قبل 
EE‏ 


Vo ue انظر المصدر السابق‎ )١( 
الكمبيالة : عبارة عن « صك يأمر فيه الساحب - محرر الكمبيالة أى الدائن - شخصا يسمى‎ )۲( 
المسحوب عليه - أى المدين - بدفع مبلغ من النقود في تاريخ معين لشخص معين أو لحامل‎ 


850 = 





التزامات الطرفين في الاعتماد بالقبول : 

يتعهد البنك في علاقته بالمستفيد» بقبول الكمبيالة المسحوبة عليه من 
العميل أو ممن يعينه العميل. متى ما توافرت الشروط المتفق عليها من حيث 
المدة والمبلغ. 

Ul‏ العميل فيلتزم بدفع العمولة المنفق عليهاء وتقديم وفاء الكمبيالة قبل 
حلول الأجل وإذا ماحدث أن البنك وجد نفسه مضطرا إلى الدفع من ماله عن 
العميل - بمعنى أن العميل تأخر في الوفاء - فإن من حق البنك مطالبة العميل 
- علاوة على alll‏ والعمولة - بتعويض عن تعطيل المبلغ المدفوع . 
WL‏ تكييف الضمان البنكي في الفقه الإسلامي : 

يتضح من التفصيلات السابقة أن الضمان البنكي يتضمن فائدة للبنك على 
المبلغ الذي ضمنه بموجب اتفاق بينه وبين العميل › وعندما يدفع البنك 
للمستفيد لتعذر الوفاء من العميل فإن البنك يجعل نسبة معينة من الفائدة 
والعمولة مقابل التأخير عن كل شهر أو يوم على سبيل المال. 

وقد سبق Lal‏ أن البنك عندما تهتز ثقته فى العميل يطلب غطاء كاملا أو 
جزئيا يحتفظ به البنك لتسديد ما يستحقه على العميل إذا عجز عن الدفع في 
الوقت المتفق عليه. كما أن البنك قد يستغل هذا الغطاء وينتفع به ويأخذ 
أرباحا على EUs‏ 

ومنها يتضح : أن الضمان لبنكى يشمل المسائل الفقهية الآتية : 


, 055 —ONV Gye المصدر السايق‎ (\) 


(؟) انظر مجلة البحوث الإسلامية//5١١,‏ 


61 - 


المسألة الأولى: أخذ أجرة من المضمون عنه مقابل الضمان. 
المسألة الغانية: القرض الذي يجر نفعا مشروطا. 
المسألة الغالغة : الانتفاع بالرهن دون إذن الراهن. 
Lely‏ بيان الحكم الشرعي للضمان الببكي : 
ترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة أن الضمان البنكي لا 
يجوز على صورته الراهنة U‏ يأتى : 
أولا: أخذ البنك مالا فى مقابلة الضمان . وأخذ الأجرة على الضمان غير 
OY gle‏ المجان سن Ob‏ اوی gill‏ مدل wag Wb‏ 
الله سبحانه وتعالى. وأخذ الأجرة في tle‏ إخراج له عن al‏ 
اا 
هذا عد الم أخذ ae‏ وترجح» عدم 
جا 
ثانيا : إذا نظرنا إلى الضمان البنكي وجدنا فيه نوع إقراض يجر نفعا وذلك 
من أبواب الربا المحرم «إذ كل قرض جر Le‏ فهو ربا» حكاه ابن 
اذو جاع . 
WE‏ في بعض أحوال الضمان البنكي يدفع العميل ما يسمى بالغطاء وقد 
يكون هذا الغطاء رهناء فينتفع به البنك «المرتهن» والانتفاع بالرهن 
من قبل المرتهن بدون إذن الراهن حرام ما لم يكن ظهراً يركب» ٠‏ 


)١(‏ انظر ص ۲۲۹ من هذا البحث. 
(۲) انظر كتابه الإجماع.؟١‏ - ,١١١‏ وقال ابن قدامة وكل قرض شرط فيه أن يزيده. فهو حرام 
بغير خلاف المغنى؛ //5 0 ؟, 


(¥ - 


ارا ف OL Choy‏ كان WIS‏ فسجوو GAN bey‏ نير كت 
Lad Cb‏ ونيا ها لبون سبق هذا Sel‏ 
تلك المحاذير الشرعية الموجودة في الضمان البنكي هي علة 
التحريم المذكور . 
ers‏ محاولات لبعض الباحثين في الضمان البنكي لإيجاد حل يخرجه 
عن دائرة التحريم إلى الحل . 
لقد حاول بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي إيجاد حل لذلك التعامل 
البنكي القائم يخرجه من دائرة التحريم إلى دائرة الخن وذلك بتطبيق الضمان 
البنكي على عقد شرعي فجاءت هذه المحاولات بالتخريجات الآتية : 
التخريج الأول : 
يمكن تخريج عقدالضمان البنكي على أساس أنه وكالة بأجرة. ومعنى ذلك 
أن البنك نائب عن العميل في القيام بالأعمال اللازمة لعقد الضمان حتى 
کون سارف ages gall‏ العرضن Man‏ 
وعلى هذا الأساس لا مانع من أخذ البنك الأجرة Left oY‏ الأجرة على 
الوكالة جائز شرعاً. 
وفي نظري أن هذا التخريج حسن فالواجب على البنك الإسلامي حينما 
يريد التعامل مع عملائه ويكسب عائدا يمكنه من الاستمرار والقيام بالمؤنة 
المطلوبة منه - إذا ما أراد ذلك - فعليه أن يتوخى العقود الجائزة شرعا ويخضع 
التعامل لقواعدها العامة ومن ثم إذا ما أراد البنك الإسلامي أن يتعامل على ما 


(۲) انظر الأعمال المصرفية والإسلام ص ۲۱۸ و٤٣۲‏ , 


-Y&A - 





يسمى بالضمان البنكى حاليا - OB‏ الواجب عليه أن يقعد لهذا التعامل :عاي 
أساس أنه وكيل عن ee‏ في إجراء العملية التجارية المطلوبة» ويطبق أحكام 
الوكالة في الشرع الإسلامي وبهذا يسلم من المحاذير الشرعية التي تؤخذ 
على نظام الضمان البنكي القائم. | 
التخريج الثاني : 

يمكن تخريج الضمان البنكي على أساس أنه كفالة. ذلك لأنه إذا نظر إلى 
ثراء البنك ad,‏ الناس فيه حيث يقبلون وجاهته» وضمانه فإن هذا الجانب يبرز 
فكرة الكفالة بأجرة. 

BLES أنه‎ gle هذا اال ال‎ ge AT تكن‎ LOM Lia وع‎ 
Saat 

وهذا التخريج تحصيل حاصل إذ لا فرق بين الضمان والكفالة بل هما 
مترادفان. ومحل الخلاف هو hye‏ أخذ الأجرة على الكفالة of‏ عدم جوازه. 
وهذه المسألة سبقت الإشارة إلى القول: إنها من أسباب التحريم في الضمان 
الل 
رابعا: الأعتمادات المستندية : 

إن لهذا النوع من الأعمال المصرفية صلة قوية بالضمان البنكي الذي سبق 
بحثه ولهذا فهو من الصور التي توضح GUI‏ التوثيقي في الأعمال المصرفية. 
وعلى هذا الأساس سوف أبحثه مبتدثا بتعريفه حتى تتضح معالمه وتكييفه 
الفقهي وموقف الشريعة منه. وذلك على النحو الآتي : 


NV انظر المرجع السابق ص‎ )١( 
انظر ص 179من هذا البحث.‎ (¥) 
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التعريف : 


عرفت الاعتمادات المستندية بأنها «تعهد كتابى صادر من بنك بناء على 


طلب مستورد لصالح مصدر يتعهد فيه البنك بدفع أو قبول كمبيالات مسحوبة 


عليه عند تقديمها مستوفية للشروط الواردة بالاعتماد» 


(1) 


وبا مغل يتضح المقام : 


لو فرض أن تاجرا بالمملكة العربية السعودية أراد استيراد كمية من القطن 


من مصر ففتح الاعتماد لهذا التعامل يسير فى الخطوات الآتية . 
-١‏ بعد تام الاتفاق بين الطرفين - المستورد السعودي- والمصدر المصري- على 


بيع كمية القطن. فإن البائع يطلب من المشتري توسيط (بنك) يثق به 
ويتعهد بتأدية الشمن المحدد للبضاعة بشرط تقديم مستندات معينة. ٠ ٠‏ 
هذا وقد يحدد البائع- بنكا معينا في بلده لكونه يتعامل معه. ولنفرض أنه 
البنك ed‏ بالقاهرة. 


-١‏ يتقدم المستورد السعودي إلى البنك الذي يتعامل معه فى بلده طالبا فتح 


الاعتماد المستندي المطلوب» ويقدم له البرقية الصادرة من المصدر المصري. 
ولنفرض أنه بنك الرياض - بالرياض. 


۳- يقوم بنك الرياض بمراسلة البنك الأهلي بالقاهرة طالبا منه إعلام المصدر 


المصري حتى يقوم بعمل الترتيبات اللازمة لشحن Lela dl‏ وإعداد 
المستندات المطلوبة في الاعتماد » ومن ثم تقديمها في الوقت المحدد . 

فإذا قدمها المصدر إلى البنك الأهلي بالقاهرة. فإن هذا البنك قد يدفع 
القيمة إذا كان ذلك من شروط الاعتماد . وهذا يختلف بأختلاف نوع 
الاعتماد المفتوح. 


الأعمال المصرفية والإسلام للهمشري ص۳١٠‏ , تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة 
الإسلامية ص" ١‏ 7, 





-٤‏ يقوم البنك الأهلي بإرسال المستندات المطلوبة إلى بنك الرياض» وبخد 
وصولها يعلم بنك الرياض عميله «المستورد» بوصول المستندات الخاصةء 
ويطلب منه الحضور لدفع القيمة.» أو دفع باقيها إذا كان البنك قد أخذ ave‏ 
eal‏ 
وقد يكون طلب حضوره لمجرد توقيعه على الكمبيالات فى حالة كون 

ااا ١ | J pb‏ 
ومما تجدر الإشارة اليه أن كلا من البنكين يتقاضى ما يسمى بالعمولة في 

مقابل فتح هذا الاعتماد. 
وبهذا المثال يتضح التعريف.السابق للاعتماذ المستندي. 

مجال استخدام الاعتماد المستندي: 
تعتبر الاعتمادات المستندية أصلح وسائل الدفع وأكثرها انتشارا في عمليات 

اجا ة oy Oy | Le LH‏ اعجار WA,‏ ری ee‏ بدن 

| المجعدرين‎ we oly كليم‎ Lg pLee I obs WS olla 

STEM من وجال ارك والؤسسات‎ Cattell أو‎ oppo y pte 

أنواع الاعتمادات المستندية. 
تتنوع الاعتمادات المستندية إلى أنواع كثيرة GW Lab‏ بين er,‏ 

: والمستورد . ؤأهم تلك الأنواع ما يأتى‎ all 

أولا : من حيث قوة تعهد البنك : يتنوع الاعتماد المستندي من هذه 

الجهة إلى نوعين : 


, ٠٠١ - ٠١ص انظر البنوك والائتمان‎ )١( 
, ٠١١ص (؟) انظر البنوك والائتمان‎ 
, ۲١ص الأعمال المصرفية والإسلام للهمشري‎ ,٠٠١ - ٠٠١١ص انظر البنوك والائتمان‎ (1) 
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النوع الأول : 

الاعتماد القطعي أو النهائي: وهو عبارة عن تعهد نهائي لا رجوع فيه 
بين ELSI‏ وعميله so‏ انتهاء المدة المحددة. وعلى هذا الأساس Y‏ يجوز إلغاء 
الاعتماد أو تعديل شروطه إلا باتفاق الأطراف المعنية. 
النوع الثاني : 

الاعتماد القابل للفسخ : وهو عبارة عن الاعتماد الذي يجور فسخه أو 
تعديل شروطه. جملة. أو تعديل بعضها دون الرجوع إلى المستفيد. أو حتى 
مجرد إعلامه بذلك مادام أن التغيير تم قبل إجراء شحن البضاعة المطلوبة. 
المستفيد. | 
ثانيا: أنواعه من حيث تدخل عدة بنوك فى تنفيذه . 

ويتنوع من هذه الجهة إلى نوعين: 
النوع الأول : | | 

الاعتماد المؤيد: وهو أن يضيف البنك الوارد إليه الاعتماد تعهده إلى 
تعهد البنك الذي قام بفتح الاعتماد فيشتمل» الاعتماد حينئذ على تعهدين من 
البنكين. 
النوع الثاني : 

الاعتماد غير المؤيد : وهو عكس سابقه. وفيه تقتصر مهمة البنك الوارد 
إليه الاعتماد على مجر د الإبلاغء ولیس عليه أى مسؤولية تجاه هذا الاعتماد 
المفتوح. 
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ثالغا : أنواعه من حيث كيفية: تنفيذه : 
يتنوع من هذه الناحية إلى نوعين: 

النوع الأول : 

اعتماد الوفاء: وفيه يتعهد البنك بدفع القيمة نقدا للبائع إذا قدم إليه 
المستندات المطلوبة. 
النوع الثاني : 

اعتماد القبول: وهو ما نصت شروطه على وجوب تسليم مستندات 
الشحن مقابل التوقيع على كمبيالة طبقا لما سبق الاتفاق عليه بين المصدر 

والمستورد. 

عائد البنك من فتح الاعتماد المستندي : 

يأخذ البنك مقابل قيامه بفتح الاعتماد المستندي مايأتي : 

١‏ - عمولة يختلف مقدارها بناء على اختلاف نوع الاعتماد. وبناء على ذلك 
فإن عمولة الاعتماد غير القابل للإلغاء أكثر من عمولة الاعتماد القابل 
للإلغاء . 

۲ - مصاريف البريد والبرقيات التي يرسلها. 

٣‏ - عمولة أخرى إضافية في حالة ald‏ بعملية الصرف. 

تكييف الاعتمادات المستندية» وبيان حكمها في الفقه الإسلامي : 

يرى الباحثون أن الاعتمادات المستندية تشتمل على عدة عقود مرتبط بعضها 
ببعض هي : 
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أولا: عقد بيع بين البائع " المستفيد" والمشتري" الآمر" وصحة هذا 
التصرف متوقفة على استيفاء شروط البيع. 

ثانيا : عقد ضمان التزم فيه البنك للبائع المستفيد بدفع مبلغ معين عند 
وصول المستندات اللازمة مستوفية للشروط. 

WE‏ عقد وكالة يوكل فيها البنك في مقابل جعالة لقيامه ae‏ باجراءات 
معينة تتعلق بالعملية التجارية المبرمة بين المشترى والبائع. أو 


مأيسمى بالآمر N‏ 


وإذا نظر إلى هذه العقود كلا على حده وجد أنها جائزة فى أصلهاء ولا 
ail‏ من اجتماعها في عملية واحدة إذ لا تضارب بينها » بل بعضها يخدم 
clan‏ ويساعد على الإنجاز بسهولة في أقرب وقت ممكن. 
إذا تقرر هذا فإن عملية فتح isles Si‏ المستندية غير محرمة في ذاتها 
ولكن نظرا لما لابسها من أمور أخرى فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإنتاء بالمملكة VU a lee ot‏ | 
١‏ - أن المشتري "المستورد" يدفع فائدة للبنك الذي توسط بينه وبين المستفيد» 
وذلك فى مقابل ما دفعه من الثمن. 
وهذا ارا واضح. 
Y‏ - أن العميل يدفع للبنك تأمينا على البضاعة» أو يلتزم بذلك . والتأمين 
أمر قد اختلف في حكمه حلا وحرمة لا فيه من أكل أموال الناس 


عم 


0 Jou 


)1( انظر مجلة البحوث الإسلامية VEV/Assall‏ 
؟) انظر المصدر السابق العدد۸ / ,٠٤١/ ٠١١‏ 


(؟) انظر في موضوع التأمين المقال الذي كتبه الدكتور عبد الرؤوف الشاذلي في موضوع = 
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۳ - أن المستورد يدفع عمولة فى par‏ ضمان البنك J‏ وفى gsr!‏ 
المخلاف الذي سبق في موصوع أخذ الأجرة على الضمان. وقد 


SY dha ذكرت‎ Slo ترجح ره‎ 


٤‏ - بيع البنك للبضاعة في حالة امتناع المشتري عن تسلمها حتى يستوفي ما 
دفعه من ثمنها. وذلك قبل قبضها. وهذا محرم مطلقا. 
0 - أن المستورد يدفع أجرة للبنك مقابل ما يقوم به من خدمات وإجراءات 
تتعلق بالبضاعة. وذلك جائز ما لم يتخذ ستاراً للربا. 
محاولة تخريج الاعتماد المستددي على عقد شرعي : 
يتضح مما سبق أن الاعتمادات المستندية إنما حرمها من قال بحرمتها لما 
لابسها من اللأمور ومعنى هذا أنه لو أزيلت هذه الأمور منها لصارت عقداً 
مباحا وبا أن هذه العملية من الأهمية بمكان عند التجار خاصة فإن بعض 
الباحشين حاول تخريجها وفق عقد من العقود الشرعية حتى يمكن 
الاستفادة منها على وجه شرعي وأهم هذه التخريجات المقترحة ما يأتي : 


التخريج الأول : 
يمكن أن يقال إن الاعتمادات المستندية من باب الوكالة بأجر فى plas‏ أداء 
دين ( هو حق المستفيد على الآمر) وفي مقابل تسلم الأوراق الخاصة بالبضاعة 


= التأمين وعنوانه: التأمينات المعاصرة فى ضوء الشريعة الإسلامية - المقال موجود فى 
العدد(؟١)‏ من مجلة أضواء الشريعة. المجلة الدورية التي تصدرها كلية الشريعة بالرياض 
ص۹٥۲‏ - FVY‏ 
هذا وقد حصر أقوال العلماء في موضوع التأمين في قولين ثم رجح القول القاضي بعدم جواز 
التأمين في صورته الحالية مستدلا بعدة أدلة أبرزها: 
-١‏ عدم وجود المسوغ الشرعي لهذا العقد المستحدث. 
- عقد التأمين عقد غرر والغررمنهي عنه شرعا (انتهى). 

(۱) انظر.ص ۲۲۹ من هذا البحث. 
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قبل الأداء . 

فالبنك حينئذ يقوم بدور الوكيل. ويأخذ Lat‏ رهنا ضمنيًا من الموكل في 
الثشمن الذي وكل بادائه من ماله. حتى إذا استوفى موكله انفك الرهن 
Baar‏ : 

إلا أن هذا التخريج قد اعترض عليه Ob‏ الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي 
تخالف الواقع الشرعي للوكالة.. إذ الوكالة عقد ينتهي بحدوث ما يؤثر على 
أهلية الموكل كموتهء أو إفلاسه أو نحو ذلك . بخلاف الاعتماد المستندي 
af‏ لا يخضع قانونياً للأسباب المسقطة للوكالة مادام abd‏ 

ويمكن الإجابة عن هذا الاعتراض ob‏ يقال : إن تخريج هذه العملية على 
أساس الوكالة ليس معناه إقحام الاعتماد المستندي على وضعه الحالي في باب 
الوكالة» ومن ثم القول : إنه صورة عنها. 

بل المراد تطبيق أحكام الوكالة الشرعية عليه وجعلها منطلقا له. 
التخريج الثاني : 

يمكن تخريج هذه العملية على أنهاحوالة. وبيان ذلك: أن البائع لم يقبل 
التنازل عن البضاعة بمجرد التعاقد مع المشتري OY‏ لايعرفه ولايطمئن إليهء فإذا 
تدخل البنك فإن ذمته المالية مقبولة عند الطرفين- البائع والمشتري-فكأن 
المشتري- حينما يفتح الاعتماد - أحال البائع - باستيفاء ثمن البضاعة على 
البنك الذي تحددت العلاقة بينه وبين المشترى- فإذا قبل البائع هذا التصرف 


, ۲٠۸ص انظر العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة للدكتور عيسى عبده‎ )١( 
, الأعمال المصرفية والإسلام ص۲۱۸‎ 
, ٠١5-١١0 المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون ص‎ (¥) 
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ينتقل الثمن من ذمة المشتري إلى ذمة البنك”'' وتلك حقيقة الحوالة. 

إلا أن هذا التخريج قد اعترض عليه أيضا: ob‏ التقنينات الحديثة للاعتماد 
المستندي تخالف الحكم الشرعى للحوالة. ذلك أن التقنين الحديث يقضى GL‏ 
لا علاقة للبنك الذي أصدر الاعتماد بصحة البيع أو بطلانه. 
لى ك ع وا > 

ويمكن الإجابة عن هذا الاعتراض با سبق تقريره إذ ليس معنى تخريج 
الاعتماد المستندي على أساس الحوالة ليس معناه إقحامه فى بابها وكونه صورة 
عنهاء بل المعنى إخضاع هذا التعامل لأحكام الحوالة الشرعية وجعلها منطلقا 
له. ومن ثم يأخذ شكلهاء وطابعها بعد تطبيق أحكامها عليه 
التخريج الثالث : 

يمكن اعتبار الاعتماد المستندي عقدا مستحدثا فى المعامللات دعت إليه 
الحاجة وهو جائز ما لم يصادم أصلا gis‏ 

وبناء على هذا التخريج لا يقال إن هذه العملية من باب الوكالة ولا 
من باب الحوالة. وإنما يحكم عليها على أنها أمر جد يحتاج إلى تصفية حتى 
لا يعارض حكما Le pt‏ ومن ثم يصبح من الأمور الجائزة. 


)١(‏ انظر الأعمال المصرفية والإسلام VIA Ge‏ العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية 


(۲) انظر العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة ص٠۲۷‏ , 


(۳) انظر المصدر السابق ص۲۷۱ - ۲۷۲ , 
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وعلى هذا الأساس : قد يقال: هذا تخريح سليم إذا لم يكن تخريجها 
على عقد فقهي أو عقود فقهية باعتبارات مختلفة» وما لم تثبت 
مصادمته لأآدلة الشريعة ae‏ 

تلك بعض التخريجات التي حاول المتخصصون في هذا الشأن تخريج هذه 
العملية عليها على أساس من الفقه الإسلامي. ولعل التخريج الأخير هو 
الأسلم نظرا لما وجه إلى غيره من الاعتراضات. 

ks‏ قال اع سان eli, Sa‏ أن alse‏ وا عفنا 
التعاقد - Le‏ وجه اليه من EW‏ التي قد تدخله دائرة التحريم- بوضع نظام 
لهذا التعامل يتحاشى تلك الماخذ. 


,٠٤١/۸ددعلا مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 
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الفصل الثالث 
فى الكفالة الشخصية 
eee ae ey |‏ 
المبحث الأول : في بيان حقيقة الكفالة الشخصية اللغوية والشرعية . 
المبحث الثاني : في بيان أقوال العلماء في مشروعيتها. 
Col‏ الثالث : فيما يترتب على الكفالة الشخصية. 
المبحث الرابع: في أثر الموت على الكفالة الشخصية. 


- 0۹ - 


المبحث الأول 
ويتكون من المطلبين الأتيين : 
المطلب الأول : في التعريف اللغوي للكفالة الشخصية. 
المطلب الثاني : في التعريف الاصطلاحي BUSS‏ الشخصية. 


= eee 





الفصل الغالث 
فى الكفالة الشخصية 
es‏ 
المبحث الأول : في تعريف الكفالة الشخصية : 
وفيه مطلبان : 
| المطلب الأول : في التعريف اللغوي 
| الكفالة مصدر LS‏ : يقال [S‏ بالرجل ES‏ ويكفل WE, V5, WS‏ 
لو يدا "Pie milk eu‏ : © وكفلها 
زکریا 4" | a‏ اقبراوقاة GS arte els‏ سنن SS ge oly Ele‏ 
glass‏ وقراءة التخفيف' وكفلها بمعنى ضمن القيام Lael‏ 
ومن هنا فبين الكفالة والضمان Gols‏ من ناحية gall‏ فكفيل وكافل 


ات 5 
وضمين وضامن بمعنى واحد 


Ugh (١ )1)‏ ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا Yay‏ زكريًا كلما دحل US) ale‏ المحراب وجد 
عندها رزقا قال يا ay‏ يم og‏ لك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير Brom‏ 
والقراعتان في الآية قد نصت كتب التفسير غليهما وعلى معنييهما السابقين. انظر المختصر 
في تفسير القران للتجيبي ص EY,‏ فتح القدير للشوكاني \/ Vo‏ 

(۲) انظر مختار الصحاح ص٤۷٥.‏ لسان العرب .٥۹۰/١١‏ القاموس المحيط م۲ EV bam‏ 


(') انظر المصادن السابقة : مادة : ' كفل. 


بك اه 


المطلب الغانى 
فى التعريف الاصطلاحى للكفالة الشخصية 

سبقت الإشارة فى التعريف اللغوي للكفالة بأن بينها وبين الضمان ترادفا 
فى المعنى» وهذا الترادف منصوص عليه فى بعض التعاريف الاصطلاحية 
كما فى تعريف الحنفية للكفالة حيث عرفوها بأنها: «ضم ذمة إلى ذمة في 
Os‏ 

وقد سبق القول : إن مذهب عامة المشايخ في المذهب الحنفى تعريف 
الكفالة عموما بالتعريف السابق» فهم لا يفرقون بين الكفالة والضمان» 
ويعبرون بأحدهما عن الآخر. | 

وهناك اتجاه عند الحنفية يفرق بينهماء حيث يجعل الضمان: عبارة عن ضم 
ذمة إلى ذمة في الدين. أما الكفالة الشخصية فهي عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة 
فى المطالبة Pa‏ 

وهذا الانجاه أسلم من مذهب عامة المشايخ الذي تقدم. 

وعرفت الكفالة الشخصية فى المذاهب الثلاثة بتعاريف مفادها : أنها 
عبارة : "عن التزام الشخص الإتيان بالغريم وقت الحاجة اليه" . 

ولعل هذا التعريف أولى من غيره ضيحه حقيقة الكفالة الشخصية دونا 
اشتراك مع غيرها فيه. 
bal. )١(‏ الهداية۸۷/۴. تبيين VEV/E SiGe‏ , حاشية ابن عابدین ۲۸۲/۲۸۱/٥‏ , 


(؟) انظر المصادر السابقة. وانظر ص ١7١‏ من هذا البحث. 


(۳)ا نظر الشرح الصغير بهامش بلغة السالك؟/١6١,‏ حاشية الدسوقي۲/٤٤١,‏ مغني 
المحتاج؟/”7١2 Gls,‏ المحتاجغ//ه , المذهب الأحمد ص77 , الإقناع للحجاوي؟/1845 , 
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Cond‏ الثانى 
فى حكم الكفالة الشخصية 





Cond‏ الثانى 
فى حكم الكفالة الشخصية 
اختلف العلماء في مشروعية الكفالة الشخصية على قولين: 
J gill‏ الأول اام وة 
فقت الل هذا الفرن عجرو kg th‏ ف ال O‏ 


a الجنايلة‎ Wats وهو‎ MT ASL والمذهب عند‎ 


القول الثاني : أنها غير مشروعة : 

وإليه ذهب الشافعية ‏ في قول لهم. وهو مذهب الظاهرية . 
الأدلة : 
أدلة القول الأول : 

JEP: Mls ys CUS وال 1ن‎ Ely ا ای‎ dus 
أن يحاط بكم فما آتوه‎ YY به‎ tle لن أرسله معكم حتئ تؤتون موثقا من الله‎ 
OG موثقهم قال الله على ما تقول وکیل‎ 


, ٠١ الغرة المنيفة ص؛‎ ٠١١/١ انظر متن القدوري ص 5ه تحفة الفقهاء‎ )١( 

؟) انظر Glas‏ المجتهد ۲٠٠/۲‏ قوانين الأحكام الشرعية ص ١504‏ مختصر خليل ص۲۳۷ , 
؟) انظر المهذب ١ك/ر١اه؛‏ مغني المحتاج ۲١١/۲‏ نهاية المحتاجغ/545 , 

) انظر الهداية ٠١١/١‏ المغني WE/E‏ الفروع؟/7١2‏ , 

ه) انظر المهذب 0١/١‏ مغني المحتاج ۲١/۲‏ نهاية المحتاجغ/ه540 , 

1) نظر المحلى۳۷/۸ه , 


Uk. dai بوسف‎ (¥ 
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وجه الدلالة من الآية : 

موطن الاستشهاد في قوله تعالى: ف حى تؤتون Wye‏ )قال ابن 
عباس - رضى الله عنهما - : موثقا أى كفيلا بالأخ المبعوث ge‏ 

وفى هذا دليل على جواز أخذ الكفيل فى مقابل النفس وتلك حقيقة 
الكفالة الشخصية. ۰ 

أما a‏ فخديث آنل آمافنة رضي الله هد sl‏ 
توه والرعيم غار . ۰ 
ووجه الدلالة من الحديث : 

أنه عام لم يفرق بين كفالة النفس والمال وهذا يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها 
إذ الزعيم هو الكفيل ". 
اعتراض على الاستدلال بهذا الحديث : 

رد الاستدلال بعموم هذا الحديث على جواز الكفالة الشخصية فقيل: إن 
الحديث مخصص بالزعامة في المال حيث قال: "غارم". والزعيم بالنفس 


)١(‏ انظر الغرة المنيفة ص 5١٠/ه١٠‏ فقد نص فيها على أن هذا هو تفسير ابن عباس للآية 
الكريمة. هذا وقد رجعت للتحقق من هذه النسبة لابن عباس - رضى الله عنهما - إلى كتب 
التفسير وكتب OY!‏ فلم أعثر على نسبة لهذا التأويل إلى ابن عباس. بل في تنوير المقياس 
من تفسير ابن عباس فسر ال موثق بمعنى العهد ولم يفسره بمعنى الكفيل. انظر تنوير المقياس 
٠١ :‏ وهذا التفسير تكاد كتب التفسير GAT‏ عليه أعني تفسير الموثق بالعهد. انظر 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۲٠/۹‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤۸٤/۲‏ فتح القدير 
للشوكاني ۲۹/۲ , 

(۲) انظر ص ٤۱۷من‏ هذا البحث. 


(؟) انظر الغرة المنيفة ص ١٤١٠ء‏ بداية المجتهد ۲۹٥/۲,‏ 
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لايسآل غن الال فمن هذه الكلمة يظهر أن الحديث: ols‏ ضمغا لال 
E‏ | | 

الإجابة عن هذا الاعتراض: دفع أصحاب القول الأول هذا الاعتراض 
بقولهم : 

إن الغرم لايختص OY JUL‏ معناه أداء مايلزم إذ الغرم في اللخة بمعنى 
اللازم والكفيل بالنفس يلزمه الإحضار وهو يتضرر به" فصار الغرم موجودا 
فى الكفالة بالنفس كما هو موجود فى الكفالة بالمال. وهذا دليل على أن 
د : 
أما دليلهم من المعقول : فالقياس على كفالة المال : وبيانه : 

أن الحاجة dels‏ إلى الكفالة بالنفس OY‏ الناس قد لايكفلون بالمال فتتعطل 
الفتليسة Bye dl‏ من ULI‏ اقل pda‏ ضواق الكقالة بالف لذا غور 
الكفالة بالنفس كما تجوز بالمال'". رفعا للحرج وتوسعة على الناس. 
دليل القول الثاني : 

استدل أصحابه بدليل عقلي حيث قالوا : إن المقصود من الكفالة بالنفس 
فو قلت iS‏ لاسي pb‏ متاو عله ek Pen LOY‏ اليد 
ففات مقصود الكفالة بالنفس فلا تشرع لعدم الفائدة فيها . 


VA\/o sill انظر فتح‎ )١( 
انظر المصدر السابق وكذا العناية على الهدايةه91/6؟,‎ (¥) 
۲١۲/٤, المبدع‎ ٤٥١ و‎ ؛هار/١‎ Gaghl , بداية المجتهد"/ره6؟‎ 569١/0 انظر فتح القدير‎ (1) 


)£( انظر مغني المحتاج"/؟١؟‏ , 


~¥14 - 


المناقشة : | 

رد أصحاب القول الأول هذا الدليل بقولهم : لقد بنيتم دليلكم على أن 
بإعلام الطالب "المكفول له" بمكانه» أو يستعان بأعوان القاضى » وذلك تسليم 
له. فلا فوات لمقصود الكفالة كما قلتم . 
الترجيح : 

الراجح هو القول الأول. فالكفالة الشخصية مشروعة: 
سبب الترجيح : 

قوة أدلته وسلامة بعضها من المعارض. أما القول الثاني فقد اعتمد على 


, العناية على الهدايةه/591؟‎ ٠١١ انظر الغرة المنيفة ص‎ )١( 


li‏ اا 


المحث CSU‏ 
ما يترتب على الكفالة الشخصية 
وبيان وجه التوتيق فيها 


المبحث الثالث 
فيما يترتب على الكفالة الشخصية 
وبيان وج هالتوثيق فيها 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الكفالةالشخصية تستلزم إحضار المكفول 
به» فإذا أحضره على وجه تمكن مخاصمته معه برئ منها '. of‏ امتنع عن 
إحضاره أو لم يقدر عليه لهرب» أو اختفاء فلا يخلو الأمر من إحدى حالتين: 
الحالة الأولى : 

أن تكون الكفالة مقيدة بالغرم» أو عدمه وفيها مسألتان: 
Eels |‏ 

كون الكفيل قد اشترط البراءة من ضمان SW‏ وقصر كفالته على البدن 
فقط OLS‏ يقول : أنا كفيل بنفس فلان بن فلانء فأما المال فلست مسؤولة 
عنه. فعندئذ لا يضمن من المال شيئاء ويلزم العمل بشرطه 

هذا ماصرح به المالكية" والحنابلة'''» وهو لازم مذهب الحنفية"' 


a SLES‏ في أحد قوليهم - OF‏ الجميع يقولون: اه انف 
الكفالة المطلقة فها هنا من باب أولى. 


)\( انظر مان القدوري صا ٥‏ فتاوى النوازل ص YE‏ الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي 
۲ الشرح الصغير وعليه بلغة السالك ٠١١/۲‏ المغني 577/4 الفروع٤/۹٤۲/١٠٠.‏ 


(۲) انظر المدونة م هج ۲٣۳/۱۳‏ الكافي ۷۹٤/۲,‏ 
(۲) انظر المحرر VW/VVVY Eg all "6١/١‏ , 

)4( انظر تحفة الفقهاء ٠/۲‏ الاختيار۲۷۲/۲ , 
)0( انظر المهذب ۲٠۲/١‏ الوجيز ١١١/١,‏ 


Wy = 





وعملة ذلك Cyt‏ ابی هريرة- رضصى الله عنه - قال: قال رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم- : «المسلمون على شروطهم» الحديث أخرجه أبو 


))١( .‏ 
داود وغيره 


(00 


الحديث أخرجه أبو داود فى سننه بلفظ " الصلح جائز بين المسلمين" زاد أحمد "إلا صلحا 
Jal‏ حراما أو حرم “Yoke‏ وزاد سليمان بن داود : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" 
المسلمون على شروطهم". سنن أبي داود Ve E/T‏ وأخرجه ابن الجارود في المنتقى بلفظ: " 
المسلمون علي شروطهم ما وافق الحق منها . 

انظر المنتقى من السنن المسنده عن رسول الله -صلى الله عليه وسلج ص ٠٠١‏ رقم الحديث 
VV,‏ 

وأخرجه الدارقطني في سننه. انظر سنن الدارقطني؟/7”, وأخرجه أيضا الحاكم في 
المستدرك وقال “aie‏ رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه وهذا أصل في الكتاب وله شاهد 
من حديث عائشة وأنس بن مالك - رضى الله عنهما-" المستدرك /EA/V pS lal‏ +0 , 

قال الذهبي في التلخيص عن حديث أبي هريرة ' سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد 
بن رياح عن أبي هريرة مرفوعا نم ذكر الحديث ثم قال: قلت لم يصححه وكثير ضعفه 
النسائي ومشاه غيره. 

وقال في التعليق المغني بهامش سنن الدارقطني عن حديث أبي هريرة: قوله: عن كثير بن زيد 
عن الوليد الحديث أخرجه أبو داود في القضاء وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك 
في الييوع وسكت عنه. وضعفه أبن حزم وعبد Gall‏ وحسته الترمذي...." 

انتهى من التعليق المغنى على الدارقطنى بهامش سنن الدراقطنى7/7؟, , هذا عن حديث 
أبي هريرة - رضى الله عنه- وقد أخرج هذا الحديث من حديث عمرو بن عوف عن أبيه عن 
جده وممن أخرجه. الترمذي في سننه بزيادة على لفظ أبي داود السايق due‏ زان «الاشرطا 
حرم حلالا أو Jal‏ حراما' وقال de‏ حديث حسن صحيج". سنن الترمذي ٠۰١/۲‏ , وأخرجه 
أنضا الدارقطني بلفظ : المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما" 

انظر سنن الدارقطني؟/7؟ , 

وأخرجه البيهقي أيضا في السنن الكبرى٠/۷۹,‏ قال في التعليق المغني على الدارقطني عن 
حديث عمرو بن عوف: iste”‏ أخرجه الترمذي وابن ن ماجه في الاحكام وقال : حديث صحيح»؛ 
لكن قال ابن حجر في التلخيص : هو حديث ضعيف ' التعليق المغني على الدارقطني ۲۷/۲ , 
وأخرجه الطبراني من حديث رافع بن خديج ولفظه: ' المسلمون عند شروطهم فيما أحل" انظر 
المعجم الكبير للطبراني٤/۲۷٠,‏ 

ومن هنا ندرك أن هذا الحديث له عدة طرق وقد سمعنا أحكام العلماء وخلافهم حوله فالمصير 
إلى أصحاب الاختصاص لابداء رأيهم في صحة هذا الحديث أو عد مها . يقول الألباني في 
كتابه إرواء الغليل ما نصه :- 


- 519/5 ب 


المسألة الثانية: 

كون الكفيل قد التزم بما على المكفول من مال كأن يقول: إن لم يسلمه في 
وقت كذا أو في مكان كذا فما عليه من المال فهو علي. فإذا لم يسلمه فإنه 
يغرم ما على المكفول بناء على هذا الالتزام. وقد اختلف العلماء في هذا على 
قولين : 
القول الأول : 

يغرم الكفيل بالالتزام . وقد صرح بهذا Ve‏ وهو لازم مذهب الالكية 
ALLL”‏ حيث قالوا : في الكفالة المطلقة أنها تنقلب إلى كفالة مالية فمن 
باب أولى إذا التزم بذلك في أصل العقد. وهو أحد القولين عند الشافعية" . 
القول الثاني : 

إذا التزم الكفيل بتسليم المال بطلت الكفالة. وهذا أحد القولين عند 
الشافعية بل قالوا عنه : إنه الأصح . 


= 'وجملة القول : أن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره وهي وان 
كان فى بعضها ضعف شدید؛ فسائرها. مما يصلح الاستشهاد 4 لاسيما وله شاهد مرسل 
عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ذكره فی التلخيص وسكت dic‏ واسناده 
مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم انتهى. 
إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيله//ه5 ١81/١‏ , 


, الهداية48/5‎ ose انظر متن القدوري‎ )١( 

)¥( انظر بداية المجتهد؟/40؟., قواتين الاحكام ص٤٠۲‏ . 

(6) انظر الهداية١/١٠٠‏ , المذهب لأحمد ص٣1‏ , 

ate Sit (£)‏ ا , نهاية المحتاج4/؟50 , 
)0( انظر المصدرين السابقين. 
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الأدلة: 
دليل القول الأول : 

: أصحابه بالسنة وذلك بحذديثث أبى هريرة = رضصى الله عه“ ولفظه‎ kta! 
. الدارقطنى بهذا اللفظ‎ 
: وجه الدلالة من هذا الحديث‎ 

فن هذا Gust‏ نف على أن Lal Grell ou by tll‏ وسارية الممعول» 
إلا شر طا اقتضى تحريم المحلال» أو تحليل cel Fl‏ وما نحن بصدده لعش قو 
هذا القبيل فهو شرط لازم. 
دليل القول الثاني : 

استدل أصحابه بدليل عقلى : مفاده أن اشتراط الغرم فى الكفالة الشخصية 


شرط ينافى مقتضاها. إذ لا يغرم فيها عند الإطلاق '". 


الرد على هذا الدليل : 

يمكن أن يجاب عن هذا الدليل بالقول : إنه استدلال بالمذهب. 
الترجيح : | 

الراجح هو القول الأول لاعتماده على النص بخلاف القول الثاني فقد 


)١(‏ انظر سنن الدارقطني ۲۷/۲, والحديث سبق تخريجه في ص ۲۷٤‏ من هذا البحث. 


(۲) انظر مغني المحتاج ج ۲١٠/٠٠٠/۲‏ , ونهاية المحتاج ٤٠١/٤‏ , 


د 


اعتمد على تعليل عقلى أجيب عنه من قبل أصحاب القول الأول. 
الحالة ASUS‏ 

ان تكون الكفالة الشخصية مطلقة بمعنى غير مشروط فيها غرم المال أو 
عدم غرمه وقد اختلف العلماء فی الحكم اللازم منها = والحالة مادک — على 
قولين : 
القول الأول : 
أن الكفيل oh‏ بإحضار المكفول فإن عجز غرم SW‏ وعليه فتنقلب DUA‏ 
الشخصية إلى كفالة مالية. 

Ca‏ إلى هدا gay 6 VALLLL, VSI J gall‏ ل Joe‏ لشاف 
القول الثاني : 

لا يغرم الال إذا لم يتمكن من إحضاره. فلا تنقلب إلى كفالة مالية. 

وإليه ذهب ا الأصح عند ا 


وذلك فى الجملة of,‏ اختلف الحنفية » الشافعية'' فى بعض التفاصيل. 


) انظر بداية المجتهد ۲٠۰/۲‏ قوانين الأحكام ص Yok‏ , 

) انظر الهداية ٠١١/١‏ المغنى WE/E‏ , 
(5) انظر الوجيز ١١١/١‏ مغنى المحتاج ”/ره١٠,‏ 

) انظر تحفة الفقهاء ٠٠/١‏ الهداية ؟/417. 

( انظر الوجيز ١١١/١‏ مغنى المحتاج "/ره١٠,‏ | 

) فالحنفية يقولون : إن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره 
إذا طالبه فى ذلك الوقت» فإن أحضره وإلاحبسه الحاكم: لكن لايحبسه أول مرة لعله ما ale‏ 
بماذا يطالب. ولوغاب المكقول بنفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه » فإن مضت ولمعت 
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الأدلة: 
أدلة القول الأول : 
استدل أصحابه بالسنة والمعقول: 
أما السنة : فحديثان : 
الحديث الأول : 
حديث أبي أمامة - رضى الله عنه- السابق: « والزعيم غارم ». 
وجه الدلالة : | 
أنه حديث عام "لم يفرق بين DUS‏ المال وكفالة النفس وقد دل على أن 
الكفيل غارم فدل ذلك على أن الكفالة الشخصيةتؤدي إلى الغرم. 
الحديث الثاني : 


حديث عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما-: «أن رجلا لزم غريما له 


“ 
er fw 


بعشرة دنانير »© فقال ally‏ لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فتحمل 


= يحضره يحبسه لتحقق امتناعه عن إيفاء Gall‏ . ومما طلته فإذا ظهر للقاضي عجزة عن 
إحضاره بدلالة الحال أو بالشهود على ذلك. فإنه يخرج من الحبس وينظر إلى وقت القدرة 
كما فى الإعسار بالدين . انظر تحفة الفقهاء ٠٠٠/١‏ الهداية AV/Y‏ أما الشافعية فقالوا : 
إذا غاب المكفول به أو هرب أو توارى أو كان غائبا وقت الكفالة فإن لم يعرف موضعه لم 
يطالب بإحضاره ولا بالحق ولا يحبس . وإن عرف موضعه لزمه الإحضار. ويمهل مدة 
الذهاب والاياب ليحضره فإن مضت مدة ولم يحضره حبس إلا إذا أدى الدين عنه أو سامح 
الممستحق . فإن ذهب وعاد وأقام البينة على عجزه فلا مطالبة بشيء حتى يقدر على 
الإحضار فيطالب به. ۰ 

انظر الأنوار ٤٦۷/١‏ فتح الجواد ٠٠٠١/١‏ , 


, VEN Ge العدة وشرح العمدة‎ 1١6/6 انظر المغني‎ )١( 
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بها النبى — صلى الله عليه وسلم - فأتاه بقدر "et colo‏ فقال له 
النبى - صلى الله عليه وسلم- "من أين أصبت هذا الذهب" ؟ قال : من 
معدن » قال : "لاحاجة لنا فيهاء ليس" فيها خير" فقضاها عنه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أبو oslo‏ بهذا paul‏ 

وجه الدلالة من هذا الحديث : 


قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - را يحتج لهذا القول بهذا الحديث 
ووجه الدلالة منه نهم قالوا : "هذا غرم فى الحمالة المطلقة* . 


تله : 


يظهر - والله أعلم- أن الحديث ليس في محل النزاع فقد ورد فيه قول 
الراوي : ' فتحمل بها النبى - صلى الله عليه وسلم - فالضمير في قوله 
(بها) راجع إلى عشرة الدنانير ومن هنا فموضوع الحديث في الحمالة ASU‏ 


)\( ذكر الخطابي أن قوله- صلى الله عليه وسلم-" لا حاجة لنا فيها » ليس فيها خير" : يحتمل 
عدة احتمالات : منها: 
أصحاب المعادن يبيعون ترابها لمن يعالجه لاستخلاص ما فيها من ذهب » أو فضة. ومن ثم 
قد لا يوجد فيه شئ البتة « أو يوجد شى قليل لا يساوي ما دقع في مقابله . ولهذا قال 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقالته تلك . 

- ويحتمل أن الرسول - صلي الله عليه وسلم - يعني بذلك أنه لا رواج لهاء وليس لحاجتنا فيها 
انظر معالم السنن للخطابی ,1۲۳/١۲۲/۲‏ 

)۲( انظر سنن أبى داود viv /V‏ وأخرجه أيضا البيهقى بلفظ قريب من لفظ أبى داود السايق . 
انظر الستن الكبرى للبيهقي ۷٤/١‏ 


)7( انظر بداية المجتهد VAV/Y‏ 
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وليس في الحمالة الشخصية أو مطلقة كما ذكر. 
أما دليلهم من المعقول : 

فقياس الكفالة الشخصية على الكفالة المالية إذ أن الكفالة الشخصية أحد 
نوعي الكفالة فيثبت بها الغرم كالكفالة VIUL‏ 
دليل القول الثاني : 

استدل أصحابه بدليل عقلي مفاده : 

أن العقد في الكفالة الشخصية منصب على إحضار المكفول فإذا تعذر فلا 
يلزم JUL‏ لأنه لم يلتزمه أصلا . قياسا على ما لوضمن Ld‏ فيه فانقطع 
Clin Y eae‏ ا SS JU‏ نين 


۲٣۷-۲٣۹/٤, المبدع‎ Wo/t انظر المغني‎ )١( 
۲٠٠/۲, مغني المحتاج‎ ٠٠٠/١ فتح الجواد‎ ١ انظر المهذب‎ )۲( 


و 


امبحث الرابع 
في أثر الموت على الكفالة الشخصية 
وفيه ثلاثة مطالب : ظ 
المطلب الأول : bend‏ يترتب على موت الكفيل. 
المطلب الثاني : فيما يترتب علي موت المكفول له. 
الطلب الغالث: فيما يترتب على موت المكفول . 


= = 


المبحث الرابع 
في أثر الموت على الكفالة الشخصية 

وفيه ثلاثة مظالب : 
المطلب الأول : 

فيما يترتب على موت الكفيل . والعلماء لهم في هذا قولان: 
القول الأول : 

إذا مات الكفيل برئ من الكفالة فسقطت عنه تبعاتها . ذهب إلى هذا 
القول الحنفية " والشافعية وهو قول عند ALG‏ 
القول الثاني : 

إذا مات الكفيل لم Le‏ بل يتعلق الحق بتركته .ذهب إلى هذا القول المالكية 
إلا إذا اشترط ol‏ إذا لم يحضره فلا شئ عليه . فحينئذ إن مات الكفيل فلا 
شئ ale‏ والحنابلةفي قولهم الثاني . 
الأدلة : 
دليل القول الأول : 

استدل أصحابه بدليل عقلي قالوا فيه : إن الكفيل قد عجز عن الكفالة 


۲۷۱/۲, انظر فتاوى النوازل ض ۲۲۰ الاختيار‎ )١( 
۲١٦/۲, مغني الحتاج‎ 517/1١ (؟) انظر الأنوار‎ 
VoV/é انظر الفروع‎ (¥) 

)£( انظر قوانين.الأحكام ص Yo,‏ 

)0( انظر الفروع ۲١۱/٤,‏ المبدع ,577/4 


E 


Lad Yd Led "oul "aS وزقا يغلتون‎ Lat الى سملو‎ By lly ade 
بموته”'".‎ DUS عليه. لهذا تبطل‎ 
. : دليل القول الثاني‎ 

cole 13) ot LoS. UI US he et tI DUS WLS olds 
ale لايبرأ فكذلك ]13 مات الكفيل بالنفس لايبرأ قياسا‎ JUL الكفيل‎ 
| : الإجابة عن هذا الدليل‎ 

يكن SS alee‏ آنه 255 ع و © glare)‏ 
مع الفارق وبيان ذلك: | 

أن الكفيل JUL‏ مطالب به أصالة وهو لازم له في الحياة وفي الموت وذلك 
مکن في حقه. 

أما الكفيل بالنفس فهو مطالب بإحضار النفس فقط. فإذا مات تعذر ذلك 
فلايقاس على الكفيل با لمال في حال الموت . 

وبهذا يترجح القول الأول محافظة على حقوق الورثة. 


"١7/5, انظر الاختيار لتعليل المختار ۲۷۳/۲ مغني المحتاج‎ )١( 
۳۲۰/۲ انظر كشاف القناع ۲۷۹/۲ مطالب أولي النهى‎ )۲( 
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المطلب الثانى 
فيما يترتب على موت المكفول له 

إذا مات المكفول له فالدين dat My‏ « الكفالة الشخصية» بحالهمك قلا ييا 
الكفيل بموته وإنما يحل By sll‏ محل "المكفول له» فى مطالبة الكفيل بإحضار 
gael‏ | ۰ 

هذا ماصرح به الحنفية والشافعية'"والحنابلة”".ولم أعثر للمالكية على 
رأى في هذا المجال وذلك من خلال كتبهم التى اطلعت عليها . | 

STOO NENN ag ee, 
On الكفيل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ' من ترك مالا أو حقا فلورثنه‎ 


۲۷۳/۲ الاختيار‎ AA/Y انظر الهداية‎ )١( 

)¥( انظر الأنوار 511/١‏ أسنى المطالب ۲٤٤/۲‏ 

۲۷۹/۳, الإقناع ۱۸۰/۲ كشاف القناع‎ (Y) 

)£( هذ جزء من حديث سبق تخريجه في ص WV‏ من هذا البحث إلا أن في هذا اللفظ زيادة 


كلمة"أوحقا" ولم أجدها فيما اطلعت عليه من كتب الحديث التي خرجته . بينما هى مذكورة 
فى بعض كتب الفقه. انظر الاختيار لتعليل المختار ۲۷۳/۲ وانظر منار السبيل YVA/\,‏ 

وما تجدر الإشارة إليه أن بعض من تعرض لتخريج هذا اللفظ حكم عليه بالصحة دون التنيه 
إلى أن “Lie La‏ ليست موجودة فى كتب الحديث . فانظر مثلا إرواء الغليل YoA/om‏ فقد 
خرج حديث أبي هريرة السابق ونصه : كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدينء فيسال: هل ترك 
لدينه من قضاء. فإن حدث أنه ترك وفاء > صلی عليه وإلا قال صلوا على صاحيكم؛ فلما فتح 
الله عليه الفتوح, قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم.: ٠‏ فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن 
ترك مالاء فهو لورثته" وقال dic‏ إنه حديث صحيح. وهو بهذا اللفظ صحيح بينما المؤلف جزاه 
الله خيرا يخرج الحديث الذي لفظه "من ترك حقا فلورثته" وهو ما نحن بصدده- والله أعلم-. 
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وجه الدلالة من الحديث : | ظ 
أن الحديث نص على أن GLI‏ المدروك يكون للورثة ومن الحقوق الكفالة 
فتورث كما يورث اللمال وعليه فلا تبطل بموت المكفول له بل تورث 
بعده كسائر الحقوق. ٠‏ 
حق من حقوقه فيورث بعده . هذا تعليل aad‏ 
كما le‏ الشافعية والحنابلة ذلك بالقياس على ضمان المال فكما أنه لو 
مات المضمون له لم يبرأ الضامن فكذا هنا إذا مات المكفول له لا يبرأ 
الكفيل”''. OY‏ المقصود من الكفالة بالنفس ممكن فلا يصار إلى إبطاله فيضيع 


حق الورثه. 


, ٠۹۰/۰ نظر الاختيار ۲۷۲۳/۲ فتح القدير‎ )١( 


(۲) انظر أسنى المطالب GLAS ۲٤٤/۲‏ القناع ٠۷۹/۳,‏ 
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المطلب الثالث 
فيما يترتب علي موت المكفول 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول 00 
يبرأ الكفيل بموت المكفول : 


ذهب إلى هذا القول Mgt OY‏ والشعبى- رحمهما الله تعالى- 
وهومذهب الم االو Vass Le‏ والشاففة” وهو الصحيح من 


Baie tee, مذهب‎ 


(1) انرا ر 
بالكوفة ويقي في القضاء Vo‏ سنه ثم استعفى الحجاج فأعفاه شهد له علي ابن أبي طالب 
بالفضل قائلا له col‏ من أفضل الناس ‘ أو من أفضل العرب . مات سنة AAY‏ وقيل -AVA‏ 
وقيل غير ذلك وعمره ١۲٠ه‏ رحمه الله تعالى- انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص A+‏ تذكرة 

84/" , الهداية‎ OV انظر متن القدورى ص‎ (Y) 

)£( انظر المدونة م ه ج WW/ Vo!‏ بلغة السالك ٠١١/۲‏ هذا وقد قيده ابن عبدالبريبراءة الكفيل 
بموت المكفول المؤسر فإذا مات المكفول معسرا فلا ببرأكما فى ضمان المال انظر الكافى . 
ع V1‏ 

)0( انظر المهذب ۲٠۳/١‏ مغنى المحتاج ۲۰٠٥/١,‏ 


(5) انظر المغني 1۲۲/٤‏ الانصاف ٠٠٠/٠,‏ 
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القول الثاني : 

ASL قال به اليك" وهو قول عند‎ Da rye الكل‎ Le Y 
واحتمال عند الحنابلة”).‎ 
: الأدلة‎ 
: دليل القول الأول‎ 

استدل أصحابه بدليل عقلي مفاده : أن مقصود الكفالة الشخصية هو 
إحضار المكفول . وبالموت يتعذر خضوره وهو الأصل فيسقط الإحضار عن 
الكفيل SY‏ فرع عنه وتابع O's‏ 
أدلة القول الثاني : 

استدل أصحابه بأدلة عقلية منها : 
الدليل الأول : 

القياس على الرهن: وبيانه: أن الكفيل وثيقةء فإذا مات المكفول استوفى 


التق فين الكفي] LS‏ أنه oye old gil ig BL‏ المديق امكو قن بق eM‏ 


17 Sa لفط‎ SG) 
هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن » أبو الحارث إمام أهل مصر في الفقه والحديث في‎ (۲) 
وتوفي سنة‎ . AVE عصره. روى عن عطاء » وابن أبي مليكه" ونافع وغيرهم . ولد سنة‎ 
. ۲۸۵/١ شذرات الذهب‎ , ۱٦/۱۰ انظر ترحمته فى البداية والنهاية‎ ه٥‎ 


)¥(< انظ لهذت لزاه :+ الوهية LANAI:‏ 
)£( انظر الهداية ٠١١/١‏ المبدع NVVE‏ 

)0( انظر الهداية للمرغيناني 88/7 التاج والإكليل ٠٠٠/١‏ المغني 155/4. 
(3) انظر المهذب ٤٥١/١‏ المغني 1529/4 . 
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مناقشة هذا الدليل : 
به المال فيستوفى منه عند التعذر من المدين وذلك مقصود الرهن”''. بخلاف 
الكفالة الشخصية فإن المقصود بها الإحضار عند الحاجة. 
الدليل الثاني : 

قياس موت الكفيل غلى غيابه. وبيانه : 

أن الكفيل قد تعذر عليه إحضار المكفول لموته فيلزمه ماعليه قياسا على ما 
لو غات 
مناقشة هذا الدليل : 

أجيب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فهو غير صحيح والفرق بين 
Lal!‏ فهو غير plate‏ فلا قان Landed‏ غل الم A)‏ 
فالراجح على هذا هو القول الأول فيبرأ الكفيل بموت المكفول لما في دليله 
من القوة. : 
الإجابة عن هذا الدليل : 

يمكن لأصحاب القول الأول: أن يجيبوا عن هذا الدليل فيقولوا : إنه 
تعليل عقلي لا يقوى على معارضة عموم Sabo‏ "والزعيم غارم". 


)\( انظر المغني ٤4‏ المبدع VVVZE‏ . 
)¥( انظر المغني 175/84 . 
)1( انظر المصدر السابق. 
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الترجيح : 
الراجح هو القول الأول . 
وسببب الترجيح : 
١‏ - اعتماده على مفهوم حديث بينما القول الثاني اعتمد على تعليل عقلي 
أجيب عنه. 
۲ - أن الكفيل بالوجه إذا أراد السلامة من غرامة SU‏ فقد جعل له الشرع 
مخرجا بالاشتراط فتركه للاشتراط فيه الإشارة إلى إقدامه على تحمل 
تبعة هذه الكفالة سواء كان بالإحضار أو قضاء الدين. 
وبناء على ماتقدم يظهر أن وجه التوثيق في ASUS‏ الشخصية هو 
انقلابها عند الإطلاق إلى كفالة مالية» وكذلك عند اشتراط تحمل المال إذا تعذر 
إحضار المكفول. وبهذا يتوثق الدين. بتعدد طرق استيفائه كما في الضمان. 


الباب الثالث 
في وسائل التوثيق الإثباتية 
يتكون هذا الباب من فصلين : 
الفصل الأول : في الكتابة. 
الفصل الثاني: في الإشهاد . 


ف 


الباب الثالث 


في 


وسائل التوثيق ق الإثباتية 
لقد سبق الكلام في الباب الثاني عن وسائل التوثيق التي يقصد 
- منها الاستيفاء. رهی هي التي سميت بوسائل التوثيق ى الاستيفائية. 
وفي هذا الباب سوف أتكلم عن وسائل التوثيق التي يقصد منها 
إثبات الدين عند حصول التجاحد وهي الوسائل التي أخذت اسم : 
وسائل التوثيق ق الإثباتية . 
وسيكون بحث هذه الوسائل في ي الفصلين الاتيين : 

الفصل الأول : في الكتابة. 

الفصل الغاني : في الإشهاد. 
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الفصل الأول 
فى الكتابة 
يتكون هذا الفصل من المباحث الآتية : 


البحث الأول : في معنى MLS‏ والأدلة على مشروعية التوثيق 
بها. 


Cord‏ النانى: فى بيان حكم الإجابة إذا طلبت الكتابة من 
الكاتب . | 


المبحث الثالث : فى الشروط والصفات المطلوبة فى كاتب الوثائق . 
المبحث الرابع : فى صفات الكتابة المعتبرة فى مجال التوثيق . 
المبحث الخامس : فى حجية الخط ارد . 


Cred‏ السادس: في المستندات الخطية في هذاالعصر ومدى 
الاحتجاج بها. 
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المبحث الأول 
في 
معنى الكتابة والأدلة على مشروعية التوثيق بها 
يتكون هذاا لفصل من مطلبين : 
المطلب الأول : في معنى الكتابة . 
المطلب الثاني : في الأدلة على مشروعية التوثيق ULL‏ وبيان 
حكمها في حق المتداينين . 
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الفصل الأول 


فىالكتابة 
المبحث الأول: في معنى الكتابة والأدلة على مشروعية التوثيق بها وفيه 


مطلبان : 
المطلب الأول : في معنى الكتابة . 
الكتابة : مصدر USS‏ يقال : كنتب Les‏ وكتاباً وكتابة : 


“ 


pp of 


Sy ارچ کے‎ Uy: OES, 
area 3 وتأتى ولاب يي‎ 
Avid 
بس بيهر إلى حرف وكلمة‎ al 
آمنوا كتب‎ dll Uh ارپین ومن ذلك قوله تعالى : يا‎ 
بالأنتئ فمن عفي لَه‎ Sy والعبد بالعبد‎ aly عليكم القصاص في القتلى انحر‎ 
إلَيه باحسان ذلك تخفيف من ربكم‎ slot شيء فَاتَبَاعَ بالمعروف‎ aot من‎ 
OG عذاب أليم‎ ab ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك‎ 
a ال‎ ae ee eae (\) 


التضنامن والدية. J‏ بمعنى فرض أى فرض 0 القاتل sa‏ للقصبا من.: 
انظر كتاب التسهيل لابن جزي 7١/١‏ . 


ا 


وقوله تعالى : iL‏ الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
cpl‏ من yi : Shas 8 Sia‏ $0 
a ae a‏ ا 5 0( 
فقوله تعالى في الآيتين «9 كتب عليكم » بمعنى فرض عليكم . 
Ut‏ لراك كبابة ge al‏ ا | oi al et‏ کف ت PU‏ 
عليه من الضياع نتيجة الجحود أو النسيان. 


)١(‏ البقرة آية VAY‏ جاء في التسهيل لابن جزي ۷/١‏ أن معنى قوله تعالى : يا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام ... 4 أي فرض . 

fy)‏ انظ مار gail‏ 011 الان لحري VAN, ١‏ فعا تة الفا فوين لكي 
۱۲ ج۱ /۱۲۰- ۱۲١‏ مادة : كتب . 
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المطلب الثانى 
فى الأدلة على مشروعية كتابة الديون 
وبيان حكمها في حو المتداينين 
وهذا المطلب قد سبق بحثه في الباب الأول وذلك أثناء بحث حكم 
التوثيق. فقد ذكر هناك أقوال العلماء في حكم التوثيق gal‏ واجب أم مندوب؟ 
IS dsl Lat dia sb,‏ قول.وتوقكن هنا امكن etl‏ من تلك DW‏ 
فكانت نتيجة تلك المناقشة رجحان القول القاضي بمشروعية التوثيق على سبيل 
ly Polo‏ على :ذلك (AS‏ والبيثة: 
أما الكتاب ففي آية gual‏ التي سبقت قال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا 
)13 تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه  ....‏ الآية البقرة: (YAY‏ 
فقوله تعالى: « فاكتبوه » أمر بكتابة الدين والأمر يدل على الوجوب»› 
لكو oo dw‏ ابجوب عد gpl‏ مسقت ley MUM bt‏ هنذا 
الأساس فالآمر هنا يفيد مشروعية التوثيق بالكتابة على وجه الاستحباب. 
أما السنة فأحاديث منها : | 


Gate Yl‏ لعن وى LO‏ ی Os‏ ا ی سوك 


. من هذا البحث‎ of - To انظر ص‎ )١( 

(۲) انظرص YA‏ من هذا البحث . 

(v)‏ هو العداء بن خالد بن Sage‏ بن خالد بن عمرو بن pale‏ بن صعصعة العامري وقيل هوذة بن 
ربيعة أسلم العداء بعد حنين مع أبيه وأخيه حرملة. وللعداء أحاديث عن رسول الله — ik‏ 
وكأنه عمر إلى زمن خروج يزيد بن المهلب سنة ٠١١‏ أو ٠١١‏ . هذا وقد أقطعه النبي A‏ 


الوضيم وكان ينزل بها . 
انظر ترجمته في الاستيعاب ١١١/١‏ > الإصابة ٤1٩/۲‏ 


- NL 


الله- ا عدا أن أمة فكتب له الرسول- 2 Lis‏ نضة: Lia Ps‏ 
ا A clo‏ عالق وود هر gape ieee Sa pas sea as as‏ 
عدا aN‏ امح لاو abe Vig‏ ولا خحبئة ٠‏ بيع المسلم الل 

أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم واللفظ للترمذي a,‏ 


)\( معنى : لاداء : أي لا عيب . 

)5 معنى : ولا غائلة : أي لا فجور . 

)١(‏ معنى : ولا خبثة : أي لا خلق خبيث كالإباق في العبد مثلا. انظر في هذه المعاني فتح الباري 
ا 

)٤(‏ الحديث أخرجه الترمذي باللفظ أعلاه من طريق محمد بن بشار حدثنا she‏ بن ليث صاحب 
الكرابيسي حدثنا عبد المجيد بن وهب قال : قال لي العداء بن خالد بن هوذة : ألا أقرتك كتابا 
ا ا ا ا ان 

...الخ . ثم قال عنه هذا حديث حسن غريب. انظر سنن الترمذي VEE/Y,‏ 
وأخرجه ابن ماجه : انظر سنن ابن ماجه ۷٥٦/۲‏ , 
وأخرجة الدارقطنى فى سننه وذكر بأن الشك فى قوله عبدا أو أمة» من عباد بن ليث. 
انظر سان الدارقطنى ۷۷/۴, ۰ 
ارت ااي اة و ر ا ن ا قال کل ا 
Ls Mae‏ ا ی مص و Al‏ حدق اا کا مد ا ا ووا 
ولاخبثة ولا غائلة ....» انظر صحيح البخاري ٠١/7‏ . 
وهذه الرواية تخالف الرواية الأولى التي في الصلب إذ فيها أن المشتري هو الرسول - ص- 
ذا ف الفط الذى فى الب الى حو الا 
الآ خف cre‏ او pores Pere re‏ 
«هكذا وقع هذا التعليق » وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ¢ ماجه واين الجارود alge‏ 
otic‏ كلهم من طريق عبد المجيد بن أبي يزيد عن العداء بن خالد فاتفقو تفقوا على أن البائع النبي - 
يله - والمشتري هو العداء عكس ما هنا. فقيل إن الذي وقع هنا glia‏ وقيل هو صواب وهو 
من الرواية بالمعنى GY‏ اشترى وباع بمعنى واحدء ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله - A‏ - 
على العداء ... » انظر فتح الباري .5١١/4‏ 


~¥44 - 


وجه الدلالة من هذا الحديث : 

أن الرسول - يله Cas‏ تعامله مع العداءء وفعله - عله حجة فدل 
غل وغ Gop‏ ج ع ae WS GLI‏ > اا 
قال : قال : 0 الله ge‏ إن seid‏ ند or‏ 
a dies‏ إن ل والسلام- مسح ظهره فأخرج 
rae ai ata ery 000 ;‏ 
عمره ؟ قال 5 | ستون سنة ٠‏ قال أي رب زد فى عمره قال: لا إلا أن تزيده 
wl‏ من عمرك› فكان عمر آدم ألف عام. فوهب له من عمره أربعين عاما 
فكتب الله -عز وجل- عليه كتاباء وأشهد عليه الملائكة فلما حضر آدم -عليه 
ا yh SEI‏ ررس lel paw oS af IAB‏ 5 يات دن 
S poe‏ أربعون سنة. فقالوا: إ نك وهبتها SLY‏ داود قال : مافعلت › ولا 
hS‏ ا Aili deans‏ 

الحديث |>> جه الإمام أحمد بهذا ba‏ 
)‘( معنى : ماهو ذارئ : أي ما هو خالق . ee‏ صادة ذراً. 


(۲) معنى : يزهر : يشرق وينير يقال : رجل أَزْهر أي أبيض مشرق الوجه . 
انظر مختار الصحاح ص YV1‏ مادة yA)‏ . 

. انظر مسند الإمام أحمد‎ (v) 
وأخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - ثم قال عنه: هذا حديث‎ 
خسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - عله - © لکنه في هذه‎ 
الرواية لم يذكر أن الله - سبحانه وتعالى - كتب على آدم - عليه السلام - كتابا » وأشهد‎ 
=, عليه اللائكة. وهذا هو موطن الاستشهاد بالحديث هنا‎ 


ع اه 


وجه الدلالة من هذا الحديث : 

أن الله سبحانه وتعالى - كتب هذا الكتاب على آدم -عليه السلام- 
ليكون حجة عليه عند الإنكار. فدل ذلك على مشروعية الكتابة للاحتجاج بها 
فی وفت الحاحة . بل قد ورد فى بعض روايات الحديث ما نصه: 

) فأخرج الله عر وجل الكتاب» وأقام عليه CaS‏ 


وهذا صريح في أن الهدف من الكتابة إقامة الحجة . 


= انظر سنن الترمذى ٤‏ . رقم الحديث .هم وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 
0A0 /‏ . 


)1( :انظ مسد soot ploy!‏ ة۹ 


کا 





المبحث الثانى 
فى بيان حكم الإجابة إذا طلبت الكتابة من الكاتب 


المبحث الثانى 
فى بيان حكم الإجابة إذا طلبت الكتابة من الكاتب 


هي : 
القول الأول : أنها مستحبة في حقه : 


ذهب إلى هذا gall‏ 7“ مجاهد وعطاء 


1 (۲( إفرة 8 )£( 


: SU القول‎ 


(1) 
(0 


(0 


تجب عليه على سبيل فرض الكفاية - فتجب عليه إذا لم يقم بها غيره. 


, ۲٤۸/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ ,۷۸/١ جامع البيان للطبري‎ bi! 

والجصاص هو gil‏ بكر أحمد بن على الرازي المعروف yolaall‏ ‘ الحنفي. ولد سنة 0 اه 
وتوفي سنة ATV.‏ بيغداد عن خمس وستين سنة . تفقه على أبي الحسن الكرخي» وكان 
معروفا بالزهد والورع له مؤلفات عدة . منها : 


. أحكام القرآن - شرح مختصر الكرخي‎ -١ 
٤۷۷/١ الطبقات السنية‎ ١ تاج التراجم ص,‎ Ac/AE/\ انظر فى ترجمته الجواهر المضيئة‎ 
- , EA. 


انظر أحكام القرآن لابن العربي ,554/١‏ وابن العربي هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله المعروف Gul‏ العربي مالكي المذهب . العالم الحافظ. ولد سنة 474ه 
بإشبيلية » ورحل لطلب العلم إلى الشام» ويغداد . والحجاز » ومصر . فكسب العلم الغزير من 
ذلك الترحال - ثم رجع إلى الأندلس. توفي سنة EY‏ 0ه بمدينة فاس . له مصنفات كثيرة 
منها -١‏ أحكام القرآن "- عارضة الأحوذي في شرح الترمذي 

انظر في ترجمته الديباج ص ۲۸۱. وفيات الأعيان NAVE‏ 


)£( انظر الجامع في أحكام القرآن للقرطبي ۲۸٤/۳‏ و 780 . 


~Y¥.0- 


Bia ی و لقا سي‎ ie Bens 


أحكام القرآن ee”‏ يقول: قال الله تعالى : 9 ولا يأب كاتب أن يكتب كما 
علّمه الله ). يحتمل أن يكون حتما على من دُعي لكتاب » فإن تركه تارك 
كان عاصيا . ويحتمل أن يكون على من حضر من الكتاب ألا يعطلوا كتاب 
حق بين رجلين . فإذا قام به واحد أجزأ عنهم كما حق عليهم أن يصلوا على 
الجناتز ويدفنوهاء فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من 
المأئم. وهذا أشبه معانيه به - والله أعلم- . 
القول الغالث : أنها مباحة : 

وفك هت إلى هذا اقل الاك = Ais alba‏ 
القول الرابع : 


أنها واجبة على الكاتب إذا طلبت منه مطلقا. وهذا هو اختيار الطبري“- 


لأحكام القرآن للقرطبی ؟/5845. ظ 

(۲) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
بن عبد يزيد المطلبى اليه ينسب المذهب الشافعى ولد سنة ٠٠١‏ ه فى غزة . وقيل فى 
عسقلان والأول أصح > مات بمصر ٤ fis‏ . ودفن بالقرافة الصغرى بعد حياة حافلة 
بالعلم والتدريس والإفتاء - رحمه الله رحمة واسعة - انظر في ترجمته طبقات السبكي 
V4V/\‏ , وفيات الأعيان ٠١١/٤‏ , 

Ne ۹/۲ )0 

)٤(‏ انظر جامع البيان للطبري 8/7, أحكام القرآن للجصاص م .٤۸٤/١‏ أحكام القرآن لابن 
العربي ,۲٤۸/١‏ الجامع في أحكام القرآن للقرطبي /544. 


)0( انظر جامع البيان في تفسير القرآن VAY‏ 


مع ا 


رحمه الله تعالى - ونسبه"" الجصاص إلى مجاهد وعطاء 

هذا وقد قيده البعض” '' بحالة فراغ الكاتب» أما إذا كان مشغولا فلا يضار 
ALSIL‏ | 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 

استدل أصحابه بالكتاب والمعقول: 

أما الكتاب : فقوله تعالى [ وليكتب بینکم كاتب بالْعدل ولا یاب is‏ 
أن يكتب كما E AW sale‏ 
وجه الدلالة : 

أن الآية أمرت الكاتب أن يكتب ليقضي حاجة أخيه المسلم» ويشكر 
تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه. لكن هذا أمر إرشاد واستحباب لا أمر 
وجوب» لوجود القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب وهي قوله 
تعالى : ل Ob‏ أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربّه. .. 4 
ANI‏ 

. المتعاقدي‎ oy OLAV! إلى‎ US 3 eee 


أما دليل المعقول : 


) انظر أحكام القرآن للجحصاص م١ .٤۸٤/‏ 
؟) منهم السدي - رحمه الله تعالى - انظر المصدرين السابقين. 
) البقرة VAY / Ui‏ 

) انظر ص۳۹ من هذا البحث . 


بر و ا 


فقالوا : قد أجاز العلماء أخذ الأجرة على كتابة الوثيقة. فدل ذلك على 
عدم وجوبها على الكاتب إذ لو كانت واجبة عليه لما أجازوا أخذ الأجرة 
عليها''' oY‏ الإجارة على فعل الفروض باطلة . 
دليل القول الثالث : 

ducal‏ سحا به وا De Gls‏ ولا يضار کاتب ولا شهيد وإن تفعلوا 


نه فسوق بكم وانّقوا الله ويعلّمكم الله alll‏ بكل شيء عليم ... a‏ 


وجه الدلالة : 
أن هذا الجرء ء من آية.الدين ناسخ لقوله تعالى: ل وليكتب بینکم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب کما علَّمَه الل a‏ 4 
فيبقى الحكم على الإباحة الأصلية . 


مناقشة هذا الاستدلال ٠‏ 


حكمة لانسخ فيها وهو مروي عن ابن عباس وغيره من - الصحابة -رة صي ضى الله 


(O, 5: 


NAO/Y الجامع في أحكام القرآن للقرطبي‎ . £A0 /١ انظر أحكام القرآن للجصاص م‎ )١( 
NAY / Gi البقرة‎ (¥) 
. ؟501-5؟057/1١ انظر تفسير البغوي بهامش تفسير الخازن ۲۰۹/۱ تفسير الخازن‎ )۲( 


)£( انظر ص ٥۲‏ من هذا البحث. 


ee 





دليل القول الرابع 

استدل أصحابه بظاهر الأمر في قوله تعالى : وليكتب بینکم كاقت 
بالٰعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما dale‏ الل 15 4 
وجه الدلالة من الأية : 

أمر الله - سبحانه وتعالى - الكاتب بالكتابة» ونهاه عن الامتناع إذا طلبت 
منه. والأمر أصله الوجوب ما لم يصرفه عنه صارف ولا صارف هنا. فبقى 
الأمر على الأصل فيه وهو الوجوب. فالكتابة واجبة على من طلبت من" 
وكذلك النهي في قوله تعالى Bb:‏ ولا يأب کاتب 4 يقتضي تحريم الامتناع 
الا ily Wie de‏ 
مناقشة هذا الاستدلال : 

رد هذا الاستدلال بالقول : إن هذا فين مصروف عن أصله إلى الات 
والاستحباب. والصارف له قوله تعالى: > PH Sb tae Sa oo‏ 
اؤتمن أمانته وليتق الله ayy‏ 4 الآية على ما سبق ”© 
الترجيح : 

الراجح : هو القول الأول فيستحب للإنسان إذا طلب منه الكتابة أن يبادر 
إلى القيام بحاجة أخيه المسلم» وتسجيل مايريد تسجيله» بنفس راضية طالبة 


VAY انظر جامع البيان للطبري‎ )١( 
. (؟) انظر ص 55 من هذا البحث‎ 


ا 


قوة ما اعتمد عليه هذا القول وبالمقابال ضعف استدلال القولين الثالث 


والرابع فقد أجيب عنها . أما القول الثاني فلم أعثر له على دليل وذلك فيما 
اطلعت عليه من مصادر - والله أعلم -. 


المسبحث الثالث 
في الشروط والصفات المطلوبة في كاتب الوثائق 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : في الشروط الواجب توافرها في كاتب الوثائق. 
المطلب الثاني : في الصفات المستحبة . 


01م 


Gad‏ الثالث 
فى الشروط والصفات المطلوبة فى كاتب الوثائق 

كتابة الوثائق عمل جليل“شريف وبضاعة غالية . مقصودها ضبط أمور 
الناس طبقا لما تقتضيه القواعد الشرعية» ونظرا لما فيها من اطلاع على أمور 
الناس وأسرارهم وأحوالهم لهذا لزم إسناد الأمر فيها إلى من يوثق بدينه 
وعلمه فشرط في كاتب الوثائق شروط» واستحب فيه توافر صفات أذكرها 
مختصرة في المطلبين الاين 
المطلب الأول : 

في الشروط الواجب توافرها في كاتب BE‏ : 

يشترط في الكاتب الذي يتصب لكتابة الوثائق بين الناس الشروط الآتية : 
الشرط الأول : 

الإسلام» فلا يجوز اتخاذ الكفار LES‏ للمسلمين وسند ذلك قوله تعالى : 
> يها الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم 
د بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم كبر قد بيا لَكُمْ الآيّات إن 
کن تون 54 
وجه UYU‏ من الاية : 

في هذه AM‏ النهي عن اتخاذ غير المسلمين بطانة» أي أولياء» وهذا يدل 
على تحريم استخلاص الكفار وموالاتهم ". ومن استكتبهم فقد اتخذهم أولياء 
LS Js‏ علق قري Seat‏ الكداز LES‏ الل : 


NVA آل عمران آية‎ )١( 


(۲) انظر كتاب التسهيل لابن جزي ۱١١ /١‏ . 


دود 


ويروى أن أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - قدم على عمر - 
الله عنه - ومعه كاتب نصراني ees ere ee‏ ا 
فاستحسنه وقال : فل tere LIS‏ قيقر اه قال : إنه لايدخل المسجد قال 
ولم ؟ قال : إنه نصراني» فانتهره poe‏ وقال : لا تأمنوهم وقد خونهم الله 
تعالى» ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله تعالى » ولا تعزوهم وقد أذلهم الله 
EE‏ 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - « وما ينبغي عندي لقاض ولا 
V, op dl‏ لشن Td US dy af‏ عدوا رفع Bp grill‏ فوع Seite‏ 
بادا ري اناك sche Dial nh Deh‏ اذل 
دينهم › والقاضي أقل الخلق بهذا عذرا . 

ومن هنا فيشترط في الكاتب أن يكون مسلما. AIS OY‏ غير مؤتمن» بل 
هو من أفسق الفساق. 
الشرط الثانى: العدالة : 


)١(‏ انظر المغني ۷۲/١‏ , والأثر أخرجه البيهقي نسنده عن شعبة عن سماك بن حربء أن أبا 
موسى الأشعري - رضي الله عنه - وفد إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ومعه كاتب 
نصراني فأعجب عمر - رضي الله عنه - ما رأى من حفظه فقال : قل لكاتبك يقرأ لنا كتابه 
قال : إنه نصراني لايدخل المسجد فانتهره عمر- رضي الله عنه - وهم به وقال : لا تكرموهم 
إذ أهانهم الله ولا تدنوهم إن أقصاهم alll‏ ولا Naat‏ خونهم الله غر وجل 
وفي رواية أخرى, eae ee‏ حي انها لاي اضرا لا لخر البهود 


GB - 6‏ م F‏ صانق 


قال أبو موسى: والله ما توليته إنما كان يكتب قال ا رخدت سي هلل اسل ف يكف لك ل 
دنهم sl‏ أقصاهم الله ولا تأمنهم xy‏ خانهم ولا تعزهم بعد أذ أذلهم الله» انظر السنن الكبيرى 
البيهقي \V/1.‏ والآية من سورة المائدة ot ai‏ 


. ۲۲۷/٣ الأم‎ )5( 


E 


يشترط فى كاتب الوثائق ay Niue: 45 9S‏ مؤتمن على إثبات» وتدوين أموال 
المسلمين» وإقراز بعضهم لبعض وتوضيح البينات فيما بينهم. فإذا لم يكن 
Vic‏ ضاعت تلك الحقوق بسببه والدليل'" على ذلك قوله تعالى: ظط وليكتب 


فكلمة « بالعدل » لها معنيان : 
الأول: المراد بالعدل هنا الحق ومعنى ذلك أنه يلزم الكاتب أن يكتب 
الوثيقة بين المتداينين GEL‏ والإنصاف فلا يزيد فى مقدار الدين ولا ينقص منه 
شيئاء ولا يوجب لأحدهما حجة على الآخر . وبناء على هذا المعنى 
LAS 8,5‏ 2 بالعتحدل#:وسيقنا WG AES‏ ند هن كرون TEN‏ غاد . 
فالجار والمجرور « بالعدل» متعلق بالفعل « ليكتب » وليس متعلقا بكلمة 
« كاتب » وبناء على هذا المعنى لايلزم في كاتب الوثيقة أن يكون عدلا في 
نفسه بل يجوز أن يكتبها الصبي والفاسق ونحوهما إذا أقاموا 
فقسا 

الغاني : أن يكون الكاتب عدلا في نفسه فكلمة « بالعدل » متعلقة 
ون tie‏ الاق وعلى هذا لاينصب لكتابة الوثائق بين الناس إلا العدول 


yee jl 


ox ابن قدا‎ al. ۷/1 


VAL /V الجامع لأحكام القرآن‎ .۸ N انظر ااتفسير الكبير للرازي‎ AD) 
. ٠٠/۱ (؟) انظر جامع البيان للطبري ۷۸/۲. تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
A الكران للقرطيي‎ pay الجامع‎ Sal (2) 


~¥\o - 





وهذا مروي عن الإمام مالك - رحمه الله - حيث يقول : لا يكتب 
sts)‏ اغارف بها Opes Oe‏ لعو تالو : « وليكتب بینکم 


0 a Jaa كاتب‎ 

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - : ...١‏ لا ني للقاضي أن 
يتخذ كاتبا لأمور المسلمين حتى يجمع أن يكون عدلا جائز الشهادة .. 
والذي يظهر : 


أن المعنى الأول لازم للمعنى الثاني ء فإن الكاتب إذا كان عدلا فإنه 
يكتب بالحق والإنصاف بين الناس وهذا هو المطلوب من وصفه بالعدالة. 
تسيحة : 

ذكر ابن قدامة - رحمه الله - في المغني أن اشتراط الإسلام والعدالة في 
الكاتب فيه خلاف. إذ هناك قول بعدم اشتراطهما. وعلة ذلك « أن ما يكتبه 
الكاتب لابد من وقوف القاضي عليه فتؤمن الخيانة Cad‏ 

والذي يظهر - كونهما شرطين لما سبق من الأدلة التي لايقوى هذا التعليل 
على معارضتها - والله أعلم-. 
الشرط الثالث : 

أن يكون عاقلا للأشياء التي يكتبها. والمراد بهذا الشرط كونه جزل الرأيء 
حسن الفطنة حتى لا ينخدع أويدلس عليه. فيضر الآخرين من حيث 


)4( 
لايدرى . 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الام /۲۲۷. 

٠. ۷۲/ ٤ المغني‎ )5( 

mak 0 ae 11١ أدب القاضي للماوردي ؟/‎ . ۲۲۷/ ١ انظر الأم‎ )٤( 
0 I i 


ا ي 








الشرط الرابع 

أن يكون فقيها ليعلم صحة ما يكتب من بطلانه. لأنه إذا لم يكن عالما 
بالأحكام الشرعية أوتي من هذه الناحية. Of‏ لم يكن فقيها بالأحكام الشرعية 
لزم على الأقل فقهه بأحكام كتابته» وما يختص بالشروط» واستعمال الألفاظ 
البعيدة عن الاحتمال. 

وعلى هذا من لا يعرف فقه الوثيقة One‏ اا لت 
يفسد على الناس كثيرا من gi Males‏ ظ 
الشرط الخامس : 

كونه نزيهاً بعيدا عن الطمع ليؤمن من الخيانة . فالإنسان إذا كان متهماً 
بالطمع. فلا يكن من كتابة الوثائق بين الناس» وإن كان لا يضع اسمه شاهدا 

فيما يكتب. oY‏ هذا وأمثاله يعلم الناس وجوه الشر والفساد» ويلهمهم 
وق BLAM‏ 

ومن جهة أخرى ربما حمله طمعه على أخذ الرشوة ومن ثم المحاباة. ومن 
هذه حاله فيتعين إبعاده عن تولى مصالح المسلمين تفاديا لما عسى أن يقع منه 
من شر . 

تلك هي الشروط الواجب توافرها في كاتب الوثائق. Ley‏ تجدر الإشارة 
إليه أن كاتب الوثائق الرسمي هو الذي يشترط فيه ما ذكر أما كتابة الإنسان 


(١)‏ انظر معين الحكام ص /الا. تبصرة الحكام بهامش فتح العلى ١‏ . الستن الكيرى 
البيهقي .1/1 . وانظر أيضا وثائق الجزيري» مخطوط » ص , ۲ 


fis) اساسا اا لد نهاية‎ iL sla (x) 


AV - 


الخاصة فلا يشترط في كاتبها ذلك وقد نبه الشافعي - رحمه الله تعالى - على 
ذلك بعد ذكر شروط الكاتب الرسمي السابقة - حيث قال : 

«... ولا ينبخي للقاضي of‏ يتخذ كاتبا لأمور المسلمين حتى يجمع أن 
يكون عدلا جائز الشهادة» وينبغي أن يكون عاقلا لا يخدع ويحرص على أن 
بكرن ike Y GB‏ بهي De‏ بوعل OS of‏ انها Lew‏ فق ا 
کب اله LL GB ote‏ شه apy‏ درن pal‏ الاين MIS y oly WB‏ 


كنت له رجل ف 


NYV/V الأم‎ )1١( 


5 


المطلب الثانى 
فى الصفات المستحبة فى كاتب الوثائق 
يستحب اتصاف من يتولى كتابة الوثائق بالصفات "'' الآتية : 
أولا : حسن الخط ووضوحه OY‏ ذلك أكمل في أداء المقصود من تدوين 
الحقوق. إذ يؤدي حسنه ووضوحه إلى عدم الالتباس والاختلاط بين صور 
الحروف. فمتى ماكان الخط حسنا كانت قراءته سهلة ميسرة. 
ثانيا: قلة اللحن وفصاحة اللسان والعلم بلغة الخصوم. 
ثالغا : معرفة ما يحتاج إليه من الحساب والقسمة الشرعية كقسمة المواريث 
وغيرها لاضطراره إلى ذلك أخيانا. 
تلك أهم الصفات التي يستحب اتصاف الكاتب بها وهي كما نص عليها 
الفقهاء تدل على أهمية كتابة الوثائق . وإذا رأى الإمام المصلحة في قصر 
الوثائق على أشخاص معينين - لكونهم يوثق بهم في دينهم» ومعرفتهم. 
وفي المقابل قصور غيرهم عن إدراك حقائق هذا الفن - فإن له ذلك 
SY dale at‏ 


)1 انظر معين الحكام ص۷۷ , تبصرة الحكام بهامش فتح العلى NYO/\‏ ورسالة اين عبدون 
في القضاء والحسبة ص . نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام ص ”17 . أدب القاضي 
للماوردى 1١/١‏ . ثهاية المحتاج ۲١۲/۸‏ . المغتى ۷۳/۹ . 


(۲) انظر تبصرة الحكام بهامش فتح العلي ١/ره55,‏ 577. 


~¥\4- 








المبحث الرابع 
في صفات الكتابة المعتبرة في مجال التوثيق 





المبحث الرابع 
في صفات الكتابة المعتبرة في مجال التوثيق 


ينبغي على الكاتب أثناء كتابة الوثائق مراعاة الأمور التي تؤدي إلى 
والابتعاد عن الألفاظ المحتملة التى تؤدي إلى الاختلاف والمخاصمة . 

لذا فإن العلماء - رحمهم الله تعالى- حددوا الصفات التي ينبغي اتصاف 
الكتابة بها لتبقى حجة لكلا الطرفين» ويمكن تلخيص تلك الأوصاف فى 
النقاط الآتية : 

ولك a, Mo ats Cais Ly‏ - انا بالرمول د لكات ان 
كتبه حيث كان يبدأ كتابته بالبسملة كما في كتابه'' إلى هرقل عظيم الروم. 


- إلى هرقل عظيم الروم أخرجه البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى‎ - BE - كتاب الرسول‎ )١( 
: على النحى الاتي‎ 
أخرج البخاري - رحمه الله - بسنده عن إبراهيم بن حمزة حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح‎ 
ابن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس - رضي‎ 
الشر قال دقان امن عباس‎ apt کال‎ © Salil, الله عنهها أن كوو أن وسول‎ 
فأخبرني أبو سفيان بن حرب ثم ذكر القصة التي جرت بين أبي سفيان بن حرب وقيصر‎ 
وهو« بسم‎ - BE - الرسول‎ GUS ثم ذكر نص‎ - BE - وأسئلته لأبي سفيان عن رسول الله‎ 
الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع‎ 
الهدى أما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن‎ 
1 as الا‎ Sing بصو‎ a la LS Jal Uy czas انم ال‎ ead ea 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا‎ Gd الله ولا نشرك به‎ 
ولعلك تلحظ كلمتي قيصر‎ 00 ٤ ١ ١۲ /٤ بأنا مسلمون  انتهى . انظر صحيح البخاري‎ 
وهرقل وهما مختلفان لكن ابن حجر في الفتح ذكر أن هرقل هو قيصر . انظر فتح‎ 
3107 البارى‎ 
وأخرجه مسلم في صحيحه أيضا - من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - على نحو ما‎ 
AVAV 200 7 جحي ع‎ Sis LGN) goes كيو وان اخظقت‎ 


avis 


وكما في حديث أبي هريرة - رضى الله عنه دعق .سول الله oe‏ 
أنه قال : « كل أمر ذي بال لايبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» وفي رواية «بحمد 
الله وفي رواية بالحمد فهو أقطع » الحديث أخرجه أبو Cpls > als‏ ماجه 
ee‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود بسنده عن أبى هريرة ولفظه : قال : رسول الله - عه - « كل كلام 
لايبدأ فيه بالحمد لله فهى أجذم » ١‏ 
ثم قال : قال gal‏ داود : رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن 
النبي - BE‏ - مرسلا . انظر سنن أبي داود 511١/4‏ رقم الحديث ٤۸٤.‏ . 
وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضا ولفظه « كل أمر ذي بال 
لايبداً فيه بالحمد أقطع » سنن ابن ماجه \/ 1٠١‏ رقم الحديث ١ NAME‏ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما عند ابن ماجه إلا أنه قال :« بحمد الله » بدلاً من 
ورا Pave‏ 
انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٠١7 /١‏ . 
وأخرجه النووي من روايات عدة ولفظه : كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو أقطع» وفي 
رواية « بحمد لله » وفي رواية «بالحمد فهى أقطع » وفي رواية « كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم » وفي رواية « كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». 
ثم قال : روينا هذه الألفاظ كلها فى كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوى وهو حديث 
خسن ally‏ 595 وولا USS US‏ وروی عرشلا «وزواية الوضول جيدة الاستاد » وإذا روي 
الحديث موصولا ومرسلا فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء لأنها زيادة ثقة » وهي مقبولة 
عند الجماهير ....» . 
الأذكار للنووي ص ٠١١‏ . 
هدا وقد قال مكمد Giga‏ شبد SUV‏ عن هذا لخدي فى تمل فاته على ممق اين law asia‏ 
السندى : الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووى ووأ کو ابن حبان فى صحيحه . 
والحاكم والمستدرك» ١ ١‏ 
سثن اين ماجه JN‏ 1۱۰ . 
إذا تقرر هذا فإن الأليانى قاأل: عن هذا الحديث : إنه ضعيف حيث يقول : « وجملة القول : أن 
الحديث ضعيف » لاضطراب الرواة فيه عن الزهري» وكل من رواه عنه موصولا ضعيف » أو 
السند إليه ضعيف . والصحيح عنه مرسلا كما تقدم عن الدارقطني وغيره - والله أعلم » . 
Nye Fa Jabal!‏ 
والذى يظهر - أن الحديث حسن على ما قاله النووى GY‏ روى موصولا ومرسلا . ورواية 
الموؤصول جندة الاستان: Sad‏ على الحديت بالاتضال = واللة أعلت: 


E 


ثانيا : على الكاتب السماع من الملتزم « المدين» فحق الإملاء له مادام فى 
قدرته ذلك . فان منع منه مانع كالسفه. أو الصغرء ee‏ ا ري 
للولي فيتولي الإملاء نيابة عمن هو تحت ولايته . 

والحكمة في ذلك : أن الإملاء بمقابة الإقرار » وبه يثبت الحق في ذمة 
المدين فلا مجال للإنكار في المستقبل بعد إقراره . 

وعلى الكاتب أن يكتب بالعدل بينهما فلا يترك شيئا ما أملي عليه . 

وح ييا fs‏ اقول FDOT‏ إن sah‏ -: قا Ji,‏ الذي tie‏ 
الحق Gy‏ الله ريه ولا يسخس منه شيئا OP‏ كان الذي عليه Goal‏ سفيها أو 
ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل . ... aM‏ 

ثالغا : على الكاتب تدوين الدين ونحوه مما يقصد تسجيله بجميع صفاته 
المبيئة لهء المميزة له عن غيره . فيكتب أصل الدين « مقداره» وصفته من جودة 
ورداءة وتوسط إن كان يختلف من شيء لآخرء ويكثب وقت Sle‏ إن كان 


مؤجلا. 
والدليل على ذلك قوله - تعالى - : « ولا تَسأموا أن تكتبوه صغيرا أو 
كبيرا إلى أجله ..... 4 UW‏ 


رل ال :ل ل احلا فة ي قل أن لد رم ع 
تسجيله- يكتب وقت حلوله . وهذه إحدى صفاته ففهم هن التدينه Ol gle‏ 


paral ا طاولا‎ ca yall اكا الان لايق‎ EAV/ a\ للحسامن‎ Sill كام‎ ki! (1) 


(۲) البقرة آية YAY‏ , 
(۲) البقرة آية YAY‏ , 


و 


الواجب كتابة الدين بجميع صفاته؛ لأنها بمنزلة الأجل لاجتماعهما في 
الوصفية spall‏ 

رابعا : ذكر المقر بما يميزه عن غيره . فيذكر اسمه واسم أبيه وجده ولقبه 
وقبيلته ونحو ذلك من الأوصاف التي تميزه عن غيره كصناعته وسكنه مثلا. 
هذا إذا لم يكن معسروفا او نان Teer‏ لديهم قال : وشهود هذا 
الكتاب “ay‏ عارفون وله محققون واككتفي بذلك SAI nl Janis‏ 
E‏ 

ایا کچ عا ااا كفورظ رين ا Vy ed‏ ر 
وذلك بالطرق الشرعية» فيتحرر من العبارات المحتملة للمعاني المختلفة» 
ويتجنب الألفاظ المشتركة بل يختار العبارات الواضحة؛» ذات المعنى الواحد. 

والعلة في وجوب ما سبق تحصيل المقصود من الوثيقة وذلك لحفظ 
الأموال وإقفال باب المنازعات. ولهذا اشترط في الكاتب العلم » والمعرفة 
لأحكام العقود الصحيحة حتى يحصل لكل واحد من المتدايئين مقصوده من 
صحة تعاقده. وقد سبق ذلك في موضوع شروط الكاتب ” 

سادسا لطي ا 
والاعقاط SPs‏ 


سابعا : بعد الفراغ مما يراد كتابته يؤرخ الكاتب الكتاب باليوم والشهر 


. ۲٤۸ / ١ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
NYU /١ و ۷۸, تبصرة الحكام بهامش فتح العلي‎ VV انظر معين الحكام ص‎ (Y) 


اليحث . 


- امم 


والسنة ثم يقرأه على الشهود. ومن ثم يسجل شهادتهم عليه وتوقيعهم أيضا. 
ولو فرض أن المكتوب في عدة أوراق فإنه يكتب علامته على كل ورقة 
ثم في آخر الكتابة يسجل عدد الأوراق للاحتياط تفاديا لما عسى أن يقع من 
bat‏ أو الزيادة . 
وكذا يذكر عدد النسخ لهذا المكتوب إن وجدت ". 
تلك هي أبرز الصفات التي ينبغي مراعاتها أثناء كتابة الوثائق سواء الخاصة 
بموضوع البحث ١‏ الدين » وغيره» وهي أمور لها اعتبارها وتأثيرها الكبير 
على ماو الكابة واديها العردي المطلوب منها 
E ESA A OLS Ob Mie 5 a‏ إثباتي يستفاد منه 
ظ إثبات الدين في ذمة المدين عند التجاحد. وفي ذلك محافظة للحق من الضياع 
ISU‏ 








)4( انظر المصدرين السابقين . 


و 





Corl!‏ الخامس 
فى حجية الخط اجرد 


١ .‏ 
ححية الط اجرد ١‏ 
اختلف العلماء في حجية الخط المجرد في التوثيق ومن ثم الإثبات به عند 
القول الأول : 
اعتبار الخط المجرد حجة وإليه ذهب أكثر العلماء من الحنفية ” PES,‏ 
٠ Puts,‏ 


القول الثاني : 
لاحجة فى الخط المجرد : 
وهذا القول هو مذهب الإمام أبى حنيفة OO‏ وهو قول مالك" وهو 


مذهب الشافعي ON‏ ورواية عن الإمام أحمد“ . وذهب إليه بعض الحنفة" 


)1( الخط المجرد هو الخالي من الإشهاد عليه . 


(؟) انظر الهداية ٠۲١/١‏ معين الحكام ص ٠١‏ البحر الرائق ۷۲/۷ حاشية ابن 
عايدين ٤٩۷ Jo‏ . 


(؟) انظر تبصرة الحكام بهامش فتح العلى /١‏ 515 فتح العلي المالك ۳۱۱/۲» NAY‏ 
)£( انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠۲١ / "١‏ . 

)0( انظر اختلاف الفقهاء للطحاوي ص ٠١١‏ , لسان الحكام ص VEN‏ البحر الرائق ۷ / MV‏ 
)1( 


انظر تبصرة الحكام بهامش فتح العلي ۲ / ؟١‏ . جواهر الإكليل ۲ .۲٤١/‏ أحكام القرآن 


YN ۲ انظر المهذب‎ (V) 
OVA / ۲ شرح منتهى الإرادات‎ ٠١4 انظر الطرق الحكمية ص‎ 


(9) منهم خير الدين الرملي وقد اعتبر هذا الرأي هو الرأي المقرر عند علماء الحنفية . انظر 
الفتاوى الخيرية ۲ /؟١‏ . 


و 
> 
ا 


TY - 


وقال به الثوري”''- رحمة الله على الجميع -. 
الأدلسة : 
أدلة القول الأول : 

استدل أصحابه بالكتاب والسنة والمعقول : 

أما الكتاب : فقوله تعالى eal ILD:‏ آمنوا إِذا تداينتم بدين إلى أجل 
مس 6256 الآية . 
وجه الدلالة من هذه ANI‏ : 

أن الله - سبحانه وتعالى -: أمر بالكتابة في قوله ١‏ فاکتبوه ؛ ولو لم تكن 
الكتابة ذات فائدة وقيمة في الاعتماد عليها لم يأمر الله بها. فدل ذلك على 
أن Yue ele dase: dee ELSI‏ ا ل 

وقوله تعالى : قات يا أيها ا Sal‏ إني لقي (J‏ كتاب کرم Ca}‏ 451 
من ily Olan‏ بسم الله الرحمن الرّحيم WED‏ تعلوا علي وأتوني 
مسلمين ‏ © 
وجة الدلالة من هذه الآية : 

أنها أخبرت عن سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام  ol‏ اعتمد على الكتابة 


)۱( انظر اختلاف الفقهاء للطحاوي ص e‏ أدب القاضي للماوردي ۲ / Gis. VA‏ 
المحتاج 4 / Yo-‏ 


. ۲۸۰ انظر النظام القضائي الإسلامي لعبد الرحمن بن عبد العزيز القاسم ص‎ )١( 


E 








في الإنذار والدعوة إلى الدين الحقء وجعلها بمنزلة كلامه”'' فدل ذلك على أن 
الكتابة يعتمد عليها فى الاحتجاج. oly‏ كان هذا فى شرع من قبلنا إلا أنه 
شرع لنا OY‏ شرعنا قد جاء به كما في آية الدين. 
أما الأدلة من السنة : فمنها القولي ومنها الفعلى فمن القولي : 

حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله - BEE‏ قال : 
«ما حق امريء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده» متفق عليه BU,‏ للبخاري . 


وجه الدلالة من هذا الحديث : 
أن الرسول - 5 وكيك المسلم إلى كتابة وصيته ولو لم يجز الاعتماد 
على الخط لم يكن لكتابةالوصية فائدة . فلزم من الإرشاد إلى كتابة الوصية 


AV - ۸۹/۲ انظر أدب القاضي للماوردي‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخاري VAT VA0/Y‏ فقد أخرج هذا الحديث باللفظ أعلاه وذكر له طريقاً 
re‏ | 
وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه إلا أنه قال : « له شيء يريد أن يوصي فيه » وذلك في 
بعض الطرق . صحيح مسلم 59/7 ؟١.‏ 
وأخرجه gal‏ داود أيضا في سننه 7/؟١١.‏ وأخرجه الترمذي أيضا في سننه المعروف 
بالجامع الصحيح ۲۹۲/۲. وقال عنه « هذا حديث حسن صحيح » . وأخرجه النسائي 
أيضا بطرق متعددة وقال فى بعضها : فيبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوية» 
سنن النسائي T۹ YA‏ . 
وأخرجه ابن dale‏ في سننه أيضا ۲ VAS‏ بتقديم وتأخير في بعض ألفاظه وا لمؤدى 
واحد. 
وأخرجه أحمد في مسنده ۲ / ٠١‏ . وأخرجه أيضا في .VE/V‏ وقال فيه « تمر عليه ثلاث 


» الا ووصيته عنده‎ Ju 


ل 


حجية الكتابة ومن ثم الإثبات بها 


(\) 


ومن الفعلي : 


اعتماد الرسول -عَلّه- على الكتابة فى التبليغ حيث كان يبعث إلى الملوك 


وغيرهم » وتقوم بها الحجة وهذا معلوم Jad‏ العلم بسيرته E‏ 


هُودّة وقد تقدم فى أول هذا الفصل ". 
فهذه الكتب مله — عليه الصلاة والسلام - تدل على حجية الكتابة 


فو 


واعتمادها سواء كان ذلك فى أمر تبليغ الرسالة أو غيره لأن فعله حجة. 
مناقشة الاستدلال بكتبه إلى الملوك : 


(۳) 


انظر الطرق الحكمية لابن القيم ص .۲١٠/۲۰٠‏ 

انظر الطرق الحكمية ص Yeo‏ , انظر أدب القاضي للماوردي AV/Y‏ ۹۲ ومن هذه الكتب 
ككاية إلى pa‏ ملكا ای الى تدم كر يي فر کی من هذا البح کات إلى 
كسرى ملك الفرس الذي أخرجه أيضا البخاري ومسلم على النحو الآتي :- 

أخرجه البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه كتاب رسول الله - BE‏ - إلى كسرى 
carl alls‏ و ل وغ انمسق نهد قدا و بون | در اف ا أبي عن صالح عن ابن 
شهاب قال : أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله BE‏ - 
GUS as‏ إلى epee‏ مع Gilda So ll ae‏ لصوف ایا pale ll dads‏ ار 
فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى Lali‏ قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم 
رسول الله - BE‏ - أن يمزقوا كل ممزق .. انتهى . 

انظر صحيح البخاري ه AYU‏ 

وأخرجه مسلم - رحمه الله تعالى - في صحيحه بسنده من حديث أنس أن نبي الله - له - 
كتب إلى كسري وقيصر وإلى النجاشيء وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى ... » انظر 
صحيح مسلم 1591/7 . 

seal صن ۸ ييخ هنذا‎ oll 


ع 


أجاب المانعون عن ذلك الأمر بجوابين : 
الأول : أن مضمون الكتاب هو الدعاء إلى الإسلام» وذلك أمر قد اشتهر 
بشبوت المعجزة» والقطع بصدقه- BF‏ - فيما دعا إليه » فلم يلزمهم بمجرد 
الكتاب» بل بمضمونه إضافة إلى التواتر السابق على الكتاب فكان الكتاب 
كالدذكرة YB 3 AS glly‏ 
رد هذا الاعتراض : 00 | 
نكن Lo‏ عن هج ع افو تان تقال “القن ف ال كول ب 
ع4 من ذلك الإرسال إقامة الحسجة عليهم وهذا هو المقصود سواء كان 
عندهم سابق علم» أو لم يكن وفي ذلك دلالة على الاعتماد على الكتابة في 
إقامة الحجةء فإذا كان هذا في مقام الرسالة وتبليغها فلأن تكون الكتابة حجة 
في إثبات الديون من باب أولى؛ لانها أقل Lhe‏ من تبليغ الرسالة . 
SL‏ : أن الحاملين للمكتوب يشهدون بما فيهء فالاعتماد على الشهادة 
PLS oer.‏ 
رد هذا الاعتراض : 
أخت ضغ al . UNS‏ لم ينقل عن الرسول - SE‏ أنه أشهد أحدا على 
cals‏ فكيف يقال : إن الحاملين لكتابه يشهدون ما فيه . 


٠. ٠٤١/١۳ انظر فتح البارى‎ )1١( 
.٠١5 الطرق الحكمية ص‎ AY-AV/Y (؟) انظر أدب القاضي للماوردي‎ 


(۲) انظر فتح الباري NEO/VY‏ 


-YYo - 


أما دليلهم من المعقول فقد استدلوا بما يأتي : 

الدليل الأول : 

قالوا فيه : إن الضرورة داعية إلى اعتبار الكتابة حجة معتبرة في إثبات 
الحقوق» محافظة عليها من الضياع''' وهذا العموم يشمل الخط المجرد وغيره. 
الدليل الثاني ٠:‏ 
قياس الكتابة على اللفظ وبيانه : 

أن الكتابة تدل على مقصود الكاتب كما أن اللفظ يدل على ذلك ويترتب 
عليه المقتضى ويثبت به الحكم. فإذا كان الحال في الكتابة ما ذكر من مشابهتها 
للفظ في الدلالة على المقصود ومنها الخط pal‏ > فتكون alte‏ في EASY!‏ 
أدلة القول الثاني : | 
استدل أصحابه بالسنة والمعقول : 

أما السنة فحديث الأشعث "بن قيس -رضي الله عنه- قال: كان بيني 
ونون ويد فی او کے ف الى برسكر اليه د pO SE‏ 
شاهداك أو as‏ فقلت 7 إنه )13 يحلف ولا يبالي» فقال النبي - 4 : 
من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه 


)\( انظر أدب القاضي للماوردي ۲ / Ao‏ 

(۲) انظر الطرق الحكمية ص VV‏ 
وفد إلى النبي - عله - ثم رجع إلى اليمنء فلما قبض النبي - BE‏ - ارتد فحوصر حتي 
2a . ye 0 2 oe‏ ا 5 5 
قبض عليه وأتي به إلى أبي بكر فمن عليه وزوجه GAT‏ . خرج إلى العراق فيمن خرج وينى 
فيها دارا في كندة . مات بها سنة AEs‏ . وقيل ALY‏ 
انظر ترجمته في الطبقات لابن سعد 55/1 . الاستيعاب ٠١5 /١‏ . 


E 


غضبان 


(۱) 


. . .) الحديث أخرجه البخارى laa‏ 


الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من عدة طرق ولفظه عن منصور عن أبي وائل قال: 

قال: عبدالله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان ثم أتزل الله عز 

وجل تصديق ذلك «إن الزنن يشترون بعهد الله وأيمانهم ... عذاب أليم». ثم ان الأشعث 

بن قيس خرج إلينا فقال: ما يحدثكم أبى عبدالرحمن فحد ثناه بما قالء قال: صدق» لفي 

أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - فقال: شاهداك أو يمينه: فقلت: إنه اذا يحلف ولا يبالي فقال النبي- صلى الله عليه 

وسلم = : «من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» 

فأنزل الله تعالى تصديق ذلك ثم آقترأ هذه الآية. 

انظر صحيح البخاري 0/7۲ NV.‏ 

وفي لفظ للبخاري أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «شاهدك أو يمينه» بالافراد. 

انظر صحيح البخاري "/ا١١.‏ 

وفي لفظ آخر للبخاري أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للأشعث بن قيس: آلك بينة؟ 

قال: قلت لا 0 

انظر صحيح البخاری .٠١٥۹/۲‏ 

وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي وائل عن عبدالله» عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

- قال: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرى مسلم هو فيها فاجر لقي االه وهو 

عليه غضبان»» قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبدالرحمن؟ قالوا: كذا 

وكذاء قال: صدق أبو عبدالرحمن في cals‏ كان بيني ويين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى 

النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال. «هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: «فيمينه». قلت: إذن 

يحلف. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عند ذلك: «من حلف على يمين صبر يقتطع 

بها مال امری مسلمء وهو قيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان». فنزلت :«إن الذين 

يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا a...‏ الآية. 

انظر صحيح مسلم .١77/111/١‏ 

وأخرجه أيضا مسلم بلفظ: «. .. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال: 

شاهداك أو بمينه». 

صحيح مسلم AVYSN‏ 

وأخرجه أيضا مسلم من حديث علقمة بن وائل عن أبيه . .. بلفظ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للحضرمي «ألك بينه؟ » قال: لا. قال: «فلك يمينه» قال رسول الله إن الرجل فاجر 

لا يبالي على ما حلف le‏ وليس يتورع من شيء فقال: «ليس لك منه إلا ذاك» .. الحديث 

انظر صحيح مسلم ۱۲۲/۱/ AVE‏ 

وأخرجه أبو داود في سننه بلفظ مسلم السابق وجاء في آخره فقال: «ليس لك منه إلا ذلك». 

انظر سنن أبي داود .YAV/Y‏ وأخرجه الترمذني في سننه من حديث علقمة بن وائل عن أبيه 

ثم قال بعده: «وفي الباب عن عمرو وابن عباس وعيد الله اين عمرو والأشعث بن قيس. حدنث 

وائل بن حجر. . حديث حسن صحیح». . انظر سنن الترمذي /VAA/Y‏ ۹4 . 


PV - 


وجه الدلالة من هذا الحديث : 


ا قصر الحكم - في هذه الحادثة على الشاهدين دون 
الكتابة » وهذا يدل على أن الكتابة لا تعتبر إذ لو كانت معتبرة لقره الرسول 
-#5- ولم يكتف بذكر الشاهدين a‏ 
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث : 

أجيب عنه بأن المراد بقوله - عه «شاهداك» أي بينتك سواء كانت 
رجلين» أو رجلا وامرأتين » أو رجلا ويمين المدعيء وتخصيص الشاهدين 
بالذكر لأنه الأكثر الأغلب » فالمعنى إذاً شاهداك أو ما يقوم مقامهما من 
الحجج والبينات الأخرى JY ٠‏ قلنا: إن الحديث حصر القضاء في 
الشاهدين فقط -كما يقولون- ما جاز الحكم بالشاهد والمرأتين لكونه لم يذكر 
. وهذا خلاف القرآن الكريم » وكذا الحكم بالشاهد الواحد واليمين؛ لأنه لم 
يذكر فى هذا الحديث وهذا خلاف السنة الثابتة في ذلك > فدل ذلك على أن 
لفظ الشاهدين غير cole‏ بل المراد هو أو ما يقوم مقامه من الحجج والأدلة 
اا 

وبناء على هذا التوضيح للمراد بالحديث يظهر أن الحديث دليل للقائلين 
بحجية الكتابة ؛ إذ هي من جملة الحجج فتدخل في معنى البينة . 


ANA ٩۷/۲ انظر أدب القاضي للماوردي‎ )١( 


(۲) انظر فتح الباري ه/187. تنبيه : لعل ابن حجر - رحمه الله تعالى - اعتمد في تفسيره 
لقوله - BF‏ - » شاهداك» بما ذكر أعلاه على الروايات الأخرى للحديث فقد جاء في بعض 
ألفاظ الحديث « ألك بينة « والله | ave ale‏ 


atthe 


أما دليلهم من المعقول فتعليلات منها : 
التعليل الأول : 

أن الخطوط ales‏ فالخط يشبه الخط . وإذا كان الأمر كذلك ols‏ الخطوط 
تحتمل التزوير فلا يجوز - مع هذا الاحتمال - أن يعمل بها مع إمكان ما هو 


(1) 


ا 


يمكن الإجابة على الاستدلال بقضية التشابه بين الخطوط بجوابين : 

الأول: أجاب ابن القيم - رحمه الله تعالى - عن قضية التشابه بين 
الخطوط بما مضمونه : إن الله - سبحانه وتعالى - قد جعل في خط كل 
كاتب ما يتميز به عن خط غيره كما تتميز صورته وصوته عن صورة وصوت 
غيره . الأمر الذي جعل الناس يشهدون شهادة قاطعة - لا يستريبون فيها - 
ob‏ هذا خط فلان . ونحن لا ننكر إمكان محاكاة الخطوط. لكنها محاكاة لا 
تقضي على جميع الفروق بين الخطوط. فلكل خط سماته » وعلاماته التي 
تفرق بينه وبين غيره . هذا من جهة ومن جهة أخرى. أن الأدلة المتضافرة- 
التي تقرب من القطع - دلت على قبول شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا 
عرف الصوت» مع أن تشابه اللأصوات- إن لم يكن أعظم من تشابه 
الخطوط - فليس دونه - وبناء على هذا فلا مانع من الاعتماد على الخط 


وإ امك GL‏ لاه لفون كانه امو كن بوعل كما سر ي 


)4( انظر الهداية للمرغيناني ؟/-؟١‏ المهذب ؟/ر-٠.‏ المغني MISS‏ 


(۲) انظر الطرق الحكمية ص ۲۰۷ بتصرف . 


دمب 





الثاني : قالوا لو أوقفنا العمل بالخط بناء على احتماله للتزوير لتعطلت 
مصالح الناس ولاختل نظام التعامل بينهم. ولا سيما التجار منهم. ومن ثم 
وجب العمل به رعاية لمصالح الناس ودرءاً للضرر عنهم بقدر الاستطاعة. 

هذا وقد ارتقي فن معرفة الخطوط » ومضاهاتهاء وماتكتب به وطرق 
فحصها وتحليلها . الأمر الذي سهل مهمة الحكم عليها بالتزوير أو عدمه. 
فاحتمال التزوير لا ينكر لكن كشفه أصبح ممكناء إذ يستطيع خبراء الخطوط في 
العصر الحاضر أن يقرروا على سبيل الجزم واليقين سلامة نسبة الورقة إلى 
صاحبها أو عدم ذلك . 

Wale sleaze Vy bt! deere 9) کی :ف‎ VY py ا‎ Slam be وفك‎ 
0 تقدم.‎ 
| : التعليل الثاني‎ 

احتمال الكتابة للتجربة والتدرب على حسن الخط مثلاء أو اللهو واللعب 
لا ليؤاخذ با تتضمنه كتابته ". ومع إمكان - احتمال الخط لما ذكر يبطل 
الاستدلال به. إذ كل دليل تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال على ما قرر 
غم OS eM‏ 
المناقشة : 


يمكن لمن أجاز الاعتماد على الخط الإجابة على هذا التعليل بقوله : 


)\( انظر طرق القضاء فى الشريعة الإسلامية لأحمد إيراهيم بك ص , V.‏ 

YA. »۳۷۹ انظر النظام القضائي الإسلامي للقاسم ص‎ (Y) 

() انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص TEV‏ . طرق القضاء فى الشريعة الإسلامية لأحمد 
إبراهيم بلك ص 1۹ . 


)£( انظر القواعد والفوائد لابن اللحام ص ۲٣٤‏ . 


PE. — 


إن الكويال الكقانة Spe‏ أن اللي SUES) coal‏ ضعت نهدا ا 
يقوى على معارضة ما تقدم من الأدلة الدالة على حجية الخط . والدليل لا 
يبطل الاستدلال به لمجرد احتماله بل لايقبل من الاحتمالات إلا ما كان قويا: 
إذ لو أبطلنا كل دليل تطرق إليه احتمال لم نجد دليلا يسلم من احتمال يوجه 
إليه. 
الترجيح : 

يترجح القول الأول فالكتابة حجة يعتمد عليها والسبب في ذلك : 

. قوة أدلة هذا القول وسلامة أكثرها من المعارض‎ - ١ 

١‏ - رد أدلة القول SLI‏ من قبل أصحاب القول الأول يقوي رجحان ما 
ere‏ ظ 

۳ - مراعاة المصلحة أمر معتبر في الشريعة الإسلامية وهي ظاهرة في القول 
الأول نظراً لحاجة الناس إلى كتابة معاملاتهم وتدوين حقوقهم ومن ثم 
الرجوع إلى هذه الكتابة عند الحاجة والاستفادة منها ما أمكن . 

ثمرةالخلاف : 

تظهر ثمرة الخلاف في عدة مسائل منها : 

أولا : لو ادعى ٠‏ ال ل YL gol‏ فأنكره ثم أخرج المدعى كتابا 
بخط المدعى عليه بذلك المال فما الحكم ؟: على القول الأول يعتمد عليه في 
الحكم . وبناء على قول المانعين لا يلتفت إلى الخط ولا يحكم به . 


ثانيا: لو حكم قاض في مسألة من المسائل ثم بعد مرور الزمن عرض 
عليه خطه وحكمه ولم يتذكره وطلب منه المحكوم له العمل به . فعلى 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين ه/5"”غ. 


Ez 


القول الأول يجب عليه إنفاذ ما في تلك الوثيقة. وعلى القول الثاني 
لا ale Cee‏ ذلك يل LN‏ من تذكر dail gl‏ والبداء gle‏ 

ثالغا : إذا شهد إنسان في حادثة ثم بعد مرور الزمن احتيج إلى هذه 
الشهادة وكانت مسجلة في كتاب لكن الشاهد قد نسيها فهل يشهد بناء على 
هذا الكتات gf‏ لا 

على قول المجيزين يشهد oly‏ على ما في الكتاب . وعلى قول 
المانعين لابد من تذكر الحادثة فإن ذكرها شهدبما في الكتاب 
وإلا فلا”". | | 

رابعا : إذا مات إنسان فوجد bg‏ 43 فى دفتره أن لى عند فلان كذا أو أني 
أديت إلى فلان ما علي . فهل يحلف على ذلك أو لا ؟ . 

لخر عضا ان له le lng of‏ 3 

. له أن محف عله‎ ca قول لاعن‎ ches 

تلك بعض الأمثلة التي تظهر منها ثمرة الخلاف في مسألة الاعتماد على 
الط 


ومن أحب الاستزادة في الموضوع فلينظر الأشباه والنظائر e ol)‏ 


. 71/98 المغني‎ YTV الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ VEO/VY انظر فتح الباري‎ )١( 
. ٠٤٤/١١ انظر فتح الباري‎ )۲( 

)7( انظر الطرق الحكمية ص 1١؟.‏ 

ga (6)‏ 5 فما يعد 


ابد 


المبحث السادس 
فى المستندات الخطية فى هذاالعصر 
ومدی الا حتجاج بها في التوثيق 
ويتكون هذا البحث ثما يأتي : 

. حقيقة المستند‎ Oly على‎ forty تمهيد‎ - ١ 
: يليه المطالب الاتية‎  ؟‎ 
أ) المطلب الأول : في أقسام المستندات الخطية.‎ ( 
ب) المطلب الثاني : إثبات صحة المستندات الخطية.‎ ( 
رج المطلب الثالث : في المستندات العادية غير المعدة للتوثيق.‎ 


PE - 


المستندات الخطية في هذا العصر 
ومدى حجيتها في التوثيق 


تمهيد: 

يراد بالمستندات الخطية: كل كتابة من شأنها ge OLY‏ أو نفيه”'' بشكل 
صريح» bd,‏ المستندات يرادفه لفظ الحجج الخطية أو الأدلة الكتابية أو 
Ol, pall‏ فكل هذه الألفاظ أسماء لمسمى Rasen‏ 


.٥/١ انظر نظرية الإثبات: المحررات أو الأدلة الكتابية‎ )١( 


(؟) انظر المرجع السابق وطرق القضاء في الشريعة الإسلامية لأحمد إبراهيم ص WV‏ 


- 79868 - 





المطلب الأول 
فى أقسام المستندات الخطية 
تنقسم المستندات في الوقت الحاضر إلى ثلاثة أقسام رئيسة تشمل فروعا 
كثيرة هي : 
أولا : المستندات الرسمية: 


وفى حدود هذه الولاية. وتكون 40 of Liles dnd‏ صدرت as‏ 


وبعبارة أوسع يقال عنها: إنها المجررات الكتابية. التى تصدر من الدوائر 
الرسمية الحكومية» وما في حكمها من المؤسسات العامة التي تخضع لسلطان 
الدولة وأنظمتها. .. | 
والمستند الرسمى : يشمل أنواعا عديدة منها: 
C1)‏ الصكوك الصادرة عن المحاكم الشرعية وكتابات العدل 
وصور تلك الصكوك بشرط كونها مصدقة من الدائرة التي صدر 
عنها LONI‏ 
(ب) الأوراق الصادرة عن المؤسسات الحكومية كشهادة الميلاد 99 425 الطلاق 
والزواج والشهادات الدراسية على اختلاف أنواعهاء ونحو ما ذكر“ . 


.٠١/؟ القضاء للحصري 64/9 نظرية الإثبات: المحررات‎ ple انظر‎ )١( 
VAN (؟) انظر النظام القضائي الإسلامي للقاسم ص‎ 
(؟) انظر المرجع السابق.‎ 

)£( انظر ple‏ القضاء للحصري 45/١‏ : طرق القضاء لأحمد إبراهيم بك ص ١الا.‏ . 


غم 


شروط المستندات الرسمية: 

يشترط للمستندات الرسمية شروط ثلاثة هي : 
الشرط الأول : | 

أن يكون الكاتب موظفا حكوميا: والمراد به كل شخص تولى بأمر الدولة 
مصلحة من مصالح الناس سواء كان له مقابل عمله أجر أم لا . 
الشرط الثاني : 

أن يكون محريرها من أعمال وظيفته» فإن لم تكن كتابته من متعلقات 
وظيفته لم يعتبر ما كتبه ورقة رسمية. 
مغاله: | 

لو أن أنسانا موظفاً حكومياً يكتب بين الناس فى منزله دون أن يسجل ذلك 
فى السجل الخاص بعمله فلا يعتبر هذا المكتوب محرراً رسميا لاحتلال هذا 
الشرطء إذ قيامه بهذا العمل ليس من أعمال وظيفته . 


الشرط الثالث : | 


فمتى احتمعت تلك الشروط بمحرر فهو مستند OU gents‏ وإلا فلا . 
مدى حجية المستندات الرسمية : 


المستندات الرسمية حجة» ومعنى ذلك أنه يحكم بها عند التنازع دون 
حاجة إلى إعادة الإثبات لما ورد فيها. 


PEV - 


هذا ما ذكره عدد من الباحثين في هذا العصر فيما اطلعت عليه من VCS‏ 
وهو رأي موفق في نظري ! إذ أن مصلحة الحماعة aaj‏ تقضي باعتبار المستند الرسمي 
حجة يعتمد عليها فى الإثبات محافظة على الحقوق من الأموال وغيرها. 

فالأدلة على حجية الخط التى سبق ites‏ كلها تشهد لهذا بالتوفيق . 

ولا ننسى فى هذا المقام التنبيه على أن المستندات الرسمية أعمال صادرة 
عن ولي الأمر أو نوابه» aly‏ هذا حاله يجب أن يحظى بالرعاية والمحافظة 
والثقة تحقيقا لقوله تعالى : 'يا أيها الذين امنو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر Se‏ الآية فطاعة ولى الأمر تستلزم حمل أعماله على الصالح العام. 
والصالح العام يقضي باحترام ادات الصادرة عن ولي الاق أو 
أحد نوابه. 
انيا: المستندات غير الرسمية : 

وهی elses)‏ التي يحررها الناس فيما بينهم دون الرجوع لى الدوائر 
ge ley ote SHI‏ ف كما وهذا old‏ تشمل آواغا كثيرة هي 
(أ) المستندات العرفية: 


We et 


(Y)‏ النساء Gi‏ ١٠ء‏ والآية كاملة: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شي فردروه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك . 
خير وأحسن تأويلا». 


)£( انظر طرق القضاء لأحمد إبراهيم ص V9‏ 


ER 


وهي كل مستند وقع عليه «الملتزم» أو كان fore‏ خاتما أو بصمة إصبع ولم 
eels “Ger Gell oa‏ اشر طن تروط Geo NUN‏ 
شق Sill‏ 

وسميت عرفية لتعارف الناس عليها فيما بينهم . 

حجية المستندات العرفية : 

المستندات العرفية حجة قاصرة على طرفي التعامل» شريطة أن يثبت 
صدورها عن المقر بالطرق الشرعية”" . 
(ب) الأوراق التجارية : 

وهى rat) bate‏ الجارية بين التجار من دفاتر ورسائل وفواتير وسندات قبض 
ونحو ذلك مما يجري بين التجار وعملائهم” "'» وكذا الشيكات على اختلاف 
el sl‏ فهي أوراق تجارية Lad‏ 

حجتها في التوثيق ومن ثم الإثبات : 

الأوراق التجارية حجة على أصحابها سواء التاجر أو العميل. بشرط 
خلوها من التغييرات» وسلامتها من التعديل» وعدم توجه الإتكار 
أو دعوى التزوير عليهاء فن حصل شيء من ذلك احتاجت ال إثباتها حئی 


انظر النظام القضائي القاسم ص VAs‏ 


AVA ey jaa jal SAV steal aks SG 
فيه الساحب المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود من حسابه‎ pols تعريف الشيك هو : «صك‎ 
لديه إما إلى الساحب نفسه: وإما إلى شخص آخر» الأعمال المصرقية والإسلام للهمشري ص‎ 

NA, 


( 
¥( انظر طرق القضاء لأحمد إبراهيم ص «AV‏ النظام القضائي الإسلامي للقاسم ص VAN‏ 

( 

( 


= 


(01) we 
: تنبيهة‎ 

هذا ما قرره أصحاب الكتب المذكورة أسفل الصفحة» وعليه فإن العميل 
مطالب بتلك الأوراق التجارية وهى حجة عليه كما هى حجة على التاجرء 
وهذا التعميم فيه نظرء بل الأمر يحتاج إلى التفصيل الآتي : 

أما بالنسبة للتاجر فالمستند الذي يصدر عنه حجة عليه ومطالب به ما لم 
يدع عدم صدوره عنه . 

والحجة فيما ذكر > OL‏ العرف والعادة بين الناس حيث يعتبرون تلك 
المستندات حجة على من صدرت منه. 

أما بالنسبة للطرف الآخر وهو العميل فإن القول بحجيتها عليه فيه نظرء 
لأننا لو قلنا مثل هذا الكلام فتحنا باب التزوير على مصراعيه» فمن آراد أن 
يلزم الآخر بما لم يلزمه فما عليه إلا أن يصدر فاتورة باسمه ويسجل عليها 
مبلغا من المال ثم يطالبه بمقتضاها. 

هذا وقد تنبه علماء الإسلام لهذا المدخل فى الأوراق التجارية وقرروا 
في معرض كلامه على دفاتر التجار من السماسرة ومن في حكمهم: - 

ثم أعلم أن هذا كله فيما يكتبه على نفسه كما قيده بعض المتأخرين وهو 
ظاهر بخلاف ما يكتبه لنفسهء فإنه لو ادعاه بلسانه صريحا لايؤخذ خصمه به 


)١(‏ انظر طرق القضاء لأحمد إبراهيم بك ص VA‏ طرق القضاء لأحمد الحصري 5.٠/١‏ النظام 
القضائى الإسلامى للقاسم ص VAY‏ | 


ا ees‏ 
رج الأوراق الشخصية الخاصة : 

en eerie ena RS 
أعماله للاستفادة منها وقت الحاجة.‎ 

ولا فرق في ذلك بين ذلك ab oll‏ وغيره ولا بين التاجر وغيره ولا فرق 
ee‏ الك A Een en‏ 
JS thaite OS of JI‏ ووقة على ede‏ 

حجية الأوراق الشخصية : 

eT ee ا‎ ee 
ha pal القرائن التي يستأنس بها في‎ 

وعلى هذا فمن أراد أن يحتج بها لزمه أن يثبت صحة ما تضمنته . 

فلا يقبل من صاحبها إثبات حق له على غيره بناء عليهاء ولا نفي دين من 
ely anes‏ عليها HUIS‏ 

هذا بالنسبة للاحتجاج بالأوراق الشخصية لمن صدرت Mae‏ 

أما الاحتجاج بها على من صدرت منه كما لو حرر إنسان فى دفتره 
الخاص إقراراً باستيفاء دينه الذي على فلان الفلانى فإن ذلك يعتبر حجة 
عليه إذ لا يعقل أن شخصا يقر على نفسه» وتقون ذلك الإقرار فى دفتره 


ENV/ENV/0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
A+ انظر طرق القضاء لأحمد إبراهيم ص‎ )۲( 
VAY النظام القضائي الإسلامي.للقاسم ص‎ AY (؟) انظر طرق القضاء لأحمد إبراهيم ص‎ 


(4) انظر المراجع السابقة وأيضا نظرية الإثبات: المحررات 0.7/7. 


= م 3 


الخاصء وهو يقصد -من هذا التدوين- التلاعب واللهوء بل الغالب عليه 
-في هذه الحال- أن يقصد حصول الاستيفاء فعلاً من ذلك المدين OY‏ 
الخلاصة: 

يتضح مما سبق أن المستندات غير الرسمية تختلف أنواعها في مدى قوة 
الإثبات بها من قسم إلى قسم . 

وبناء على ما سبق فهناك فرق بين المستندات الرسمية وغيرها من حيث 
مدى الاحتجاج بها. ظ 

فالمستندات الرسمية لا تقبل الإنكار» ومن ثم فالمستند الرسمي حجة كافية 
للحكم ولو أنكره من نسب cad]‏ مالم يأت بمبرر كاف لدعم هذا الإنكار. 
بخلاف المستند غير الرسمى فإنه يقبل اللإنكار وعلى المستند إليه فى دعواه أن 
OY ad oye 0 SA BL‏ | 


)4( انظر المرجع السابق LONG /F‏ 
(۲) انظر دليل القضاء الشرعي OV. OA /١‏ 


09م - 


المطلب الثانى 
إثبات صحة المستندات الخطية 

سبق القول: إن المستندات غير الرسمية تقبل الإنكارء فلو قدم إنسا 
مستندا غير رسمي OLY‏ حق في ذمة آخر SLI‏ فإن إنكاره مقبول وعلى 
المدعي أن يثبت يثبت صحة ما تقدم به من مستندات حتى يمكنه الاعتماد عليها في 
الوصول إلى ما يدعيه. 

وقبل التطرق لإيضاح طرق إثبات المستند المنكر -لابد من توضيح صور 
الإنكار المحتملة التي يمكن للمدعى عليه الإدلاء بها. 
وصور الإنكار على النحو الاتي : 
Ys‏ إنكار الخط جملة. 
ثانيا: إنكار التوقيع الكتابي . 
ثالغا: إنكار الختم. 
رابعا : إنكار البصمة . 

وهذه صور قد يلجأ إليها المدعى عليه فى إنكار المستندء فإذا ما لحأ إلى 
واحدة منها لزم المدعي إثبات صحة مستنده الذي قدمه» حتى يثبت حقه. 
وطرق إثبات صح المستندات هي: 
أولاً: طرق إثبات الخط : 

إذا أنكر -المدعى عليه- الخط الذي ادعى المدعي أن المدعى عليه كتبه بيده. 
-كما سبق- فإن للمدعي إثباته بأحد الطرق الآتية : 
الطريق الأول : الشهادة : 0 

من المعلوم أن المستند المنكر هنا ليس عليه شهادة مسجلة ولكن قد يحصل 


- of — 


أن المدعي والمدعى عليه كان بحضرتهم أثناء كتابة المستند بعض الناس الذين لم 
يطلب منهم الشهادة علي الكتابة» وما فيها من إقرار لكنهم سمعواء ورأوا 
المدعى عليه يكتب وفقهوا ما يكتب وبعد إقامة الدعوى وحصول الإنكار 
شهدوا بما سمعوا ورأواء فحينئذ شهادتهم مقبولة وهي تثبت حصول الكتابة 
ون اللدعن علي وين م كدي في إنكاره كتابة المستند بيده. 

وبهذا ب يثبت الخط وتقوم الحجة به نظراً لثبوت الشهادة May‏ ; 
الطريق الثاني : تحقيق الخنط ومضاهاته : 

وهذا يحصل بأحد أمرين : 
الأمر الأول : التطبيق والمقابلة : 

وحاصل هذا الأمر: أنه إذا لم تثبت صحة الخط عن طريق الشهادة فإن 
المحكمة تقرر تدقيق الخط وذلك بتكليف فريق من الخبراء في الخطوط ليتحققوا 
من صحة نسبة هذا الخط إلى المتكر أو عدمها. 

فيأخذوا بعض الأوراق التي كتبها المنكر ويدققوا النظر فيها ويقابلوها 
LAL‏ المنكر ثم يقرروا ما يظهر لهم من مطابقة هذا الخط لخط المنكر أو 
pale‏ . | | 
وكثيرا ما يحصل عدم وجود Gly sl‏ تصلح للتطبيق والمقابلة» أو يكون 
خط المنكر غير مشهور ولا متعارف cade‏ وحينئذ فلا يبقى BLY‏ سوى PU‏ 
الثاني وهو: ْ 


NOY انظر طرق القضاء لأحمد إبراهيم ص‎ )١( 
و017.‎ 0١١/١ انظر دليل القضاء الشرعي‎ )۲( 
(OVA /١ (؟) المصدر السابق‎ 


— 8م ب 


الأمر الثاني : الاستكتاب : 

والمراد به: طلب الكتابة من المنكر لعبارات تملى عليه من قبل الخبير 
بالخطوط حتى يمكن عن طريقها المضاهاة» وتحقيق نسبة الخط إليه أو عدمها. 

ولهذا ينصح أثناء الإملاء باتخاذ الحيطة والحذر في اختيار العبارات التي 
يمكن أن يعتمد عليها في إظهارالحقيقة» فليس من المستحسن أن يملى على 
المنكر عبارات الخط الذي أنكره» بل تختار بعض العبارات منه» وبعضها الآخر 
من غيره بشترط اشتراكها مع عباراته في تركيب الحروف والمقاطع» والعلة في 
هذا النصح مخافة تنبه المنكر إلى المقصود من الإملاء فيلجأ إلى التلاعب 
والعبث lity Lb‏ معالم وسمات MS‏ 

هذا ولا يفوت -في هذا المقام- التنبيه على أن أصحاب الشأن قد صرحوا 
بنوعية الأوراق التي تصلح لمضاهاة الخطوط وتطبيقهاء فليس كل ورقة تصلح 
لذلك» بل هناك نوعية من الأوراق يعتمد عليها مذكورة في مظانها من مصادر 
هذا العلم فلتراجع. 

ثم إذا تمت المضاهاة والتحقيق وقدمت النتائج إلى القاضي عن طريق 
الخبراء وكانت النتيجة الإخبار بأن هذا الخط خط المنكر فهل للقاضي الحكم 
بالحق للمدعي؟ . 

للعلماء اتجاهان في الإجابة عن هذا السؤال: 


.019 ر/١ انظر المصدر السابق‎ )١( 


(؟) انظر المرجع السابق /١‏ 017, أصول المرافعات الشرعية للعمروسي ص ./١7‏ طرق القضاء 
لأحمد إبراهيم ص ١١٠ء Ne‏ 


جا 2 


الاتجاه الأول : 

يجوز للقاضي بناء على نتائج التحقيق والمضاهاة أن يحكم بالحق للمدعي 
فلا يطلب حجة أخرى . 

وممن يتجه هذا الاتجاه ابن القيم -رحمه الله تعالى- بناء على قوله في 
الحكم بالخط المجردء ورأيه تجاه الخطوط ونوعية التشابه بينهاء فقد قرر فيما 

سبق“ أن التشابه في الخطوط أمر نسبي فقد جعل الله سبحانه وتعالى في 
ees te‏ مم ere nr tae‏ 
وصوت غيره» ولهذا فالناس يشهدون شهادة -لا يترددون فيها- أن هذا خط 
فلان» ووقوع الاشتباه والمحاكاة لا تنعدم معه الفوارق بين الخطوط Mila‏ 
وقد نهج هذا النهج كثير من الباحثين في هذا ا 

ولا يخفى أن الخبرة في معرفة الخطوط أصبحت متوافرة بل موصلة إلى 
الجزم واليقين» إذ يستطيع خبراء الخطوط أن يقرروا على سبيل اليقين سلامة 
نسبة الورقة إلى صاحبها أو عدم ذلك» وبهذا زالت العلة المانعة من قبول 
المستند -وهي قضية التشابه بين الخطوط-”'' فإذا زالت العلة زال المعلول كما 
عو رر غلم اال 4 ` 


(۱) انظر ص ۳۳۹ من هذا البحث. 
(۲) انظر الطرق الحكمية ص ۲۰٤‏ و ۲۰۷ بتصرف. 


)۳( انظر طرق القذ اء لأحمد إبراهيم ص ۹۹ --\« Sula‏ القضاء لاشرعي \/ Ah‏ المرافعات 
الشرعية لعبدا لحكيم بن محمد ص »٥۲‏ النظام القضائي الإسلامي للقاسم ص TA. V4‏ 


)£( انظر النظا nee‏ 0 


بتكو 


وعلى هذا فإن المستند بعد مضاهاته. والتحقق من صحته وسلامته يعتبر 
سنداً Le pt‏ للحكم . 
الانجحاه الغاني : 

ويقضي ob‏ نتائج المضاهاة وتحقيق الخط لا يقضى بها لأنها ليست أقوى 
من قول المنكر: إن هذا oar‏ وليس على هذا المال فلو قال هذا الكلام كان 
القول قوله. 

ومن صرح بذلك ابن عابدين -رحمه الله تعالى- 

وعلل Lal‏ بقولهم: إن إخبار أهل الخبرة Ob‏ هذين الخطين خط كاتب 
واحد ليس من باب الشهادة حتى يبني عليه الحكم فلا يصح كونه بينة على 


(۲) 


(\) 


الدعوى 
ولعل ol AVI‏ الأول هو الأسلم والسبب في ذلك أن التمييز بين الخطوط أمر 

ممكن» بل صارت نتائح هذا العلم تقارب اليقين لا غلبة الظن كما قرره خبراء 

هذا الفن”". | 

| لكن يجدر التنبيه على أن الواجب اتخاذ الخبراء الذين يوق بكلامهم 
Uf‏ ما قرره أصحاب الاتجاه الثاني ففيه نظر إذ قولهم:- إن الإنسان لو 

اعترف بنسبة الخط ca]‏ وأنكر مضمونه قبل إنكاره- غير مسلم مالم يدع وفاء 


AYN Jo انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 8؛‎ /١ القضاء للحصري‎ ple (؟) انظر‎ 
انظر ص ١همن هذا البحث.‎ )5( 


~Yov - 


ويثبته استنادا إلى ما سبق تقريره من حجية الكتابة''' وقولهم: إخبار أهل 
الخبرة بصحة نسبة الخط إلى صاحبه ليس من باب الشهادة فلا يبنى عليه الحكم 
يجاب عنه al‏ لو سلم Yue‏ أن هذا ليس من باب الشهادة كما قلتم فلا نسلم 
منع بناء الحكم oF cate‏ إخبارهم يحمل تحقيق صحة ما أنكر فإذا صحت 
نسبة الخط إليه من هذا الباب جاز أن يصار إلى المستند ويحكم به. 
Lal‏ طرق إثبات 58 «التوقيع) الكتابي“: 

إذا أنكر المدعى عليه توقيعه على المستند بقوله: ليس هذا توقيعي مثلا 
فيلزم إثبات التوقيع 55 الطريقين اللذين سبقا في إثبات الخط المنكر 
وهما الشهادة والمضاهاة «تحقيق التوقيع» ومن ثم بناء الحكم على نتائج 
أحد هذين الطريقين كما سبق تقرير ذلك في الموضوع السابق «طرق إثبات 
ll‏ 

وعلى هذا إن تقرر عن طريق الشهادة فشهد الشهود على صدور كي 
Sa‏ 


وكذلك لو أمرت المحكمة ب بتحقيق التوقيع فأخبر الخبراء بأن 
هذا التوقيع هو توقيع ates tik‏ وتقرر بذلك الحق» أما إذا أخبروا OL‏ 


)١(‏ انظر ص "5١‏ فنا بعد من هذا البحث.' 

(۲) الإمضباء (التوقيع الكتابي) هو: غبارة عن إشارة أو اصطلاح خطيء يختاره الشخص لنفسه 
نظرية colby!‏ المحررات YoY AN‏ | 

)1( انظر المرافعات الشرعية لعبد الحكيم بن محمد ص oY‏ أصول المرافعات الشرعية للعمروسي 
ص ٠‏ طرق القضاء لأحمد إبراهيم ص 95 Vay‏ 


—-YoA — 


هذا التوقيع ليس هو توقيع المنكر فإن المستند حينئذ لا يشبت ولا يصلح 
للاحتجاج . 
WL‏ طرق إثبات التوقيع بالختم : 

إذا أنكر المدعى عليه الختم قائلاً: إن هذا الختم ليس ختمي وإنما هو مقلد 
cate‏ فإن أمام المدعي طريقين لإثبات أن هذا الختم هو ختم المدعى cache‏ 
وهما الطريقان السابقان في موضوع إثبات الخط المنكرء وموضوع إثبات 
التوقيع الكتابي. 
الأول: الشهادة : 

gpl OLS cade edd على هرل المي ن‎ ogg tl ays فا‎ 


mere) 


الثاني : طريق المضاهاة وتحقيق الأختام عن طريق الخبراء”'" : 

ولا يفوت في هذا المقام التنبيه على أن بعض الباحثين يرى انفراد التوقيع 
بالختم عن التوقيع الكتابي بحالة واحدة هي إذا ما أقر المدعى عليه ببصمة 
الختم» وأنكر فعل التختيم وبالمثال يتضح المقام : 

مثاله : أن يدعي إنسان على آخر مالاء ويحضر مستندا بهذا SUI‏ عليه 
ختم المدعى عليه» فيقول المدعى عليه: ا ا ا ولک لات 
بختم هذا المستند» ولم آمر من يختمه عني .. 

ففي هذه الحالة للباحثين اتجاهان : 


NY طرق القضاء لأحمد إبراهيم ص‎ V+ انظر أصول المرافعات الشرعية للعمروسي ص‎ )١( 


= 0۹ - 


الاتجاه الأول : 

يقضي ob‏ حالة التوقيع بالختم تخالف التوقيع الكتابي من حيث 
الاعتراف» فإذا اعترف ببصمة الحتم فإن هذا الاعتراف لا يفيد إقراره بفعل 
التختيم» بخلاف الاعتراف بالتوقيع» فإنه يفيد صحة التوقيع ذاته» إذ من 
الجائز أن الختم قد وصل إلى غير صاحبه فقام بفعل التختيم» وهذا غير 
متصور في التوقيع الكتابي» فافترق التوقيعان. 
الاتجاه الثاني : 

ويقضي بعدم التفريق بينهماء ذلك OY‏ الاعتراف بالتوقيع ذاته لا 
يفيد صحة التوقيع حتماء ولا تعين صدوره منه لإمكان تزويره وبيان ' 
ذلك: أن الاعتراف له حالتان: 

الأولى: كونه منصبا على الفعل jo cals‏ رتت أو الختم.ء 
وهذا يفيد صحتهما جميعا. 

الثانية : اعترافه ob‏ هذا التوقيع يشبه توقيعه مشابهة تامة لكنه لم يوقعه 
بل هو مزور عليه. 

فهذه الحالة -وهي الاعتراف Ob‏ هذا التوقيع يشبه توقيعه» ولكنه لم يوقعه 
بل هو مزور عليه- لافرق بينها وبين قوله: هذا خحتمي» ولكن لم أقم بفعل 
التخة > فلا فرق بين الصورتين". . 

وغ هذا لعل الصواب عدم التفريق بين تلك col tt‏ لإمكان التزوير 


ar vo 527 saa و‎ (\) 


mk Chee 


رابعاً: طرق إثبات البصمة'“: 

إذا أنكر الإنسان توقيعه ببصمته فعلى المدعي أن يثبت ob‏ ما على هذا 
المستند هي بصمة ذلك «SOU‏ وطرق إثبات البصمة هي الطرق التي يثبت بها 
التوقيع بالإمضاء أو الختم من الشهادة على رؤية ذلك الإنسان وهو يوقع 
eee as‏ م القماهاة PE‏ ين cel:‏ 
الموجودة على المستند وبصمة المنكر ومن ثم إثبات صحة نسبتها إلى ذلك 
الإنسان فتقوم عليه الحسجة التي يتضمنها هذا المستند أم إثبات عدم 
الصحة فيسلم من تبعات هذا المستند إذا لم يكن للمدعي حجة سواه. 

ولا يفوت في هذا المقام التنويه pila,‏ الأبحاث في علم البصمات فقد 
أصبح علما مستقلا يستفاد منه في إحقاق الحق والضرب على أيدي المجرمين 
العابثين بأمن المدن والأمصارء وكذلك الوصول إلى إثبات حقوق الناس المنكرة 
من قبل الآخرين» فمن نتائج هذا العلم ما يأتى : 

أولا: ثبت علميا أن البصمة تختلف من شخص لآخرء فلم يحدث حتى 
الآن التطابق بين بصمتين لشخصين مختلفين حتى ولو كانا سن 

ثانيا: ثبت أيضا أن البصمات تولد مع الإنسانء وتظل على شكلها 
بدون تغير حتى ماته» فهي ثابتة طيلة حياة الفردء مالم يطرأ عليها طارئ. 
كمرض الطبقة الجلدية مثل الجذام وهو مرض يصيب الجحلد فيؤدي إلى استواء 
الخطوط البارزة بالخطوط المنخفضةء ومع ذلك Of‏ هذا تأثير مؤقت يزول بعد 


)۱( يصمة الأصبع يراد بها: «تلك الخطوط البارزة التى بحاذيها خطوط أخرى منخفضة تتخذ 
أشكالاً مختلفة على جلد أصابع اليدين والكفين من الداخل وعلى أصابع وياطن القدمين» 
البحث الفني في مجال الجريمة .٠٤١/١‏ 


(۲) انظر ple‏ البصمات ص «A‏ البحث الفني في مجال الجريمة NEV /١‏ 


د 


فترة من الزمن فترجع الخطوط إلى صورتها الأولى» كما قد يكون هذا التغير 
LG‏ ييف وا ل الور اق 

WE‏ | حاول كثير من مرتكبي الإجرام ومحترفيه إزالة بصمات 
أصابعهم» أو تغيير شكل خطوطها. حتى يسلموا من التعرف عليهم عن 
طريقهاء ولكن محاولاتهم باءت بالفشل الذريع» بل أصبحت آثار هذه 
المحاولات علامات ميزتهم عن غيرهم . وزادت من طرق التعرف عليهم, 
والسبب في هذا أن تلك الخطوط الموجودة في البصمة لا يكن تغييرها بل 
قد يطرأ عليها ما يؤدي إلى تشويهها أو إضافة علامات مميزة لها" » وهذا لا 
يعنى أن البصمة قد تغيرت تغيراً لا يستدل معه عليها بل كل ما في الأمر أنه 
sigs‏ قائمة البصمات نوعا جديدا هو المشوه» إضافة إلى الأنواع الأربعة الرئيسة 
التي هي : المستدير- المنحدر يمينا- المنحدر يساراً- والخيمي'”. 

وبناء على هذه النتائج السابقة إذا أنكر الإنسان بصمة في مستند محتج به 
عليه ولم يثبت نسبة هذه البصمة إلى ذلك الإنسان عن طريق الشهادة» فإن 
طريق المضاهاة الذي يقوم به الخبراء -وخاصة في هذا العصر الذي تقدمت فيه 
آلات التصوير -كفيل بالوصول إلى الحقيقة» حيث يقوم الخبراء بعملية 
المضاهاة بين البصمات على أساس اتفاق البصمتين في التقنسيم apes gl‏ أو لا 
وقد سبقت الإشارة إلى أن الأقسام الرئيسة للبصمات أربعة هي : 


اعد E‏ ۳ - المنحدر يساراً. 
ee same - ¥‏ - الخیمی . 


)1( انظر ple‏ البصمات ص VA‏ البحث الفني في مجال الجريمة \/ MEY‏ 
(1)9 "اتن البح الفني في Sloe‏ الجر \/ NEY‏ 


)¥( انظر المرجع السابق. 
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وهناك نوع حامس هو المشوه وهو في الأصل أحد الأنواع الأربعة السابقة 
Wel andy‏ سيقلا 

وبعد اتفاق البصمتين في التقسيم الرئيس» يقوم الخبير بمضاهاة الخطوط 
الموجودة بكل بصمة ويلزم القول: إنهما لشخص واحد أن تتفقا في اثنتي 
عشرة علامة على الأقل من العلامات المميزة لهذه الخطوط الموجودة فى 
١ Po vers‏ 

هن ااا eer Pm a‏ قرف خو ب re‏ 
الشات "وهو GIN ain SO‏ د tas‏ 
البصمة إلى من نسبت إليه أو عدم ذلك في مستند من المستندات . | 

فإثبات البصمة أصبح أمرا سهل الكشف بناء على معطيات هذا العلمء 
وعلى هذا يستحسن التوقيع ببصمة الأصبع بدلا من التوقيع الكتابي OY‏ 
التوقيع الكتابي أو التوقيع بالختم» وإن أمكن مضاهاته ليس مساوياً لبصمة 
الأصبع من حيث قوة الدلالة. 

تلك أبرز ما ظهر لي من الأمور التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات المستند 
إذا ما توجه إليها الإنكار من المدعى عليه» وبدونها يصبح المستند لا قيمة له 
لحصول الإنكار ممن صدر عنه -والله أعلم . 


.٠۷١ AVN ر/١ انظر المرجع السابق‎ )١( 


ماب 





المطلب الغالث 
فى المستندات العادية غير المعدة للتوثيق 

سبقت الأقسام الرئيسة للمستندات» وهي الأقسام المعدة أصالة للتوثيق ومن 
ثم الرجوع إليها وقت الحاجة» والاعتماد عليها في الإثيات . 

وهناك نوع من المستندات التي لم يكن الهدف منها التوثيق في الاأصل» 
ولكنها في الواقع تحمل ما يفيد إقراراً بشيء من الأشياء مثلاء هذه 
المستندات يطلق عليها اسم : المستندات العادية غير المعدة للتوثيق : وهي : 
١‏ - الرسائل. 
pels Jl >‏ 
۳ - رسائل التلكس . 

وسوف أتكلم عن كل واحدة على حدة على النحو التالي : 
أولة : الرسائل : 

من عادة الناس المراسلات فيما بينهم» والمراسلة في الأصل يقصد منها 
مجرد السؤال عن الجال والاطمئنان عليهاء لكنها قد تتضمن - عرضا - ما 
يفيد إثبات Go‏ من الحقوق». 

ومغال ذلك: | 

لوا الا 355 be Lys‏ دال عق ود غ ا 
Ob KIT ST yall al‏ ج اغراف a‏ رل a)‏ عل اا 

ثم بعد مرور الزمن حصل خلاف وتجاحد فاراد من له الحق إثباته عن 
طريق هذه الرسالة فهل يمكن ذلك؟ 


a ee 


إن معظم الكتب التي اطلعت Ug ale‏ في هذا المضمار تلحق الرسائل 
المتبادلة بين الأشخاص بالمستندات العرفية . 

وبناء على هذا الإلحاق يصبح للرسالة قوة المستند العرفي في الإثبات إذا 
توافر الشرطان OLY‏ فيها: 
الأول: كون الرسالة مكتوبة بيد المرسل . 
الثاني : كون الرسالة موقعا عليها بتوقيع المرسل'" . 

ويظهر: أن الرسائل مهما أفادت إقراراً بحق مالي أو نحوه لا يمكن أن 
. تعطى قيمة المستند العرفي في التوثيق» والسبب في ذلك أن الرسالة-أصالة - 
لم تعد للتوثيق. وهذا الأمر يحمل المرسل على عدم أخذ الحذر والاحتياطء 
بل هي في العادة تكثر فيها المجاملات ونحوهاء بخلاف المستند العرفي فإنه 
يصحب بالاحتياط place ly‏ بماسوف يحويه من إقرار SLE‏ ونحوه لأنه 
موضوع في الأصل للتوثيق. 

وهذه العلة منتفية في الرسائل فلا تعطى حكم ما تحققت فيه بل تبقى 
مجرد قرينة يستعين بها القاضي على الوصول إلى الحق المدعى . 

لكن لو أقر المرسل بكل ما فيها أو المرسل إليه فالحكم للؤقرار لا 


)١(‏ انظر الوسيط للسنهوري .٠٠١/۲‏ أصول المرافعات الشرعية للعمروسي ص VA‏ نظرية 
الإثبات المحررات EVV‏ النظام القضائي الإسلامي للقاسم ص VAY‏ 


(؟) انظر المصادر السابقة. 


- ۳10 - 


ثانيا: البرقيات: 

البرقية : عبارة عن رسالة مختصرة توجه الدوائر المختصة GLE SL‏ نصها 
-بعد أن تحتفظ بالأصإ". ٠‏ 

قالح ق Ning‏ سا Seta os Needy, gates Sly‏ 
ارا 
١‏ - البرقية أشد إيجازاً وأشد سرعة في الوصول بخلاف الرسالة فهي قد 

تطول ويتأخر وصولها. 
١‏ - لا يتسلم المرسل إليه أصل البرقية وإنما يتسلم صورة البرقية بخلاف 

الرسالة فإن أصلها يسلم إليه. 

والمهم في الموضوع أن الباحثين في هذا المجال -حسب ما اطلعت عليه- 
لا يعستبرون البرقية حجة» وذلك oY‏ الُرسل لا يوقع عليها أمام الموظف 
المختص» ولا يلزم أن تكون البرقية مسلمة لدائرة البريد مناولة من صاحبهاء 
بل قد يبرق الإنسان عن غيره» فتزويرها ممكن chine‏ لكن في حالة إقرار 
المدعى عليه بها يحكم بإقراره لا بالبرقية ". 

أما إذا aby‏ عليها صاحبها أمام الموظف المختص فإنها تأخذ قوة المستندات 
العرفية في التوثئيق» ومحل الاعتماد هو البرقية الأصلية أما الصورة فلا 


ON ie ass 
ANY /¥ نظرية الإثبات: المحررات أو الأدلة الكتابية‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ¥/ LENT‏ 

(؟) انظر علم القضاء للحصري ٤۹/١‏ . 

)£( انظر الوسيط للسنهوري ۲/ ٠٠١‏ و 516-577. أصول المرافعات للعمروسي ص VAs‏ 


النظام القضائي الإسلامي للقاسم ص VAN‏ 


إن دك 


وفي نظري أن البرقية أكثر وضوحا وتحديدا للمقصود بها من الرسائل 
العادية. ذلك أن البرقية تختصر على قدر الحاجة فالهدف re‏ يكون واضحا 
للعيان. وبناء على هذا فإن اتضح من مضمون البرقية أنها إقرار بدين سواء 
وفاء أو استيفاء فلا مانع من الاعتماد عليها والحالة ما ذكر. 

لكن لو أخذت طابع الرسائل ob doll‏ تضمنت السؤال عن الأحوال 
وفى طياتها الإقرار بشيء مثلا فأنها تأحذ حكم الرسائل» فتكون قرينة لا 
يعتمد عليهاء وإنما يستأنس بها فقطء مالم يقر المدعى عليه بما فيها فإن أقر 
حكم بإقراره لا بالبرقية . 
WE‏ رسائل التلكس: ' 

جد في عالم الاتصالات خاصة في هذا العصر ما يسمى «بالتلكس» 
وجهازه أكثز خصوصية من البرقية ذلك أن التلكس يمكن أن يملكه شخص 
معين كما هو الواقع الآن بخلاف البرقية. ومعنى هذا أن الإنسان عن طريق 
التلكس يستطيع المراسلة بمفرده كما يستخدم التلفون تماما. دون الرجوع إلى 
الإدارة العامة . 

وقد اتسعت دائرة استعماله بين الناس خاصة التجار. فما الموقف من 
الرسائل عن طريق التلكس» وما مدى حجيتها في التوثيق؟ 

في الحقيقة لم أعثر على كتاب تعرض لهذه القضية وذلك من خلال 
الكتب التي اطلعت عليها. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى آمرين: 


الأول : أن التلكس جهاز حدث مؤخرا. 


ا 


الثاني : أن التلكس نوع من البرقيات» بل هو برقية متطورة فيها 
الاستغناء عن التطويل في إجراء المراسلة عن طريق البرقية العادية. ذلك أن 
الإنسان بمفرده يستقل بالإرسال. 

ومن هنا فالظاهرء أن رسائل التلكس Jet‏ حكم البرقيات الذي تقدم. 
وعلى هذا off‏ كان الهدف منها هو المساومة في سلعة ماء أو عقد صفقة معينة 
كما هو الواقع الحالي للتجار- إذا كان الهدف منها ما ذكر- فإنها تأخذ حكم 
- المستندات العرفية . 

إما إذا كان الهدف ave‏ مجرد المراسلة» أو السؤال عن الحالء أو السؤال 
عن سعر نوع من التجارة مثلا فإنه والحال ما ذكرء لا يمكن الاستفادة منها في 
التوثيق» ومن ثم الإثبات وعلى هذا يمكن للتجار أن يتنبهوا إلى القصد من 
المراسلة سواء عن طريق البرقية أو التلكس حتى لايؤاخذوا من حيث لا 


يدرون. 


عر 





الفصل الثانى 
فى الإشهاد على الأموال وبيان مراتبه 
ويتكو ن من المباحث الآتية : 
المبحث الأول : في تعريف الإشهاد والأدلة على مشروعية التوثيق به. 
المبحث الثاني : في شروط الشاهد على الأموال. 
المبحث الثالث : في مراتب الشهادة على الأموال. 


ل 


Cod!‏ الأول 
في تعريف الإشهاد., والأدلة على مشروعيته 
وبيان حكمه 
يتكون هذا المبحث من المطالب الآتية : 
المطلب الأول : في تعريف الإشهاد. 
المطلب الثاني : في الأدلة على مشروعية التوثيق بالإشهاد . 
المطلب الثالث : حكم التوثيق بالإشهاد. 


V1 - 


الفصل الثاني 
المبحث الأول 
في تعريف الإشهاد. وأدلة مشروعيته 
وحكم التوثيق به 
وفيه المطالب الآتية : 
المطلب الأول : في تعريف الإشهاد» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : في تعريف الإشهاد : في اللغة : 
الإشهاد مصدر الفعل أشهد يقال: أشهدته الشيءء واستشهدته أي طلبت 


منه أن يشهد . 


ومن هنا فأشهد» واستشهد بمعنى Joly‏ على ما ذكره أصحاب dal‏ وهذا 

يفهم أن: | 

الإشهاد: طلب تحمل الشهادة» وكلمة «شهادة» تأتى لعدة معان أبرزها: 

١‏ - الحضور يقال شهد فلان كذا أي حضره» وقد ورد هذا المعنى في القرآن 
الكريم في عدة مواضع منها قوله تعالى: ‏ ... فمن شهد منكم الشهر 


)١(‏ انظر مختار الصحاح ص EX‏ المصباح المنير Bale TEX /١‏ شهد. 


5 - 


toa ار‎ -O- 


فليصمه ...ي أن من pe‏ رنفياد ول Pk‏ ومنه 3 at,‏ 
OL.) sls‏ قران ن الفجر كان مشهودا OG‏ يعني صلاة 
ASW La pad, mill‏ 
؟ - الخبر القاطع البين تقول: شهد الرجل على US‏ وشهد الشاهد عند 
الحاكم أي أخبر خبراً Labi‏ عن علم cons‏ وأظهر وبين بيانا شافيا ما 
شهد به. 
ومنه قوله تعالى : > ... شهد الله 
AS al‏ نذا للش ويس 


7 Ig 


نه لا a‏ 


]ا سس 


i or ey‏ أي أعلم 


Yo سسسب‎ 


)\( البقرة آية Ao‏ والآية كاملة: « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للئاس وبينات من الهدئ 
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من oleh‏ أخر يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلّكم تشكرون ) 
جاء فى فتح القدير للشوكانى \AY/\‏ ما نصه: 
«قوله (فمن شهد منكم الشهر) أي co peda‏ ولم يكن في سقر بل كان مقيما» وهو موافق لما 
في كتب اللغة. 


oO تن _ اس وس‎ Fe 


(۲) الإسراء اية: VA‏ والآية كاملة: ل أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى غ غسق اللَيل وقرآن الفجر إن قران 
الفجر كان yes‏ , وجاء في المختصر في تفسير القرآن للتجيبي ص ۲۳۲ ما نصه: 
«وقرآن الفجرء وهو ما يقرأ في صلاة الفجر (كان مشهوداً) تشهده ملائكة الليل وملائكة 
sat slg‏ 

)1( آل عمران آية 16 والآية كاملة: ط شهد الله SE‏ لا إل إلا هو والملائكة وأولوا الْعلّم قائما بالقسط 
لا YY ai]‏ هو jp pall‏ الحكيم » وجاء في فتح القدير للشوكاني 70/١‏ ما نصه: «قوله 


(شهدالله) أي بين وأعلم». 


ب 


ومن هنا فكلمة الشهادة تدل على حضور وعلم وإعلام . 
المسألة الشانية : في تعريف الشهادة في الاصطلاح : 

عرفت الشهادة في الاصطلاح بتعاريف كثيرة أورد بعضها على النحو 
الآتى : 

عرفت عند الحنفية بتعاريف منها: 

أولا: الشهادة : «إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات 
حق»» وهذا التعريف فيه بعض القيود التى لا صلة لها بحقيقة الشهادة» 
وإن كانت تدخل ضمن شروطها كقولهم في التعريف: «بلفظ الشهادة» هذه 
اللفظة ليست من حقيقة الشهادة بل هى شرط من شروط صحة أداء الشهادة 
عند من يقول به: والتعريف يكون مقصورا على توضيح ماهية Goll‏ فقط. 

ثانيا: عرفت عندهم بأنها: الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه» 
إما syle‏ كالأفعال نحو القتل» أو سماعا كالعقود والإقرارات MOL.‏ 
ولعل هذا التعريف أولى من تعريفهم الأول لاقتصاره على بيان حقيقة 
المعرف وتوضيحه بالأمثلة. 

وعرفت عند المالكية بتعاريف منها: 

قولهم: الشهادة: «إخبار العدل حاكما بما علم ولو بأمر عام ليحكم 


(£) 


عمقتضاه) . 


)\( انظر مادة شهد فى معجم مقاييس اللغة TTI‏ مختار الصحاح ص ۹ لسان العرب 
YE. NEV‏ 


YUE/V فتح القدير‎ (Y) 
YY /۲ الاختيار‎ )5( 


NVO/VUE/E السالك ۲/ 777, حاشية الدسوقي‎ Gb الشرح الصغير بهامش‎ )٤( 


-~¥VO - 


ويلاحظ على هذا التعريف أن فيه بعض الألفاظ التى ليست من حقيقة 
المعرف مثل قوله: MLSE‏ إذا عليه يلزم كون الإخبار في مجلس الحكمء فلو 
أخبر بالشهادة في غير مجلس الحكم لا تسمى شهادة بناء على ذلك . 

وعر فك اا و ا 

قولهم : «الشهادة إخبار عن شيء علمه بلفظ خاص». 

ويلاحظ على هذا التعريف بأنه يقيد الشهادة بالفاظ مخصوصةء وتلك 
قضية خلافية غير ملزمة للخصمء مع كونها قيداً خارجا عن ماهية الشهادة» 
والمفروض في التعريف اقتصاره على توضيح حقيقة المعرف . 

ومن هنا فلعل الأولى تعريفها بتعريف الحنفية السابق وهو قولهم: الشهادة 
هي الإخبار عن أمر حضره الشهود» فشاهدوه أو سمعوه. 


NAY /A انظر نهاية المحتاج‎ )١( 
AN. /٤ انظر الإقناع للحجاوي‎ (¥) 


يك 


المطلب القانى 


في الأدلة على مشروعية التوثيق بالإشهاد 

ثبتت مشروعية التوثيق بالإشهاد بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول: 

أما الكتاب فقوله تعالى في آية الدين: GP‏ أيها الّذين آمنوا إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاکتبوه 4 إلى قوله تعالى: ( واستشهدوا شهیدین من 
رجالكم ol OY‏ يكونا رجلين فرجل وامرأتَان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ ولا يأب الشهداء 15 ما دعوا ولا تسأًموا أن 
تكتبو ه صغيرا أو كبيرا ِلَىْ أجله Ss.‏ أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أل 
ترتابوا إلا of‏ تكون تجارة حاضرة تديروتها بتكم فليس عليكم جتاح ل 
تكتبوها وأشهدوا إذا بيعم ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد Oly‏ تفعلوا انه فسوق 
بكم وانّقوا الله ويعّمكم als‏ واللّه JS‏ شيء عليم 4 J‏ 
وجه الدلالة من الآية : 

في قوله تعالى: فإ واستشهدوا شهيدين من رَجَالكم 4 الامر بالإشهاد على 
ott‏ وفي قوله تعالى: ل وأشهدوا ]13 تبايعتم 4 الأمر بالإشهاد على 
المبايعات» والدين داخل فيها فكلا الأمرين يدلان صراحة على مشروعية 
التوثيق بالإشهاد كما هو ظاهر. 


)\( اليقرة آية: ۲۸۲ . 


VV - 


(\) 


وقوله تعالى  :‏ وأَشْهِدُوا 693 Jub‏ منكم وأقيموا الشَهادة لله 4 الآية 
وجه الدلالة من هذه الآية: ‏ 

أن الله سبحانه وتعالى أمر بإشهاد ذوي العدالة» والآية وإن كانت وردت 
في الطلاق إلا أنها شاملة له ولغيره. إذ" العبرة بعموم اللفظ لا 

وبناء على هذه الأوامر الربانية بالإشهاد ثبتت مشروعية التوثيق للمعاملات 
بين الناس . 

أما السنة : فأحاديث كثيرة منها حديث: أبي موسى الأشعري- رضي الله 
عنه- قال: قال: رسول الله عه - GW‏ يدعون الله فلا يستجاب 
لهم» رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء ورجل كان له على 
رجل مال فلم يشهد. ورجل ا وقد قال الله- je‏ وجل- : > 
تؤتوا السفهاء أموالكم 4 ا لحد 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 

وت اون ال Op‏ هد قد ی ب ا Sy‏ 
الدعاء منهء وهذا يفهم أن الإشهاد أمر مطلوب في التعامل لا فيه من الاحتياط 


)١(‏ الطلاق آية: ؟ والآية كاملة على النحو الآتي: > فَإِذَا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارفوهن بمعروف وأشهدوا ذوي Se‏ منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من کان يؤمن بالل 

(؟) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي VV /١‏ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص 
LAX‏ 


)1( الحديث تقدم تخريجه ص +0 من هذا البحث. 


VA - 


فى حفظ الأموال glues‏ 
ومنها أيضا : 


حديث الأشعث بن قيس قال: « .. كان بيني وبين رجل خصومة في 
شىء فاختصمنا إلى رسول إالله- & - فمّال: شاهداك Kant gl‏ الحديث OM,‏ 


وجه الدلالة من هذا الحديث : 

أن النبي - ميه - طلب من المدعي إثبات حقه بالشهود ومفهوم ذلك أن 
الإشهاد مشروع» إذ لو لم يكن مشروعا لم يطلب الرسول عه - منه إثبات 
حقه به . 

أما دليل الإجماع: فقد أجمع العلماء على مشروعية الإشهاد 

وسند هذا الإجماع ما تقدم من الأدلة. 
أما دليل المعقول : 

فإن الحاجة داعية إلى الإشهاد Spat‏ التجاحد والاختلاف بين الناس فيما 
يجري بينهم من معاملات ونحوهاء فبه تحصل حماية الحقوق وصون العقود 
وحفظ الأموال وتلك مصالح للناس جديرة بالمحافظة عليها والاهتمام بها . 


(۳) 


LAY /١ انظر أحكام القرآن للجصاص م‎ )١( 

(۲) الحديث تقدم تخريجه في ص 771١‏ من هذا البحث. 

(؟)انظر الشرح الكبير لابن قدامة VENT‏ المبدع /٠١‏ ۱۸۸ شرح منتهى الإرادات OVE/Y‏ 
)£( انظر الاختيار للموصلي ۲۲۲/۲ المغني لابن قدامة NEV JV‏ كشاف القناع JV‏ 868 


- ۳۷4 - 


المطلب الثالث 
حكم التوثيق بالإشهاد 

سبق في الباب الأول من هذا البحث ss‏ أقوال العلماء في حكم التوثيق 
Lye‏ سر اه oL gs‏ الى ريقش ذكر Sly st BU Sha‏ ا بوره 
القول باستحباب التوثيق ومنه قضية الإشهاد» فالإشهاد مستحب وليس 
بواجب» وقد صرح ابن هبيرة""“ -رحمه الله تعالى- في كتابه الإفصاح باتفاق 
الأئمة الأربعة على أن الإشهاد مستحب وليس بواجب حيث يقول: 

(واتفقو تعلق أن الأشهان ی ولس اج 

هذا في بيان حكم الإشهاد بالنسبة للمتعاقدين» أما حكم تحمل الشهادة - 
ا ay cane‏ ا عل Ss Sal‏ 
قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإن تركوه جميعا أثموا. 

لكن إذا طلب منه تحملها في موضع ليس فيه من يتحمل غيره فإن التحمل 


في مثل تلك الحال قاض غ غ 


)\( هو ost‏ المظقر العالم الوزير العادل يحيى بن محمد بن هبيرة الشببانىء ولد سنة ٩۹۹٤ء‏ وتوفي 
بيغداد dis‏ ١٠١٠1مه,‏ أشهر مصتقاته: كتاب الإقصاح عن معاني الصحاح» وهو فى عدة 
مجلدات. 

0 YoV/¥ (x) 

)۲( انظر فتاوى النوازل ص NVA‏ الاختيار ۲ ۴ قوانين الأحكام ص TTA‏ تيصرة الحكام 
‘Veo /\‏ المهذب TYT/Y‏ الأنوار "لاما المبدع ٠‏ كشاف Gall‏ ¢\/ £6 
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ووجه هذا: أنه لو جاز للناس كلهم الامتناع عن تحمل الشهادة ضاعت 
الحقوق». وبطلت الوثائق» وتعذر ما أمر الله- سبحانه وتعالى- به من الأمر 
بالإشهاد في قوله تعالى : لإ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 فهذا أمر 
بالإشهاد جاء بعده ما يدل على أنه ليس واجبا clue‏ وذلك قوله تعالى: «ولا 
يضار كاتب ولا شهيد»'' فمن لحقه من جراء ذلك ضرر في بدنه أو ماله أو 
cabal‏ فلا يلزم بتحمل الشهادة بل يصار إلى غيره» وهذا هو شأن فروض 
الكفاية . 


.٠٠١ /\ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


(۲) انظر كشاف القناع ا/ره١غ.‏ 


Ae 


الل Coed‏ الثاني . 
في شرؤط الشاهد على الأموال 





coud!‏ الثاني 
في شروط الشاهد على الأموال 

يشترط في الشاهد الذي يمستشهسد على الاموال ا 
موضوع البحث - الشروط الآتية: 
الشرط الأول : 

العقل : فلا تصح شهادة المجنون والصبي الذي لا يعقل ونحوهما مطلقا 
أي تحملا of‏ أداء . 

VGN UUs 

ووجهه: أن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها ولا يتحقق 
ذلك إلا بحصول آلة الفهم التي هي العقل”” ومن ذكر فاقد لهاء فلا يصح 
استشهاده . 
الشرط الثاني : 

البلوغ: وبناء على اشتراطه لا تقبل. شهادة الصبي الذي لم يبلغ بعد. 

لكن إذا تحملها قبل البلوغ وأداها بعده قبلت» فالبلوغ على هذا شرط في 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع 60/4 الدر أعلى قرة عيون الأخيار ۷/ AY‏ قوانين الأحكام ص 
ه» الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى /٤‏ ١٠1٠ء‏ الوجيز ٠٠١/۲‏ الأنوار لأعمال 
الأبرار ¥/ Wot‏ المذهب الأحمد في Gade‏ الإمام أحمد ص ١٤٠ء‏ الإقناع للحجاوي 4:/ 
. 


(۲) انظر بدائع الصنائع 5/9" 4: مطالب أولي النهى AZT‏ 


~ YAO — 


أداء الشهادة دون تحملهاء وهو ما صرح به عندالحنفية"" PASI‏ 
ake eer eos‏ وهو المذدهب AS‏ ا كما حاء فوع aa‏ 

وقد استدلوا لذلك بالكتاب والسنة والمعقول: 

dla 3,23 الكفات‎ Lf 

و واستهاوا cag‏ بين رجالحم OP‏ لم cers Use‏ رل 
وامرأتان. . . 4 الآية . | 
ووجه الدلالة : | 

أن الآية أمرت باستشهاد الرجال» والصبى ليس من الرجال» فلا تقبل 


Si) شهادته‎ 
Co. gle > الس‎ ye UU ge ا‎ Gy وأما السنة : فحديث‎ 

ال | ا 

وجه الدلالة من هذا الحديث : 


. و4.58.‎ ٤۰۲۳ /۹ انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر قوانين الأحكام ص ITV‏ تبصرة الحكام ٠٠١ /١‏ الشرح الكبير وعليه حاشية 
الدسوقي .١0 /٤‏ 

(؟) انظر المهذب ۲/ VE‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۲/ .5١5‏ 

)6( انظر المغني 4./4 ١٠؟,‏ كشاف القناع 1/ .٤٤١‏ 

.۳۷ /۱۲ )0( 

)1( انظر المهذب NVE/Y‏ 


(Vv)‏ هذا الحديث pu‏ تخريجه في ص AV‏ من هذا البحث. 


SPAS 


سے 


مكلف فتصرفاتة غير صحيحة› E E e‏ 
كلقة و قلت Gales‏ 
وأمادليلهم من المعقول : 
of‏ الصبي غير مؤتمن على حفظ أمواله فكيف يؤتمن على حفظ حقوق 
ond‏ ومن هذه حاله لا تقبل شهادته لعدم اثتمانه . 
الشرط الثالث : | | 
الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر بناء على اشتراط هذا الشرط 
هذا وقد اتفقت المذاهب الأربعة في الجملة على أن الإسلام شرط في آداء 
الشهادة دون تحملها . 
فإذا تحمل الكافر شهادة ثم أداها بعد إسلامه LS‏ ويستشنى من هذا 
الاتفاق شهادة الكافر على الوصية في السفر الذي لم يوجد فيه مسلم فهي 


وعمدة هذا الاتفاق الكتاب والمعقول: 
أما الكتاب : 

فقوله تعالى: $ . .. واستشهدوا gt‏ من Bie‏ 4 الآية . 
ووجهالدلالة: ٠‏ 7 

BUSI) eg) GUL! OY cyl بات عسوا ران‎ eal BN ode al 
ليس من رجالهم فلا تقبل شهادته”"‎ 


)4( انظر المهذب ؟"/4؟5. 

(۲) انظر بدائع الصنائع 9/ ٤١١١‏ تبصرة الحكام /١‏ ١٠٠٠ء‏ الإقناع في حل ألقاظ بي شجاع 
؟ر ١4‏ المغني NEN‏ 

(؟) انظر مطالب أولي النهى "/ We‏ 


~YAV - 


وقوله تعالى: # . .. وأشهدوا ذوي عدل منكم . e‏ 
ووجه الدلالة من الاية : 

انها امرث اهاد Lees!‏ العدالة من المتتلمين SSM,‏ لبن من أضخات 
العدالة بل هو أفسق الفساق فلا تقبل Osos‏ لأننا لو قبلنا شهادته لم يكن 
لقوله تعالى : «منكم» أي فائدة ففي قبولها تعطيل لكلام المولى جل وعلا '" . 
أما المعقول : | 

فإن الكافر غير مأمون فلا تقبل شهادتهء GY‏ مظنة الخيانة والكذب”". 

Ll‏ المسألة المستثناة من الاتفاق السابق- وهي قبول شهادة ALS‏ على 
Ed‏ و وح حب ب 0 ء فيها 
على قولين : 1 | 
القول الأول : 

تقبل شهادة الكافر مطلقا -كتابياً كان آم غير كتابي- على وصية المسلم إذا 
حضرته الوفاة مسافرا ولم يكن معه أحد من المسلمين . 

وهذا القول هو ميو من المذهب الحنبلي إذا OLS‏ لكاو سانا LoS‏ 
صرح به في الإنصاف””' Daly dal‏ عندهم في الكافر غير الكتابي“ 


انظر yawal‏ السايق. 


(01) 

(۲) انظر كشاف القناع ك/ ENV‏ 
(') انظر المصدر السابق. 

NA/\Y (£) 

)0( انظر الإنصاف /١١‏ .16 


~YAA - 








ass cpl. الإسلام‎ co واا‎ Ya, alll وهو مذهب‎ 


القول الثاني : 

لا تقبل شهادة الكافر مطلقاً سواء في الوصية أم في غيرها. 

aye Kio ولاف وخر ورا‎ PES, إلى هذا ا‎ Cas 
الأدئنة:‎ 
أدلة القول الأول: استدل أصحابه بالكتاب والسنة:‎ 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ih lat Lp‏ آمنوا (Sita‏ حر 


أحدكم الموت حين الوصيّة a‏ فوا عد سكم أو ap‏ شركم انه 


ضربتم في الأرض قأصابتكم مصيبة الموت تحبسوتهمًا o‏ بعد الصلاة 
یقسمان aby‏ إن ارتبتم لا : شري به Ud‏ ولو كان ذا قرب ولا نكم شهادة الله 


إنا إذا لمن الآثمين 4 . 
وجه الدلالة من هذه الآية : 

دلت الآية على قبول bly‏ الكفار على الوصية في السفر إذ إذ ee‏ قوله 
تعالى : ف( أو آخران من غي رکم 4 أي من غير دينکم. | 


LoAV 7 ا‎ st (4) 

£04 ya الاشقارات‎ ys! (¥) 

AEA EEA Sa. © 

(4]: ار الد مق ک8 

(ه) انظر الأنوار لأعمال الأبرار ¥/ ٠٠١١‏ مغني المحتاج ENV /٤‏ 
(5): افر 


(۷) المائدة آية: .٠١‏ 


- ۳۸۹ - 





ظ 
| 


وهذا نص في تلك القضية"" . 

هذا وقد اعترض أصحاب القول الثاني على الاستدلال بهذه الآية بالآتي 
الاعتراض الأول : 

سلمنا -جدلا - أن المراد بقوله تعالى: ل( أو آخران من غيركم 4 
أي غير المسلمين -كما تقولون- لكن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( وأشهدرا 
ڌوي عدل pKa‏ ۾ . 
الججواب: ` 
“اجات Cael‏ القول الأول عن دعوى النسخ بقولهم: 
. إن دعوى النسخ تحتاج | لى دليل ؛ لأنها تعني أن هذا الحكم مرفوع ولا 

بحل العمل به وأنه ليس من الدين» وهذا الأمر ليس بمقبول إلا 

Pie er امار ف حي دو نكن‎ eee, ee 
ye صريح متأخر عن نزول هذه الآية مخالف لهاء لا يمكن الجمع بينه وبينها‎ 

وعلى هذا الأساس فإن دعوى النسخ دعوى بلا دليل» بل هناك مجموعة 
de Jur Uo!»‏ أن ال اتمحكية :ليق مسيوضة هديا : 

أولا: قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في معرض حديثها عن 
سورة المائدة - قالت: «سورة المائدة آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من 


)١(‏ انظر المغنى 8/ VAY‏ وهذا التفسير هو الذي رجحه الشوكاني في فتح القدير» ونسبه إلى 
أبي موسی | eg and‏ وعبد الله ین عباس وغيرفماء انظر A\/Y‏ من الكتاب المذكور. 


(9) انظر نهاية المحتاج NAV /A‏ 
(۲) انظر المحلى :059/٠١‏ الطرق الحكمية ص8١.‏ 


_¥q. — 


حلال فأحلوه وما وجدتم led‏ من حرام eye pa‏ 


وهذه aI‏ فى سورة المائدة فيطل القول بنسخها وصح أنها محكمة بناء 


OS gl على هذا‎ 


ثانيا : قول ابن عمر -رضى الله عنهما- آخر سورة نزلت المائدة” " . 


SG‏ : قضاء أبي موسى الأشعري يذلك وإخباره بأن هذا كان فى عهد 


النبى- صلى الله عليه وسلم- . 


تلك 38 can‏ لاله صريحة على إن هل الله مكدة لاش 


يها إذ لو طرأ عليها نسخ لنقله هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم- فكيف 
وقد صرحوا بخلافه . 


(0) 


(۲) 
(¥) 


(٤( 


أثر عائشة المذكور أخرجه الحاكم في المستدرك بسنده عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت 
على عائشة -رضي الله عنها- فقالت لي «ياجبير 5 تقر المائدة» فقلت نعمء فقالت: «أما إنها 
آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه: وما وجدتم من حرام فحرموه»» ثم قال 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم cole sau‏ انظر المستدرك ۲/ ١١ء‏ وأخرجه أيضا 
أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ» ولفظه قريب من لفظ الحاكم» انظر الناسخ والمنسوخ 
في القرآن الكريم للنحاس ص5١١.‏ 

انظر المحلى 085/5٠١‏ . المبدع لابن مفلح ١٠5/١5؟.‏ 

انظر المبدع لابن مفلح ,5١7/٠١‏ والأثر أخرجه الحاكم بسنده قال: سمعت Li‏ عبدالرحمن 
الحبلي حدث عن عبدالله بن عمر: أن آخر سورة نزلت سورة المائدة: قال: الحاكم هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انظر المستدرك للحاكم .5١١/"‏ 

انظر المغنى 184/8 . المبدع ۲١١/٠٠١‏ والأثر أخرجه أبوداود بسنده عن الشعبى أن رجلا من 
المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين 
من أهل «GSH!‏ فقدما الكوفة Lots‏ أبا موسى الأشعري فأخبراه» وقدما بتركته ووصيته فقال 
الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلمء فأحلفهما 
بعد العصر بالله ما خانا ولا كذياء ولابدلا ولا كتماء ولا غيراء وأنها لوصية الرجل وتركتهء 
فأمضى شهادتهما. 

انظر سنن أبي داود JV‏ ۲۰۷ رقم .۲٠۰۵‏ 


-¥4\ - 


الاعتراض الثانى : 

أن الآية محمولة على حالة التحمل دون الأداء وقد قلنا: إن تحمل الكافر 

One = : 

صحيح وإنما أداؤه غير مقبول 1 
ولا أيمان فی التحمل › فتعين حملها على الأ 
الاعتراض الغالث : 

قالوا فيه: لا Gis‏ على أن المراد بقوله تعالى: أو آخران من غيركم 4 أي 
من غير دينكم بل المراد به من غير عشي ر نكم '. 
اللجواب: 

٠‏ أجيب عن هذا الاعتراض بان تفسير قوله تعالى: 9 من غيركم 4 أي من 

غير عشيرتكم' هذا تفسير لا يصح OY‏ سبب النزول يرده» وسبب نزول هذه 
الآية قضية عدي بن aha ots ear‏ بلا حلاف بين المفسرين › وعدي 


انظر المغني 4/ NAY‏ 
انظر المصدر السايق. 
انظر نهاية المحتاج ۲۹۲/۸ المغنى .٠۱۸۳/١۸۲/۹‏ 
هو عدي بن بدّاء اختلف في إسلامه»ء فقال ابن حبان له صحبةء وأنكر ذلك أبى نعيم قائلا: 
القصة بطولها فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لتميم ويحك يا تميم أسلم يتجاوز الله عنك 
فأسلم وحسن إسلامه» ومات عدى بن بداء نصرانياء انظر الإصابة ؟/ EW‏ 
)0( هو الصحابي الجليل تميم بن أوس بن خارجة الداري» ينسب إلى الدار وهي بطن من لخم 
يكنى Li‏ رقية. كان نصرانيا ثم أسلم سنة تسع من الهجرةء وكان يسكن المدينة» ثم انتقل 
منها إلى الشام بعد قتل عثمان رحمه الله انظر الاستيعاب ,.١1 85/١‏ الإصابة ..۱۸۳/١‏ 


عات 


وتميم كانا نصرانيين» فالآية إذن في شهادة ء بو الايد وقد فسرها بما قلنا 
كل من سعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهما"' 

أما السنة: فحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خرج رجلا" 
من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء» فمات لديم رار لبقن Lee‏ 
مسلم» فلما قدما بتركته فقدوا جام" من فضه مخوصا من ذهب» 
فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعنا 
طن وای LT oe ODay pli‏ حلفا Gok Wislgtl‏ عو اا 
وأن الجام لصاحبهم قال وفيهم نزلت هذه الآية : نيا ll‏ | الّذين آمنوا شهادة 


الحديث : أخرجه البخاري gly‏ داود والترمذي واللفظ gba‏ 


)1( انظر المغني \AY /١‏ > وقد ذكر أن هذا هو تفسير ابن سيرين وسعيد بن (pean‏ > والشعبي 
وغيرهم» > الجميم قالوا : إن المراد بقوله تعالى: اي ا gr‏ 
وأنظر أيضا فتح الباري اا و تميماً وعديا كانا نصرانيين في ذلك 
الوقت.. 

ENN Jo gull wc isl (؟) المراد بالجام: الإناء‎ 

)٤(‏ معنى مُخَوصاً أي منقوشا فيه صفة الخوصء وفي رواية «مخوضا أي Lagan‏ بالذهب» انظر 
المصدر السايق. 
انظر صحيح البخاری ۸۹۸/۲ ۱۹۹. 
وأخرجة اران فى ا ورتا ا 
انظر سنن أبى داود GUS VV AV‏ الأقضيةء باب شهادة أهل الذمة فى الوصية فى السفر. 
وأخرجه أيضا الترمذي في سننه من حديث يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة عن محمد بن 
القاسم عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عن Cul‏ عن ابن عباس ثم قال: «هذا حديث حسن 


~yay - 





Jay Le‏ قفي به أو وشي الاأشعري ٠‏ رضن الله Gow Soy are‏ ذلك 


أدلة القول الغاني : 

استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول: 

. 4 لإ واستشهدوا شهيدين من رجالكم‎ dla تفقو له‎ OES UI 

والكافر ليس من المسلمين فاستشهاده Ge‏ ظاهر هذه الآية. 

وقوله تعالى : لإ وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 . 
فالآية قد أمرت باستشهاد العدول والكافر ليس عدلا بل هو أفسق 
TE‏ | | 
الإجابة عن الاستدلال بهاتين الأيتين : 

يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الاستدلال بقولهم: 
وافقناكم على أن الآيتين تدلان على رد شهادة الكافر» لكونهما عامتين وآية 
الوصية السابقة خاصة» فيخص العام بالخاص ويصير المعنى لا تقبل شهادة 
الكافر إلا على الوصية في السفر كما في آية المائدة. 

أما السنة: فحديث أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
مه - «لاترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين فإنها 


.غا١//ك انظر المغنى ۱۸۳/۹/٤۱۸ء كشاف القناع‎ )١( 
من هذا البحث.‎ VAN (؟) انظر ص‎ - 


(5) انظر مغني المحتاج 7/4؟4. 


5 


تجور على جميع الملل» رواه الدارقطني والبيهقي واللفظ له" . 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 

دل قوله- صلى الله عليه وسلم-: «ولا تجوز شهادة ملة على ملة» بظاهره 
على رد شهادة الكافر وعدم جوازها في حق المسلمين. لاختلاف الملتين : 
الإسلام والكفر. ظ 
مناقشة الاستدلال بهذا الحديث : 

يكن لأصحاب القول الأول الأجابة عن الاستدلال بهذا الحسديث بأحد 
جوابين : 

الأول: أنه قد ضعفه أصحاب الحديث OY‏ فى سنده من لا يعتد به 
كما يظهر من تخريج الحديث. 

الثاني: لو فرضنا صحة الحديث -جدلا- فإنه لا ينهض حجة لمن يقول 


(۲) 


of‏ الكافر لا يستشهد على الوصية لأنه حديث cole‏ وآية الوصية خاصة 


. الحديث أخرجه البيهقي بسنده عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة باللفظ أعلاه وذكر أن‎ )١( 
في سنده عمر بن راشد وهو ليس بالقوي قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما‎ 
NW /٠١ من أئمة أهل النقلء انتهى مختصرا من السنن الكبرى للبيهقي‎ 
وأخرجه أيضا الدارقطني في سننه بلفظ قريب من لفظ البيهقي وأعله بأن في سنده عمر بن‎ 
. 9/4 ليس بالقوي. سنن الداراقطني‎ gay راشد‎ 
قال في التعليق المغني عن هذا الحديث:‎ 
وقال: تفرد عمر بن راشد وهو لين الحديث».‎ cally «وأخرجه البزار بهذا السند‎ 
.8/ ٤ التعليق المغني على الدارقطنى‎ 
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وقال عنه: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عمر بن راشد‎ 
NON/E وهو ضعيف». مجمع الزوائد‎ 
مر يظهر ضعف هذا الحديث -والله أعلم.‎ Cony 


)¥( انظر رقم )١(‏ من الصفحة السابقة. 


- ۳40 - 


فيخص بها. 
أما المعقول : 

. فقالوا: إذا نظرنا إلى شهادة من يشهد بالزور على الآدمى وجذناها قد 
ردت» فمن باب أولى رد شهادة من شهد بالزور على الله - سبحانه وتعالى- 
ومن هذا القبيل الكافر. 
مناقشة هذا التعليل : 

يجاب عن هذا التعليل.بأنه قياس في مقابلة النصوص -آية الوصية السابقة 
وحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- فلا يستقيم الاستدلال به لذلك. 


الترجيح : 
الراجح هو القول الأول فشهادة الكافر على الوصية مقبولة. 
وسبب الترجيح : ظ 


قوة أدلته وسلامتها مما وجه إليها من الاعتراضات . 
هذا وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الرواية القاضية بقبول شهادة 
Lille , als‏ موا OLS‏ ككابنا آم غير كتابي وقال عنه: بأنه ظاهر القرآن 
الكريم' ''» والآية وإن نزلت في أهل الكتاب إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . ظ | 
الشرط الرابع 


العدالة : فلا يستشهد الفاسق بناء على اشتراط هذا الشرط وقد اتفقت 


NVE/Y انظر المهذب‎ )١( 


(؟) انظر الاختيارات ص $0% 


5 ae 


المذاهب الأربعة على أن العدالة شرط في حال أداء الشهادة''' دون التحمل 
وعمدة هذا الاتفاق ظاهر القرآن الكريم في آيات منها قوله تعالى : > وأشهدوا 
ذوي pSia Jue‏ 4 فالآية تأمر بإشهاد ذوي العدالة من المسلمين ومفهوم ذلك 
أن gees Vs.‏ 

ففي هذه الآية الأمر بالتوقف عن قبول نبأ من الفاسق حتى تظهر 
الحقيقة» والشهادة نبأ فيجب التوقف وعدم قبولها من الفاسق حتى يتبين 
Oi‏ 

وبناء على التفريق بين حال التحمل والأداء لو أن الفاسق سمع شا أو 
رآه ثم تاب Shey‏ فشهد با رأى أو سمع حال فسقه قبلت شهادته. 

قال في المغني «بغير خلاف نعلمه» . 

OLY أن يقول: كيف يفرق بين حال التحمل وحال الأداء مع أن‎ pW, 
لم تفرق؟‎ 

فيقال: المعتبر حال الشاهد وقت الأداء لا وقت التحمل OY‏ وقت الأداء 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع :4١”8/4‏ قوانين الأحكام ص TTV‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 


.۲١ ٤٤و‎ ۱٣١ /٩ المغني‎ WE/Y 
م امم هم ل سس تيل ر ل 3 تنك‎ Pee age م‎ 0 1 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما‎ cual uly > والآية كاملة:‎ NGI (؟) الحجرات‎ 
. ) بجهالة قتصبحوا على ما فعلتم نادمين‎ 
.١"هر/4 انظر المغني‎ (Y) 
.؟١ءلش‎ (8) 


~ yay - 








هو زمن العمل بالشهادة والإلزام بها فتعتبر الأهلية حينئل”''. 
إذا تقرر هذا فليعلم أن الفسق نوعان: 
النوع الأول : الفسق بالأفعال أو الأقوال كارتكاب الكبائر مشل 
الزنا والقذف ونحوهما من كبائر الذنوب» فهذا النوع ترد شهادة مرتكبه» 
قال ابن قدامة فى المغنى: «فالفسوق نوعان: أحدهما من حيث الأفعال فلا 
نعلم خلافاً في 9 شهادته»”''» وهو محل الاتفاق المشار إليه في مستهل هذا 
biel‏ | 
النوع الثاني : الفسق بالاعتقاد» وهو اعتقاد البدعة» وهذا قد 
اختلف العلماء فى رد شهادة مرتكبه ولهم في هذه المسألة قولان: 
القول الأول : | 
لا تقبل شهادة الفاسق بالاعتقاد. | 
Cad‏ إلى هذا القول “LSS‏ والشاففة ”لناب 
القول الثاني : 
تقبل شهادة الفاسق بالاعتقاد. 


.٠٤١ /٤ انظر الاختيار‎ )١( 
(5؟) ثلرهكا.‎ 


(؟) انظرح الشرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي /٤‏ ١٠٦٠ء‏ الشرح الصغير وعليه بلغة السالك "/ 
yyy‏ 


)£( انظر فتح القريب VA‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع SVE‏ 
)0( انظر المغني 0/4 كشاف القناع .47١/1‏ 
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وهذا هو مذهب الحنفية حيث LSE‏ بقبول شهادة أهل الأهواء أي 
أصحاب البدع التي لا تكفر nen SUS oye | idle‏ 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 

استدل أصحابه بالكتاب والمعقول: 
Li‏ الكتاب7» 

فهذه الآية أمرت ب انت والتوقق في قبول خبر Gua‏ ومنه نه شهادته 5 
تفرق بين فاسق بفعل أو colizel‏ فظهر من ذلك عمومها. 
الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية : 

راضحاب Jy tl‏ الات غل ااال BSI‏ و Of‏ 
الآية وإن كانت dale‏ إلا أنها مخصوصة بالفسق الفعلي . 

والدليل على التخصيص اتفاقنا على قبول رواياتهم للحديث» بل في 
صحيح البخاري -رحمه الله تعالى. كثير منهم- ومع ذلك قبلت روايتهم مع 


. ٠١17-١ V/V الدر المختار أعلى قرة عيون الأخيار‎ VV انظر متن القدوري‎ )١( 

() الخطابية: فرقة من فرق الضلال نسبتها إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي مولى 
لبني أسدء وكان يقول: إن لكل شيء من العبادات باطناء وقد ادعى الألوهية لنفسه وظل على 
ظلاله وتخريفه حتى قتله عيسى بن موسى والي الكوفة من قبل العياسيينء وذلك في سنة 
۳ ھ. 
ومن معتقدات تلك الطائفة: أن الإمامة في أولاد علي ثم انتهت إلى جعفر الصادق؛ ويزعمون 
أن الأئمة آلهة .. إلخ. ويرون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم» وقد انقسموا إلى خمس 
فرق بعد مقتل رئيسهم. 
انظر للتعرف عليهم الفرق بين الفرق لعبدالقادر التميمي ص 1541-.0”. 

)1( انظر المغني 8/ره1١177/1١,‏ كشاف القناع .57٠١/7‏ 
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أنه يشتزط فى الراوي عدم الفسق»ء وهذا دليل على أن المراد بالفسق هنا هو 
الفسق الفعلى es‏ 
أما دليلهم من المعقول : فالقياس وبيانه : 

OSLINL به الشهادة كالقينى‎ 0,3) Guill توعى‎ dot بالاعتقاد‎ Quail of 
: دليل القول الثانى‎ 

استدل أصحابه بدليل lee‏ : مفاده أن الفاسق بالاعتقاد مسام غير متهم 
بالكذ ب ؛ ay‏ يرى أنه على صواب وأن هذا هو الدين» فاعتقاده على هذه 
الشاكلة لا يحمله على الكذب» فيقبل قوله لعدم تهمته" . 

أما منع شهادة الخطابية فليس الت فيه كونهم أصحاب بدعة فحسب 
وإنكماسيبه اعتقادهم وجوب الشهادة لمن حلف أنه محق أو 
اعتقادهم وجوب الشهادة لمن كان على رأيهمء فصارت التهمة متمكنة في 
شهادتهم فردت as‏ 
الترجيح : 

يظهر- والله أعلم- أن الراجح فون شهادة الفامسق بالأعتقاد- قبو لا 
أو ردا- مرجعه ال اجتهاد القاضى فإذا رأى -القاضى أن المصلحة توجب رد 
شهادته lao,‏ كما لو كان رئيسا لطائفة مبتدعة وكان جادا فى فكرته داعيا إلى 


۷( انظر فتح القدير .٤۱۹/۷‏ 
(؟) انظر المغني 8/ .٠١١‏ 
(۲) انظر فتح القدير EVUV‏ 
)2( انظر المصدر السابق. 


بدعتهء OY‏ رد شهادته -والحالة ما ذكر- فيها صون للعامة من الاغترار به 
حتى لا يفسد عليهم دينهم . 

أما لو كان تابعا في هذا الابتداع لغيره وكان مغموراً في المجتمع 
لا حول له ولا قوةء فقبول شهادته قد لا يؤدي إلى مضرة oY‏ الناس لا 
يغترون بمن هذه حاله. 


وعلى هذا لعل الراجح في هذه المسألة ما ذكر من التفصيل . 


الشرط الخامس : 

الضبط والتيقظ: فلا تصح شهادة fies‏ ولا معروف بكثرة 
غلط ونسيان"”'. 

وذلك لانعدام الثقة بقوله إذ يحتمل كون شهادته ما غلط فيه أو سه . 
الشرط السادس : 


الحرية: اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحرية لا تشترط فى الشاهد 
حال التحمل”". ثم اختلفوا في اشتراطها حال الأداء ولهم في هذه المسألة 
قولان : | 
القول الأول : 

لا تشترط الحرية حال أداء الشهادة بل تقبل من العبد كما تقبل من الحر 


)١(‏ انظر شرح الدر أعلى قرة عيون الأخيار VE/V‏ تبصرة الحكام VVI/VV0/\‏ الأنوار لأعمال 
الأبرار ؟"/ر””5. المغنى ١17/8‏ . 
(۲) انظر كشاف القناع ك“/8١4.‏ 


(۲) انظر بدائع الصنائع 4/ £6 تبصرة الحكام ٠٠٠/١‏ الإقناع فى حل ألفاظ أبي شيجاع 
۲ كشاف القناع ENV./V‏ | 


~£.\-— 


ذهب إلى هذا القول الحنابلة "“ والظاهرية”'' وهو قول ابن GMI‏ - رحمه 
الله تعالى- . 
القول الثاني : 

تشترط الحرية فلا تقبل شهادة العبد. 

وهذا هو مذهب CUS PRL‏ ومذهب الشافعية" . 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 

استدل أصحابه بالكتاب والسنة والمعقول: 
Li‏ الكتاب فآيات منها: 

قوله تعالى: [ ... واستشهدوا شهيدين من رجالكم ...€ الآية. 
وجه الدلالة: ۰ 

حيث أمرت الآية باستشهاد رجال المؤمنين» والعبيد المسلمون من الرجال 
يدخلون في عموم الآية» فتقبل شهادتهم لذلك . 

وقوله تعالى: ل وأشهدوا ذوي عدل منكم... © الآية . 


انظر المغنى 195/9. المبدع ١٠١/"؟؟.‏ كشاف القناع 1/5" . 
انظر المحلى .554/٠١‏ 
انظر قوانين الأحكام لابن جزی ص NYO‏ المغنی .٠۹١ /٩‏ 


( 
( 
( 

)£( انظر مختصر الطحاوي ص TTY‏ متن القدوري ص VV‏ بدائع الصنائع 4١77/5‏ . 
( 
( 
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انظر بداية المجتهد EUW/Y‏ قوانين الأحكام VV oye‏ حاشية الدسوقي NVO/E‏ 
انظر الوجيز ١٠٠١/۲‏ الأنوار لأعمال الأبرار "//؟561. 


انظر إعلام الموقعين ؟//55. 
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ووجه الدلالة : 
أن العبد إذا كان عدلا غير متهم دخل تحت عموم هذه الآية فشقصح . 
شهادته 
وعلى هذا فليست الحرية شرطاً لصحة الشهادة كما هو مفهوم هاتين 
Cael‏ ظ 
مناقشة الاستدلال بهاتين الآيتين : 
أجيب عن الاستدلال بهاتين الآيتين ob‏ المراد بقوله تعالى: هل من 
Site‏ 4 أي من رجال المسلمين الأحرار دون العبيد فلا يستقيم الاستدلال 
بها على صحة شهادة Vaal‏ 
الإجابة عن هذه المناقشة : 
رد هذا التأويل بآنه تخصيص للقران الكريم بدون مخصص 
إذ بالضرورة يعلم أن العبيد من رجال المسلمين» وأن الإماء من اتيت 
فإذا علم ذلك احتيج إلى مخصص لهذا العموم» ولا مخصص فيبقى 
الكلام على عمومه. 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
AS)‏ انظ امكل ارا 
© انظن الضفو السا 5/1 
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أما السنة ٠:‏ 


فحديث عقبة بسن ا قال : (تزوجت أم E‏ شت أبى إهاب 


عليه 


زعمت أنها قل أرضعتكما فنهاه (les‏ الحديث أخر جه البخاري وأبو داود 
الا" والترمذي وغيرهم Og bed Seals,‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


هو عقبة بن الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصى القرشيء أسلم يوم الفتح» ومات 
في خلافة ابن الزبيرء وليس له إلا هذا الحديث في قبول شهادة المرأة في الرضاع. انظر 
الاستيعاب VV‏ الإصابة .٤۸۸/۲‏ 


أم يحيى بنت أبي إهاب اسمها غنية وهي التي تزوجها عقبة بن الحارث النوفليء فقالت له 
جارية سوداء «قد أرضعتكما» هذا وقد قال ابن حجر في الفتح ه148/0؟: «ثم وجدث في 
النسائي أن اسمها زينب فلعل غنية لقبهاء أو كان اسمها فغير بزيتب كما غير اسم غيرها» 
انتهى» انظر ترجمتها في الإصابة 171/5ق5.7. 

هو الحافظ الإمام أبى عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سفيان بن بحر الخراساني 
القاضي النسائي صاحب السننء ولد سنة ١٠٠ه.‏ توفي سنة ١7‏ 1ه له من المؤلفات كتاب 
السنن المعروفء انظر في ترجمته تذكرة الحفاظ م١‏ ج ؟/1984. 

انظر صحيح البخاري 57/7١ء‏ فقد Ball da ai‏ أعلاه وأخرجه برواية أخرى قال: عن عقبة 
بن الحرث قال تزوجت امرأة فجاعت امرأة فقالت إني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال وكيف وقد قيل yes‏ عنك أو نحوه انظر صحيح البخاري 7ر67١‏ . 

وأخرجه أيضا أبو داود من حديث عقبة بن الحارث ولفظه تزوجت أم يحيى بنت أبي إهابء 
فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعاء فأتيت النبي صلى الله الله عليه 
وسلم فذكرت ذلك له. فأعرض عنيء فقلت: يا رسول الله إنها لكاذبةء قال: «وما يدريك وقد 
قالت ما قالت؟ دعها عنك». 

سنن أبي داود ۰۳ رقم الحديث .71١37‏ 

وأخرجه أيضا الترمذي في سننه وقال عنه: «حديث عقبه بن الحارث حديث حسن صحيح وقد 
روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكةء عن عقبة بن الحارث والعمل على هذا عند 
بعض Jai‏ العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.. ». 

سنن الترمذي ۲٠۰/۲‏ رقم الحديث .٠١١١‏ 

وأخرجه النسائي أيضا من حديث عقبة بن الحرثء انظر سنن النسائي NAV‏ = 


oe د‎ 


وجه الدلالة من االحديث : 


أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قبل شهادة الأمة» وذلك دليل على أن 
الحرية لا تشترط فى sal‏ 


: دليلهم من المعقول : فالقياس على الحر وبيانه‎ Lil 


أن الأرقاء إذا كانوا عدولا غير متهمين قبلت شهادتهم كما تقبل شهادة 
الأحرار ذوي العدالة”' . 


دليل القول الثانى : 
استدل أصحابه بدليل عقي قالوا فيه: 


إن الشهادة نوع ولاية» والعبد مسلوب الولاية فلا تصح شهادته 
٠‏ . )¥( 
لما ذكر . 


= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۸۷/٤‏ وقد ورد فيه بلفظ «فجاعت Lal‏ سوداء» كما في 
البخاريء وهذا هو موطن الاستشهاد بالحديث. 

.55//6 انظر إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر المغني 8/ره9١.‏ 
تنبيه: ورد اسم عقبة راوي الحديث السابق. قي صحيح البخاري كذا. عقبة بن الحرث. وكذا 
في سنن النسائي كما هو ظاهر من تخريج الحديث. وترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب 
كما سبق GL‏ عقبة بن الحرث. وكذا ابن حجر فى الإصاية. أما فى سنن أبى داود فورد اسمه 
هكذا: عقبة بن الحارث وكذا عند الترمذي على ما سبق في تخريج الحديث. وفتح الباري 
جه/ 718 ذكره باسم عقبة بن الحارث لذا لزم التنبيهء إذ الدارج أن اسمه عقبة بن الحارث 
والله أعلم. 


ENV/E مغني المحتاج‎ VV انظر الاختيار للموصلي‎ )١( 


.5 ل 


الجواب: 
يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا التعليل: Gh‏ تعليل عقلي 
لا يقوى على معارضة ما سبق من دلالة مفهوم القرآن الكريم والسنة المطهرة 

على جواز شهادة العبد وقبولها. 

الترجيح : 

الراجح هو القول الأول فتقبل شهادة الأرقاء . 

وسبب الترجيح : 

١‏ -. قوة أدلة هذا القول وبالمقابل ضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني 
فقد اعتمدوا على تعليل عقلي لا يقوى. على is lu.‏ ظاهر القرآن 
الكريم والسنة المطهرة . 

۲ - في هذا القول احترام للنفس البشرية ورفع من قدرها وإن أصابها رق 
فهو آمر عارض . 

إذا تقرر هذا فتقبل شهادة المكاتب والمدبر oly‏ الولد والمبعض كالقن تماما ٠‏ 
لوجود أسباب الحرية td‏ 

الشرط السابع : 

أن يكون الشاهد مبصراً فلا تصح شهادة الأعمى ely‏ على اشتراط هذا 
الشرط وقد اختلف العلماء فى شهادة الأعمى اختلافا كثيرا كما يدركه المطلع 
على كتبهم» ولكن الذي يهم في هذا المقام حكم استشهاده على الدين فقط إذ 

هو موضوع البحث وللعلماء في هذه المسألة قولان: 


)١(‏ انظر المغني لابن قدامة 8/ر197. 


er es ae 


القول الأول : 
تجوز شهادة الأعمى على الدين . 


ذهب إليه “PAST‏ والشافعية”' والحنابلة”' والظاهرية إذ لا يفرقون بينه 
وبين ad‏ 
القول الثاني : 

Y‏ تقبل شهادة الأعمى وهذا هو مذهب ال حنفية سواء كان بصيرا وفت 
التحمل أو لا | 


وهذا العموم هو مذهب أبي حنيفة ومحمد» وخالفهم أبو يوسف حيث 
يقول: تقبل شهادته فيما تحمله قبل العمى إذا أداه بعد“ 
الأدلة: 
دليل القول الأول : 

استدل المالكية على جواز قبول شهادة الأعمى على الأقوال -ومنها 
الإشهاد على وثيقة الدين - بقولهم: إن الأعمى يضبط الاقوال بسمعه ويعيها 
فلا مانع من قبول شهادته بي“ 


)١(‏ انظر قوانين الأحكام YTV Ge‏ الشرح الصغير بهامش بلفة السالك ۴۲١/١‏ حاشية 
الدسوقى NAW /٤‏ 


(؟) انظر المهذب ۳۳۰۹/۲ الوجيز ۳/۲٥٠ء‏ فتح القريب ص 55 . 
(؟) انظر المبدع VTA ,5527/٠١‏ مطالب أولي النهى Wifi‏ 
)£( انظر المحلى .7717/١٠١‏ 

)0( انظر مختصر الطحاوي ص TTY‏ بدائع الصنائع 78//9١ئ.‏ 


)1( انظر حاشية الدسوقى 1117/4. 


~$.V- 


وهذا هو نفسه دليل الحنابلة على قبول شهادة الأعمى على الأقوال فقد 
قاسوه على البصير في ذلك . 
دليل القول الثاني : 

٠‏ استدل أصحابه على عدم قبول شهادة الأعمى بقولهم: إن سماع الشاهد 
من الخصم شرط لصحة الشهادة وهذا أمر لا يتحقق إلا بالرؤية وإن حصل 
بالسمع فإن النغمات يشبه بعضها بعضا فلا يحصل للأعمى التمييز بين 
الأشخاص فكيف تقبل شهادته والحالة ما S35‏ 8 
الإجابة: 

يمكن الإجابة عن هذا التعليل بالقول: لقد وافقناكم على أن الأصوات قد 
تتشابه فإذا تشابهت على الأعمى» ولم يحصل له العلم اليقيني بالمشهود عليه 
فال is‏ لها أن شه كما أن اهر إا اة هله لا شيد كن إذا 
حصل اليقين فلا مانع من الشهادة ولو كان الإنسان غير مبصر . 
الترجيح : 

يترجح القول الأول فشهادة الأعمى مقبولة في هذا الصدد لحصول العلم 
له يقيناء وما استدل به أصحاب القول الثاني قد أجيب عنه فيما سبق. ‏ 


الشرط الثامن : 
أن يكون الشاهد متكلما فإن كان أخرس فلا تقبل شهادته بناء على اشتراط 
هذا byl‏ | 


وقد اختلف في شهادة الأخرس على قولين: 


.۲۳۸/۱۰ انظر المبدع‎ )١( 
NYE غ: الاختيار ؟/‎ ١55/9 انظر بدائع الصنائم‎ )۲( 


)1( انظر مطالب أولي النهى 1۲۲/۲ المحلى 1۳۹/۱۰. 


=a .ع‎ 


القول الأول : 
تقبل شهادته إذا فهمت إشارته. 
وهذا هو مذهب الالكية''' وقول عند الشافعية""ا 
فيما طريقه الرؤية وعده المرداوي احتمالة”” . 
القول الثانى : 
لا تقبل شهادته lh.‏ 
وهذا هو مذهب الحنفية“ 
)0( 


وهو قول عند الحنابلة 


وقول عند الشافعية وهو المرجح عند الأكثر 
وهو المذهب عند PALL!‏ كما yal‏ عليه فى الإنصاف". 
الأدلة: | ١‏ 
أدلة القول الأول : 

استدل أصحابه بالتعليلين الآتيين : 

الأول : قالوا: إذا نظرنا إلى المانع من شهادة الأخرس فإذا هو عدم 
النطق» فإذا وجد ما يؤدي إلى المقصود كالإشارة المفهمة زال المانع من قبول 
شهادته , 
)١(‏ انظر الكافي "/ ۸۹۹ الخرشي م٤‏ ج ۷/ AVA‏ حاشية الدسوقي NVA /٤‏ 
(؟) انظر المهذب ۲/ NYE‏ 
)¥( المحرر ۲۸۷/۲ الإنصاف ۳۹/۱۲. | 
)٤(‏ انظر المبسوط Ap‏ ج AY. / VV‏ الاختيار ۱۳۰/۲ء العناية VAAN‏ 
(ه) انظر المهذب ۳۲١/۲‏ الأنوار /11۸ء مغني المحتاج .٤١۷/٤‏ 
(5) انظر الكافي .05١/5‏ المحرر VAV/Y‏ مطالب أولي النهى ”/ .5٠١‏ 
YA/\Y (V)‏ 


NVE/Y انظر المهذب‎ (A) 


~$.q- 


الثانى : أن إشارة الأخرس معتيرة فى نكاحه وطلاقه فتقبل فى شهادته 
قياسا على ذلك" . 

أجيب عن هذا القياس بأنه قياس فاسد الاعتبار وبيانه: أن قبول إشارته في 
تكاحه وطلاقه من باب الضرورة إذ لا يستفاد ذلك إلا من جهته فقط بخلاف 
الشهادة منه فلا صرورة إليها لإمكان حصولها من عيره «lab;‏ فلا E‏ أحد 
الأمرين على الآخر لوجود الفارق”" 
أدلة القول الثانى : 

Apa ا‎ eS te ادل اا‎ 

Seal, gle le old عمو‎ oes Ul. SG ds !ذا‎ Sg 
الشهادة وأداؤها يختص بهذا اللفظ حتى إذا قال الشاهد أخبر أو أعلم لا‎ 
 ."”ظافلأالا فكيف تقبل ممن لا يتحقق منه حتى تلك‎ care يقبل ذلك‎ 
: المنافشة‎ 

يمكن لأصحاب القول الأول الإجابة عن هذا التعليل بقولهم: إن 
هذا التعليل مبنى على مسألة خلافية وهى اشتراط لفظ الشهادة لصحتها فإذا 
كان الأمر ما ذكر فإن للخصم أن يقول: ما ذكرتم مذهبكم والاحتجاج 
بالمذهب غير ملزم للخصم . 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(؟) انظر المصدر السابق والمبدع لابن مفلح NVONNE/\~‏ 
(؟) انظر المبسوط Ap‏ ج ١1١1/١؟١.‏ 


الغاني: إذا نظرنا إلى شهادة اح Ltn,‏ لا تخلو من الاشتباه 
إذ يستدل بإشارته على مراده بطريق غير مفيد للعلم اليقيني بل هو 
ما Lg SL‏ مد متحققة في شهادته فلا تقبل" إذ لا تقبل 
الشهادة إلا بطريق اليقين . 


المناقشة: 


يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا التعليل بقولهم: إن 
slay‏ المفهمة توصل إلى اليقين وقد قصرنا جواز شهادته على OS‏ إشارته 
مفهمة» فإن كانت إشارته لا تفهم لم تقبل لما ذكرتم. 
اح ظ 

الراجح وك شهادته إذا فهمت إشارته لأن الإشارة المفهمة تزيل المانع من 

قبول الشهادة ألا وهو عدم معرفة المقصود. 
الشرط التاسع : 

انتفاء التهمة: ‏ فإذا كان الشاهد متهما فى شهادته ردت شهادته هذا 
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على اعتبار انتفاء التهمة شرطا فى قبول 
الشهادة » ثم اختلفوا فيما يعتبر تهمة مؤثرة فيهاء وعمدة اتفاقهم السنة 
والمعقول . | 


.5١١/5 مطالب أولي النهى‎ ATS / V7 Ap انظر المبسوط‎ )١( 


(؟) انظر المبسوط م۸ NV. / VV‏ بداية المجتهد EW /EW/Y‏ المهذب SY‏ ٩۳۲۹ء‏ المغني 
۹⁄۹ 


سر 











أما السنة ‏ فاخاديث مها آولا: تحديث فمو ين es‏ عن اة فن 
جده «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زد ا الخائن» والخائنةء وذي 
الغمر على cast‏ ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم . 

أخرجه yl‏ داود وأحمد» والدارقطنى: alii, gees‏ 


)۲( 
لاني داود 


)١(‏ هو gl‏ إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي 
روى عن Cul‏ وعن زينب بنت محمد وهي عمة dl‏ وقد روى عن غيرهماء قال البخاري رأيت 
أحمد بن حنبل وعلي بن المدينيء» وإسحاق بن رهويه Lily‏ عبيد وعامة أصحابنا يحتجون 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين, وقال gal‏ داود: ليس 
بحجة, توفي بالطائف سنة AVA‏ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال TURTW/Y‏ تهذيب 
التهذيب ٤۸/۸‏ . 

(۲) انظر سنن أبي داود فقد رواه باللفظ أعلاه ج٣/٠١۳‏ رقم الحديث TV.)‏ وأخرجه الإمام 

3 أحمد في مسنده VIVO ۲۰٤/۲‏ وأخرجه الدارقطني في سننه .۲٤٩/٤‏ 
وأخرجه البيهقي أيضا بلفظ أبي داود الأول الذي في الصلب وزاد تفسير القانع بأن المراد به: 
التابع لأهل البيت. 
انظر السنن الكبرى للبيهقي .۲٠١۰/٠١‏ 
هذا ويجدر التنبيه على أن الدارقطني وكذا البيهقي أخرجاه بطرق أخرى فيها jit‏ فقد 
أخرجه الدارقطني من حديث عمرو babs‏ «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة: ولا محدود في 
الإسلام ولا محدودة ولا ذي غمر على أخيه». 
انظر سنن الدارقطني VEE/E‏ وتعقب GL‏ في سنده آدم بن فائد وهو ضعيف, انظر التعليق 


NEE/E المغنى‎ 

وأخرجه أيضا البيهقي بلفظ «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا موقوف على حد ولا ذي غمر 
على أخيه». 

Sa pe ety ge‏ رق نهدا 35 بک ا ed‏ لك عقن زكر فنعا فر سا 
الت ١‏ 

انظر السنن الكبرى للبيهقي ٠٠٠١/٠٠١‏ . 


وقد ورد الحديث من طريق عائشة -رضي الله عنها- da Ai‏ عنها الدارقطني والبيهقي وحكما 
عليه بالضعف OF‏ في سنده يزيد بن ابي زياد وهو ضعيف. 
انظر سنن الدارقطني VEE /E‏ والسنن الكبرى للبيهقى ١٠/ره6١:‏ ؟.5.- 


- 2١5 - 


وجه الدلالة من هذا الحديث : 
تظهر دلالة هذا الحديث من قوله «ذي الغمر» أي الحقد والبغضاء ونحوهما 
le‏ يسبب العداوة. وكذلك من قوله «القانع» أي التابع. لأهل الست المخالط 
لهم كالأجير الخاص مثلاء فقد ردت شهادتهما لاتهامهماء فدل ذلك على 

اعتبار نفي التهمة في Vals‏ 

ا -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى | 
الله عليه وسلم-: «لا تجوز شهادة ذي Eb‏ ولاذي ELI‏ أخرجه الحاكم | 
والبيهقي وغيرهما واللفظ OSU‏ | 


= والخلاصة: 
أن حديث عمرو بن شعيب عن dul‏ عن جده ورد من عدة طرق قوى بعضها بعضا فبلغ درجة 
الحسنء أما حديث عائشة فضعيف U‏ سيق. 
انظر إرواء الغليل ۸/ 5854/5287و5973. 

.2٠١/٠١ السنن الكبرى لليهقي‎ ۰٦/۳ انظر سنن أبي داود‎ )١( 


(؟) الحديث أخرجه الحاكم باللفظ أعلاه وقال عنه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
یخرجاه». 
انظر المستدرك للحاكم 99/4 . 
وأخرجه الذهبي في التلخيص من حديث أبي هريرة مرفوعا وسكت عنه. 
انظر التلخيص بذيل المستدرك 68/4 . 
وأخرجه البيهقي في السنن بسنده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: Yo‏ تجوز شهادة: ذي TEN‏ ولا ا ذي Gall‏ ولا ذي Gall‏ المحقود..» 
وأخرجه bab‏ الحاكم أيضا ثم قال: «وأصح ما روي في هذا ly oll‏ كان مرسلا ما أخيرنا 
gil‏ صالح بن أبي طاهر العنبري ثناجدي sol‏ محمد يحيى بن منصور القاضي ٠.‏ .. إلى قوله 
أنبأنا الأعرج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Yo‏ تجوز شهادة ذي Gh‏ والحنّة . 
والجنة. Gall‏ : المجنون , والحنة: الذي يكون بينكم وبينه عداوة» ثم قال: لا أدري هذا التفسير 
من قول مَنْ من هؤلاء الرواة.. 
انظر السنن الكبرى للبيهقي 6 NON/V‏ 
وأخرجه أيضا عبدالرزاق في مصنفه من حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنينء قيل وما الظنين؟ قال المتهم 
فى دينه. - 





ee 








وجه الدلالة من هذا الحديث : 

دل الحديث على أن التهمة تمنع الشهادة وذلك OY‏ المراد بذي TL‏ 
صاحب التهمة وكذلك المراد بذي الحتة أي صاحب العداوة . 
أما دليلهم من المعقول فقالوا : 

إن الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب فلا تكون حجة إلا إذا ترجح 
جانب الصدق وبظهور سبب يوجب التهمة لا يترجح جانب الصدق"" فلا 
تقبل الشهادة مع وجود التهمة لما مر. 

ثم بعد هذا الاتفاق على الأصل اختلفوا في الأسباب الموجبة رد الشهادة 
للتهمة وهي كثيرة لعل أهمها: 
أولاً: الولادة فلا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل ولا شهادة الولد لأبيه 

وإن علاء وقد اختلف العلماء في هذا السبب على ثلاثة أقول: 

القول الأول : 

لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا العكس. 

OO ASL, Led Cade ge May‏ والكنافني ٠‏ وف alls‏ ال عند 


= وأخرجه أيضا من حديث فروخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجوز شهادة ذي 
cbs‏ ولا Zyl‏ ول sal. gail «dell‏ الضنف لع الرزاق YY. JA‏ 12 


)١(‏ انظر المصنف لعبدالرزاق V6 JA‏ فقد ورد فيه بيان أن المراد بالظنين: المتهم بدينه» وانظر 
أيضا السنن الكبرى للبيهقي ۲١٠/٠١‏ فقد ورد فيها بيان أن المراد بالحنة العداوة: : 


Esl 1)‏ سوط ين ارا 

NV Aa اعون‎ VEN E Oa الهاو‎ yee SES: 9 
| LAAN /¥ الكافي‎ Noo Not /١؟ج‎ op انظر المدونة‎ (£) 

NOV/¥ الوجية‎ AY. /X انهو ليقن‎ (0) 


O 


الجنايلة”"' . 
القول الثانى : 
تقبل aa on‏ لولده والعكس» وهذا هو مذهب الظاهرية”" . 


وذهب إليه آبو ثور وشريح -رحمهما الله تعالى- وهو رواية عن الإمام 


(٤ 
. أحمد‎ 


القول الغالث : 

التفصيل في المسألة فيقال : 

شهادة الولد لأبيه مقبولة أما شهادة الوالد لابنه فلا تقبل» وهذا القول 
رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-”” . 
الإدلة: 
أدلة القول الأول : 

استدل بالسنة والمعقول: 

أما السنة : فحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- قال: «لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها 
ولا الزوج لامرآته» الحديث . 


) انظر المغني ۱۹۲/۹ء الإنصاف ؟١//57.‏ 
) انظر المحلى .1.٤/١١‏ 
(؟) انظر بداية المجتهد EVE/Y‏ المهذب ۴۳١/۲‏ المغني .١191/8‏ 
) انظر المغني 191/8: الإنصاف .11/١١‏ 
) انظر المغني .١931١/8‏ المبدع VEN /٠١‏ الإنصاف .11/١١‏ 
( 


GA 
ا‎ 


أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه عن شريح أنه قال ثم ذكر اللفظ أعلاه وأخرجه أيضا عن = 


م5١86‎ - 


وجه الدلالة من هذا االحديث : 


أن الحديث صريح فى رد شهادة الفرع لأصلهء وكذلك شهادة الأصل 


أما المعقول فقالوا: 


إن الفروع والأصول يميل بعضهم إلى بعض ميلا طبيعيا غا يجعلهم 


متهمين في شهادة أحدهم للآخر. فتمنع شهادتهم لتحقق التهمة Gd‏ 
أدلة القول الغانى : 


استدل أصحابه بالكتاب والمعقول: | 
اما الكتاب: فقوله تعالى: [ واستشهدوا شهيدين من رجالگم » . 


= إبراهيم أنه قال: Yo‏ تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج 


(۱) 


لامرأته ولا العبد لسيده» ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه..» انظر المصنف لعبدالرزاق JA‏ 
VES‏ 

وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن شريح وعن إبراهيم كما هو عند عبدالرزاق. 

انظر مصنف ابن أبي شيبة /ا/؛ ٠"/ره Ve‏ وهكذا ورد الحديث في هذين الكتابين موقوفا على 
شريح وإبراهيم أنهما قالا: لا تجوز شهادة .. الخ. 

وقد جاء في نصب الراية- بعد ذكر هذا الحديث ‏ ما نصه : «قلت غريب وهو في مصنفه ابن 
أبى شيبة وعبدالرزاق من قول شريح ..» ثم قال : وقال فى الخلاصة: oly,‏ الخصاف بإسناده 
عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - . 

انظر نصب الراية 45/6 . AY‏ 

وجاء فى منية الألمعى sar‏ ذكر صدر الحديث- ما نصة: «قال غريب : قلت: رواه الخصاف 
في كتاب أدب القضاء: Li‏ صالح بن زريق -وكان ثقه- ثنا مروان بن معاوية الفزاريء عن 
يزيد بن أبي زياد (الشامي) عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده.. الحديث. 

انظر منية الألعى ص ON‏ 

ولقد مر في الستد السابق. يزيد بن أبي «الشامي» وقد تقدم تضعيفه عن الدارقطني 
والبيهقي -رحمهما الله تعالى- انظر ص ٤١١‏ من هذا البحث. 


NAY S/N المخني‎ ٣١/۲ انظر المهذب‎ 


- 1 - 


ووجه الدلالة من الأية: 

أنها dole‏ تشمل الآباء والأبناء وغيرهم حيث لم تخص شاهدا من الرجال 
دون Oe ae‏ 
الإجابة عن الاستدلال بالآية : 

Col‏ عن الاستدلال بهذه الآية ونحوها بأنها dle‏ خصصت بالحديث 
السايق”" . 
أما المعقول فالقياس على الأجنبي وبيانه : 

أن كلا من الوالد والولد إذا كان عدلا تقبل شهادته فى غير هذا الموضع 
فتقبل شهادته فيه قياسا على الاجنبي " . 

وأجيب عن الاستدلال بالقياس: بأن هذا الكلام ليس على عمومه إذ أن 
كلا من الولد والوالد عدل ومع ذلك لا تقبل شهادته لنفسه»ء فليس كل 
عدل تقبل شهادته على كل حال وفي كل abe‏ 

إذ العدالة وحدها لا تكفى» والا قبلت شهادة الإنسان العدل لنفسه. ولا 
قائل به . ۰ 
دليل القول الغالث : 
استدل أصحابه للتفريق بين شهادة الولد لأبيه وشهادة الأب لولده بقولهم : 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 

)¥( انظر المصدرين السابقين أيضاء 
)1( انظر المهذب ۳۰/۲" المغني 197/9. 
)٤(‏ انظر المهذب۲/ NY.‏ 


- €۷ - 


إن شهادة الأب لولده تجر OW‏ نفعاء وذلك oY‏ مال الولد فى حكم مال 
الأب» له أن يتملكه إذا cele‏ فشهادته لولده شهادة لنفسه. جر qa‏ إليه فلا 
تقبل» بخلاف الولد فإن هذا المعنى غير موجود في شهادته لأبيه فلا 
GQ. 4‏ 
المناقشة : | 

يمكن لأصحاب القول الأول الإجابة عن هذا الدليل بقولهم : 

وافقناكم فيما ذكرتم من حصول النفع. للأب من شهادته لولده. ولكن لا 
نوافقكم على انتفاء هذا المعنى فى شهادة الولد لأبيه OY‏ الولد يستفيد من 
مال أبيه إن عاجاه أو أجلاء فالتهمة كما هي موجودة في شهادة 
الأصل لفرعه هي موجودة أيضا في شهادة الفرع لأصله . فلزم التسوية 
بينهما في الحكم وصار التفريق بينهما تحكما. 
الترجيح : 

الراجح- ly‏ أعلم- هو القول الأول فلا تقبل شهادة الأصول للفروع 
ولا العكس لتحقق التهمة فيها. 
ثانيا : الروجية: 

فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا شهادة الزوجة لزوجها. 
القول الأول : 

لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. 


.191/5 انظر المغني‎ )١( 


- €1۸ = 


وهذا هو مذهب الحنفية”" والمالكية”" وأحد القولين عند LS‏ 2" 
والمذهب عند الحنايلة” ' . 
القول الثاني : 

تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر وهذا أحد القولين عند الشافعمية" 


¢ . 5 
وذهب إليه أبو ثور 


وإحدى الروايتين عند الحنابلة"'' ومذهب الظاهرية”" 


والحسن pal‏ . 
القول الثالث : 


التفصيل : تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا تقبل شهادتها له. 

وهذا القول هو قول ابن أبي ليلى والنخعي رحمهما الله OMS‏ 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 

استدل أصحابه بالسنة والمعقول : 


NYU /۲ انظر مختصر الطحاوي ص ۰۳۲۰ الاختيار‎ )١( 
.577 قوانين الأحكام ص‎ ۸۹٤/۲ انظر الكافي‎ )۲( 

(۲) انظر الوجيز ..٠١١/۲‏ 

(4) انظر الإنصاف ؟١/18,‏ كشاف القناع .٤۲۸/٦‏ 

)0( انظر المهذب ٠۳۰/۲‏ الوجيز ؟/ر١ه١ء‏ الأنوار .1٦٤/‏ 
)1( انظر المغني 4/ NAY‏ انظر الإنصاف .1۸/١١‏ 

.50 5/٠١ انظرالمحلى‎ )۷( 

NAY/4 المغني‎ ٤٦٤/١ انظر بداية المجتهد‎ (A) 

(9) انظر المصدرين السابقين. 


- £14 - 


Ll‏ السنة: فحديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي- صلى الله عيه 
وسلم- قال: «لاتجور شهادة الوالد alll Vy old‏ لق انه Vy‏ الراك gays)‏ 
ولاالزوج لامرأته» الحديث”" . | 

فالحديث صريح في رد شهادة أحد الزوجين للآخر. 
أما المعقول فقالوا: | 

إن الزوجية صلة تورث المحبة والألفة والإيثار على الآخرين فإذا حصل 
ذلك تمكنت التهمة في شهادة كل واحد من الزوجين للآخر فترد PN‏ هذا 
من جهة . 
ومن جهة أخرى : 

أن WS‏ من الزوجين ينتفع من مال الآخر فشهادته تجر له نفعا فترد 
لذلك”” . | 
دليل القول الثاني : 

استدل أصحابه بالقياس حيث قالوا: إن عقد الزوجية يطرأ ويزول فلا يمنع 
فول الشهادة قاس ضاق pol soled‏ اها ر و كن . 
الإجابة عن هذا الدليل : | 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في ص 6:١١‏ : من هذا البحث. 
(؟) انظر المبسوط Ap‏ ج .177/1١7‏ 

)1( انظر الكافي لابن عبدالبر ۲/ ANE‏ المغني NAVY‏ 
)£( انظر مغني المحتاج ٤۳٤/٤‏ نهاية المحتاج 5/4 .5١‏ 


f. = 


الإجارة من وجوه كثيرة منها: أن الزواج سبب للتوارث بين الزوجين من غير 
حجب ومنها أيضا of‏ يسار الرجل وغناه يزيد نفقة cal ol‏ وكذلك يسارها 
يزيد من مكانتها فصار كل منهما متتفعاً بشهادة صاحبه له. 

Ll‏ عقد الإجارة فلا يحصل به شيء مما ذكرء فلا يقاس أحدهما على 
wl‏ > | 
دليل القول الثالث : 

استدل القائلون به بقولهم: إن شهادة الرجل لامرأته لا تهمة فيها بخلاف 
شهادتها له فهي متهمة فيها لأنها تجربها نفعا Unit)‏ 
المناقشة : 

يكن لأصحاب القول الأول الإجابة عن هذا الدليل بقولهم: 
لا نوافقكم على القول Ob‏ الزوج غير متهم في شهادته cary)‏ وذلك OY‏ 
شدة الترابط بين الزوجين» والمودة بينهما توجب التهمة في شهادة أحدهما 
للآخر فترد لذلك . 
الترجيح : 

الراجح هو القول الأول: لقوة التهمة في شهادة أحد الزوجين للآخر لما 
بينهما من شدة التلاحم والتقارب. 
WSL‏ العداوة: 

العداوة على قسمين: . 

الأول" العداوة الدينية : وهذه لا 5 الشهادة فتقبل شهادة المسلم 
)١(‏ انظر المغني ۱۹۳/۹ 198. 
(۲) انظر المغني ANAY/4‏ 


E 


pds be 

الثاني : العداوة الدنيوية: وهذه تمنع قبول الشهادة فإذا شهد 
فيخس على تعفن وکا ادن عدار Ags‏ فا ا SL gS‏ علي 
والحجة في ذلك السنة والمعقول: 

أقنا السفة reer re ae‏ الأول ديف أن A eer‏ 
قال : قال رسول الله- صلى الله عيه وسلم-: «لا تجوز شهادة ف الظّنّة ولا 
ذي الحنة» ال 
ووجه الدلالة من هذا الحديث : 

ووجه الاستشهاد أن المراد بذي الحنة العداوة فلا تقبل شهادة العدو على 
عقو كما EE‏ 

SL‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله- 
صلى الله 1 وسلم- : ارد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه. ٠.‏ 
Barone’‏ | 
وجه الدلالة من الحديث : 


وجه الاستشهاد أن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وذي الغمر 


)١(‏ انظر المبسوط ۱۳۳/۱١ Ap‏ الاختيار ۲۳۷/۲ الكافي لابن عبدالبر ۸۹٤/١‏ الخرشي 
على مختصر خليل م٤‏ ج 186/7 الأنوار AVE/E‏ أسنى المطالب 557/5, المبدع /٠١‏ 
۹ كشاف القناع ٤۳۱/۱‏ . 3 


(۲) الحديث سبق تخريجه في ص ENT‏ من هذا البحث. 
(95) انظر المهذب .۳۳١/۲‏ 


= 


على أخيه» أي صاحب الحقد ونحوه Le‏ يورث العداوة فدل الحديث على أن 
شاد التو لاتقل le‏ عدو . 
أما دليلهم من المعقول : 

فإن العداوة قد تحمل العدو على الكذب على عدوه» فتمنع شهادة أحدهما 
على الآخر لتحقق التهمة gd‏ | 

رابعا : كون الشاهد يجر لنفسه بشهادته نفعا أو يدفع عنها ضررا: فمن 
ae‏ هاده Lat anal‏ ل تقل alge‏ رولك ياتفاق المذافك الاريعة” ون 
أمثلة ذلك : 

شهادة السيد لمكاتبه: OY‏ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم واحد» 
فكآن السك يشهدك لنفسة. 

وكذا شهادة العبد لسيده: OY‏ الجد مال لسيده فلا تقبل 
شهادته له. 

فهذهالحالات وما شابهها نما يجر النفع ا 
شهادته فيها. 


.۲٤۹/۱۰ انظر مغني المحتاج 6/ره؟4؛ المبدع‎ )١( 
. غ5”١ر/ انظر المبدع ١٠/89؟: كشاف القناع‎ )9 


)1( انظر مختصر الطحاوي ص TTY‏ شرح الدر أعلى قرة عيون الأخيار VE‏ الكافي لابن 
٥و‏ المذهب الأحمد ص \EV‏ 


)£( انظر العدة شرح العمدة G0‏ +0 الإقنا ع للحجاوي LEN/E‏ 


Say = 





وكذلك شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا لا تقبل : 

ومن أمثله ذلك : 

شهادة العاقلة: بجرح شهود القتل الخطأ لأنهم يدفعون عن أنفسهم 
الدية» فلا تقبل للتهمة في ذلك» وكذلك شهادة الغرماء بجرح شهود 
الدين على المفلس» وشهادة الضامن للمضمون عنه بقضاء GH‏ أو 
الإررزاء تيه إلى عض ذلك ge‏ الشتهادات الت تدقع VIALE ge 5 pall‏ 

تلك خلاصة في شروط الشاهد على الأموال» ومنها قضية الإشهاد على 
الديون والهدف من إيرادها معرفة من تصح شهادته ومراعاة ذلك عند كتابة 
الوثائق حتى تؤدي الغرض منها عند الاحتياج إليها . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن جهالة من يصح إشهاده قد تؤدي إلى ضياع 
الغرض من كتابة الوثائق فيجب الاحتياط في اتخاذ الشهود ممن توافرت فيهم 
الشروط» والبعد ما أمكن عن مواطن الخلاف حتى لا يكون ذلك سبباً في 
ردهاء فيضيع الهدف منها. 


.٤٤١/٤ الإقناع‎ ,10١ انظر العدة شرح العمدة ص‎ )١( 


Se = 





امبحث الثالث 
في مراتب الشهادة على الأموال وهي 
المرتبة الأولى :شهادة رجلين. 
المرتبة الفانية: شهادة رجل وامرأتين. 
المرتبة الفالفة: شهادة أربع نسوة. 
المرتبة الرابعة: شهادة رجل ويمين المدعي . 
المرتبة الخامسة : شهادة امرأتين مع يمين المدعي . 
المرتبة السادسة: شهادة رجل واحد. 
المرتبة السابعة: شهادة امرأة واحدة مع اليمين. 


Or‏ 5 8 جه 


المبحث الغالث 
في مراتب الشهادة على الأموال 

للشهادة على الأموال المراتب الآتية : 
المرتبة الأولى: شهادة رجلين: 

فشهادة رجلين اجتمع فيهما شروط الشهادة حجة معتبرة عند عامة 
الفقهاء» وذلك في الأموال وهو موضوع البحث”" . 

قال القرافى- رحمه الله تعالى-: «ما علمت عندنا ولا عند غيرنا خلافا 
في قبول 57 شاهدين مسلمين عدلين في الدماء والديون» . 

إلا أن ابن رشد- رحمه الله تعالى- ذكر أن الحسن البصري- رحمه الله- 
قال: لا يقبل في الأموال ولا غيرها إلا شهادة أربعة شهود تشبيها لها بالزنا. 

خا ا عن هذا الرأي: ah‏ ضعيف لمخالفته لقوله تعالى: 
١‏ درات هاو SIS op ging‏ 6 

oa‏ انق ee ney‏ عه Gs seh cae Ne Olea  قلتل ol‏ رصان 
إلا مع يمين المدعي وهذا أيضا ان لظاهر القرآن tS‏ 


ASAN OSA O od ee ere ce غر‎ a 
ESI ER 1 go ا‎ aN 
. ٠۳۲/٠ مطالب أولي النهى‎ 

Mt الفروق‎ )9 

)¥( ارا 

.516 /V¥ انظر المصدر السابق‎ )٤( 
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إذا تقرر هذا فإن العمدة في قبول شهادة رجلين هو قوله تعالى: 
3 واستشهدوا شهيدين من رجالكم 007" حيث أمر الله - سبحانه 
وتعالى - باستشهاد رجلين فدل ذلك على أن شهادتهما حجة معتبرة في إثبات 
الأموال إذ سياق الآية فيها: 
المرتبة ASS‏ شهادة رجل وامرأتين : 

Las‏ شي le E 8 | ENE‏ قال 
ابن قدامة في gall‏ : «أجمع أهل العلم على القول May‏ 

والعمدة فى ذلك قوله تعالى: ‏ .. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 


ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ .. 4 
aN‏ 

ففي هذه الآية الكريمة إثبات قبول شهادة الرجل asl Ms‏ على الدين وهو 
مال. فدل على اعتبار حجية شهادة الرجل والمرأتين على الأموال. 

وفي قوله ofp ts‏ تضل إحداهمًا Sd‏ إحداهما الأخرّى 4 
بيان للحكمة من جعل شهادة المرأتين في مقابل شهادة رجل واحد. ذلك لأن 
GTA‏ إلى erat ge Sled‏ فتن يم ad Gel el‏ اولض Sr‏ 
حتى لا يضيع بسبب النسيان المتوقع من المرأة الواحدة فإذا اجتمعت امرأتان 


) انظر فتاوى النوازل ص44", بداية المجتهد EVO/¥‏ الأنوار AWE/Y‏ المغني .٠١١/۹‏ 
) ثراها. 

(؟) البقرة آية NAY‏ 
) انظر زاد المسير في علم التفسير YAY /١‏ التفسير الكبير للرازي ۷/ NYY‏ 


- 55/8 








على شهادة واحدة وحصل لإحداهن نسيان ذكرتها صاحبتها بالحادثة فتقام 
الشهادة على وجهها. 

of‏ قيل: ظاهر الآية الكريمة السابقة يدل على أن الشاهد والمرأتين بدل عن 
الشاهدين فلا يقضى بشهادتهما إلا عند عدم الشاهدين. إذ معنى 
قوله تعالى:  Ob.‏ يكونا رجلين فرجل Of ply‏ .. 4 الآية أي: فإن لم 
يوجد الرجلان معا فرجل وامرأتان. 

وعلى هذا فلا تقبل شهادة الرجل والمرأتين مع وجود Venda MN‏ لأنها 
بدل عن شهادتهما. 

أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين : 
الجواب الأول : 

ليس معنى قوله تعالى : ol OY)‏ يكونا رجلين 4 فإن لم يوجد الرجلان 
معا. بل المعنى: إن لم ok‏ طالب التوثيق برجلين فليأت برجل وامراتين. 

أو معناه: إن لم يكن الشهداء elle eels See,‏ كل 
ما في الأمر أن a‏ رتبت الأمور التي يحفظ أصحاب الحقوق حقوقهم بها 
عن طريق الإشهاد» فقد أرشد الله- سبحانه وتعالى- أولا: إلى أقوى 
الطرق وهو شهادة رجلين» ثم شهادة رجل وامرأتين» وذلك OY‏ شهادة 
الرجل الواحد أقوى من شهادة المرأتين OY‏ النساء يصعب حضورهن عند 
الحاكم» فربما أدى ذلك إلى ضياع الحقوق ". 


NEN so الطرق الحكمية‎ VAN/Y انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
انظر المصدرين السابقين.‎ (¥) 


() انظر الطرق الحكمية NEA so‏ 


- €۹ - 





الجواب الثاني : 

لو فرض- جدلا- أن ظاهر الآية يدل على أن قبول شهادة رجل وامرآتين 
مقصور على. حالة عدم الرجلين- لو فرض ذلك- of‏ هذا الظاهر غير cole‏ 
والدليل على ذلك الإجماع» فقد دل الإجماع على أن التخيير هو المراد دون 
الترتيب الذي هو ظاهر الآية. وهذا الإجماع نقله ابن المنذر”'- رحمه الله 
E Ee‏ 

وعلى هذا فإشهاد رجل وامرأتين Sle‏ ولو مع وجود الرجلين» إلا 
أن إشهاد الرجلين أولى» وأحفظ للحق كما سبق. 
المرتبة ASUS‏ شهادة أربع نسوة: 

اختلف العلماء في ثبوت المال بشهادتهن ولهم في ذلك قولان: 
القول الأول : 

يشيعت JL‏ هاده أربع نسوة. وهذا قول عند الحنفية قال به 
ا ةرور و وميد ن ان ٠.‏ وها كو متهت اهل 0 ge‏ 


وقال به شريح”'- رحمه الله تعالی-. 


Wige انظر الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(۲) انظر مغني المحتاج ٤٤١/٤‏ نهاية المحتاج NAV/A‏ 

(') انظر الهداية ١١۷١/١‏ الدر المختار أعلى حاشية قرة عيون الأخيار NIV‏ 
)٤(‏ انظر المحلى .619/٠١‏ 

)0( المصدر السابق ١٠/؟57:‏ الطرق الحكمية ص؟6١.‏ 


نل واه 


القول الثاني : 
لا تقبل شهادة a)!‏ نسوة: وفك كفب اله انالك “لولعم وي 
ALLL,‏ وهو القول الثاني عند الحنفية“ . 

الأدلة: 
أدلة القول الأول : 
استدل أصحابه بالسنة والمعقول: 

أما السنة: فحديثان: الأول حديث الأشعث بن قيس- السابق- الذي 
فيه أنه ادف على رجن عت رسيول ا 2 Ll Lie‏ ول 
رسول الله - َه _ «شاهداك أو يمينه» وفي رواية « ألك بينة » 
وفي رواية أخرى «هل لك اديت . 

وجه SY‏ من هذا الحديث : 
أن الرسول-. به قد طلب من المدعي مرة شاهدين ومرة By‏ مطلقة تثبت 
alk Ie ale ee‏ كن ned te‏ ومين الك a‏ لحرن يفده 


وهو شهادة أربع نسوة لدخولها تحت مسمى البينة. 


) انظر المدونة مه ج؟١/ره7 ١‏ الكافي AVY‏ 
) انظر YI‏ ۳/۷ الأنوار ؟//174”. 
) انظر المغني ٠١٤/۹‏ مطالب أولي النهى .1۳۲/١‏ 
)6( انظر المبسوط م۸ VEV/V La‏ الدر المختار أعلى حاشية قرة عيون الأخيار VV‏ 
) الحديث سبق تخريجه في ص ”7 من هذا البحث. 

( 


.0۸١ Jods /٠١ انظر المحلى‎ 


حم 





الحديث الثاني : 
حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال خرج رسول الله- 
ي4 في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء 
تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار»» فقلن: وبم يارسول الله؟ قال: «تكثرن 
الو ا ا ر ero er Care‏ ودين eam me‏ الكل 
الحازم من إحداكن»» قلن: وما نقصان Lys‏ وعقلنا يا رسول الله؟ قال: 
«(أليس شهادة المرأة fre‏ نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى» قال: «فذلك من 
نقصان عقلها: اليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى» قال: 
«فذلك من نقصان دينها» . 

أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للببخاري”" 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري باللفظ أعلاه في صحيحه .VA/\‏ وأخرجه مسلم أيضا من حديث 
أبي سعيد الخدري ومن حديث عبدالله بن عمر ومن حديث أبي هريرة- رضي الله عنهم- 
ably‏ عن عمد اللهين عمو يعن رفقول الله سبلن dale ail‏ وسل أنة قال yates Lv‏ الشسماء 
تشقن وأككوق last!‏ قاس ر ا كن أك BL pal clad «LI Lal‏ مهن حرلا ومان 
اززل alll‏ أككن أهل امار فال متكت all NS,‏ وكفرى العش :وها رابت نحن ناقضات fae‏ 
ودين أغلب لذى لب منكن» قالت: يارسول الله! وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان 
العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر 
في رمضان فهذا نقصان الدين». 
انظر صحيح مسلم /۸٦ /١‏ ۸۷ رقم الحديث NYY‏ 
وأخرجه gel‏ داود في سننه من حديث عبدالله بن عمر بلفظ قريب من لفظ مسلم وإن كان 
أخصر منه فقد بدأه بقوله- صلی الله عليه وسلم-: «وما رأيت من ناقصات..» الحديث. آنظر 
سنن أبي داود ۲۲١ /”١9 /٤‏ رقم الحديث EWA‏ وأخرجه الترمذي أيضا في سننه من 
حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- ثم قال: «وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر. هذا حديث 
حسن صحيح». 
انظر سنن الترمذي WY /۱۲۲ /٤‏ رقم الحديث WE‏ وأخرجه ابن dale‏ من حديث عبدالله 
بن عمر- رضي الله عنه- بلفظ قريب من لفظ مسلم. 
sbi‏ سن ابن ما aly WIV /VTVT‏ الكنيت ¥ 


ات 











وجه الدلالة من هذا الحديث : 
أن الرسول- on i‏ في هذا الحديث: أن شهادة امرأتين تعدل شهادة 
aa‏ ومن ثم فشهادة أربع نسوة تعدل شهادة رجلين وشهادة الرجلين مقبولة 
فتقبل شهادة أربع نسوة MIS‏ 

أما دليلهم من المعقول : 
فقالوا: إن الأموال محل تعامل الناس كثيرآء فلو لم تقبل فيها شهادة النساء 
منفردات لحصل الحرج والمشقة على المتعاملين الذين يريدون توثيق معاملتهم . 
ومن هنا فيتعين قبول شهادتهن منفردات دفعا للمشقة" . 

أدلة القول الثاني : 
استدل أصحابه بأدلة عقلية منها: 

الدليل الأول : 
قالوا فيه إ6 BAS‏ شرج النساء من yell‏ افي ELE ope‏ من srl‏ 
بالقرار فيها. وعلى القول إن شهادتهن منفردات مقبولة ينفتح الباب أمامهن 
للخروج بكثرة فيمنع قبول شهادتهن لأنه أضبح وسيلة لمحذور ee‏ 


LOAN /٠١ انظر المحلى‎ )١( 

(؟) انظر الهداية للمرغيناني ٠١١ /٣‏ العناية على الهداية .51١ /۲۷۰ /V‏ 

(؟) انظر شرح الدر 76//7. أما أمرهن بالقرار في البيوت فقد جاء في قوله تعالى: > وقرن في 
E ee aa‏ 7 3 مور هام Be Boe vg reg ee we gs‏ هه S$‏ دامر 
بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولئ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إِنْما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس fal‏ البيت ويطهركم تطهيرا 4. الأحزاب آية VV‏ 


د 





المناقشة : | 
يمكن أن يجاب عن هذا الدليل فيقال : إنه تعليل عقلي لا يقوى على معارضة 


الدليل الثانى : 
قالوا: إن الشرع لم يرد بقبول شهادتهن. وعليه فلا تقبل لعدم ورود الشرع 
OY‏ 

المناقشة : 


يمكن لأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا الدليل بقولهم: وافقناكم على 
أن الشرع لم يرد فيه دليل خاص ينص على قبول شهادة أربع نسوة. لکنا لا 
نوافقكم على القول: إن الشرع لم يرد بقبول شهادة أربع نسوة مطلقا OY‏ 
الحديثين السابقين قد Yo‏ عليه بالمفهوم . 

التمرجيح : 
م القول الأول. 

وسبب الترجيح : 
١‏ - أن السنة قد دلت عليه بالمفهوم كما سبق فى حديث الأشعث 
ابن فيس وحديث آبي سعيد الخدري- رضي الله eee‏ 
)١(‏ انظر حاشية قرة عيون الأخيار ۷/ .۷١‏ 


(9) انظر ص 47١‏ من هذا البحث. 


E 


شهادة رجل ويمين المدعي» BB‏ شهد رجل واحد فهل يحكم بشهادته 
قد اختلف العلماء فى ذلك على قولين : 
القول الأول : 
تقبل شهادة الرجل الواحد مع يمين المدعي فيقضى بها . 
وهذا هو مذهب المالكية”") OSL,‏ وهو الصحيح من مذهب 


(2). . ٠ (TD). 
. الحنابلة » ومذهب الظاهرية‎ 


القول الثاني : 

لا تقبل فلا يحكم بشهادة شاهد واحد مع اليمين. 

وهذا هو مذهب الحنفية وقال به" : الشعبي والنخعي والأوزاعي '"- 
رحمة الله على الجميع-. 


NV Age انظر الکافی ۲/ 464 قوانين الأحكام‎ )١( 

(9) انظر الأم ك/ VV‏ المهذب SVE /V‏ نهاية المحتاج NAY JA‏ 

(*) انظر المغنى 8/ ٠١١‏ الإنصاف /١١‏ ۸۸. 

)£( انظر المحلى /٠١‏ 019. 

)0( انظر مختصر الطحاوى ص۳۳" المبسوط Ap‏ ج7١/‏ ١٤٠٠ء‏ أحكام القرآن للجصاص /١‏ 
.o\%‏ ش 

)1( انظر المغنى 8/ .٠١١‏ 
عبدالرحمن ین مهدى: ما كان أحد بالشام أعلم بالسنة مى الأوزاعي وروي أن سفيان التوري 
ما بلغه مقدم الأوزاعى خرج لاستقباله. وهذا يدل على مكانته العلمية- رحمه الله رحمة 


- ومع - 


الأدلة: 
أدلة القول الأول : 
ا ا 
أما السنة: 

فأحاديث منها : 

الأول : حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- «أن رسول الله- عه - 
قضى Cree‏ وشاهد) . 

أخرجه مسلم- وأبو داود وابن ماجة وغيرهم واللفظ مسل . 

الشاني: حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- «أن النبي- BE‏ - 

قضى باليمين مع الشاهد» . 


أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد فرق ٠‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن قيس بن سعد عن عمرى بن دينار عن ابن عباس أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى... الخ. 
انظر صحيح مسلم ۲/ ۱۳۲۷ رقم الحديث AWAY‏ 
وأخرجه ابو داود أيضا من حديث أبن عباس كما في مسلم انظر سنن أبي داود ۲۰۸/۲ رقم 
الحديث PV. A‏ وأخرجه ابن dale‏ أيضا انظر سنن ابن ماجة ۷۹۳/۲ رقم الحديث ۲۲۷۰ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. ثم قال: «قال زيد بن الحباب سالت مالك بن أنس عن اليمين 
والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق قال: لا إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه. ثم قال: 
قال: عمرى إنما ذلك في الأموال...» انظر مسند الإمام أحمد 748/١‏ و6١71‏ و7717. 

(۲) الحديث أخرجه gil‏ داود في سننه ج٣/ 7١9‏ رقم الحديث .716٠١‏ وأخرجه الترمذي أيضا 
من حديث أبي هريرة بزيادة «الواحد» فصار اللفظ «قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- 
بأليمين مع الشاهد الواحد» ثم قال: «وفي الباب عن علي ‘galas‏ وابن عباس وسرق. حديث 
أبي هريرة أن النبي- صلى الله.عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب. 
انظر سنن الترمذي ۲/ 799/ ٠٠١‏ رقم الحديث ANYOA‏ 
وأخرجه أيضا ابن dale‏ في سننه ج۲/ VAY‏ رقم الحديث NYVA‏ 


ا 5 


وجه الدلالة من هذين الحديثين : 
هذان الحديثان Vo‏ صراحة على قبول شهادة الواحد مع اليمين» بل 
دلا على وقوع ذلك والقضاء به في زمن الرسول- AS‏ 
مناقشة الاستدلال بالأحاديث الدالة على قبول شهادة رجل مع اليمين: 
Seats ig NEN Ea‏ ونا El RE‏ 
J yd‏ شهادة الواحد مع اليمين بعدة اعتراضات منها: 
الاعتراض الأول : 
قالوا: حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- معلول بالانقطاع. وبيان 
ذلك أن عمرو بن bas‏ لم يسمعه من ابن عباس- رضي الله عنهما- . 
وقال الطحاوي: لا أعلم قيس بن سعد" يحدث عن عمرو بن دينار 
بشيء . 
ومن هنا ففي الحديث انقطاعان : 


الأول : بين ابن عباس وعمرو بن دینار. 


ه٤ أحد أئمة التابعين ولد سنة‎ SM محمد عمرو بن دينار الجمحي بالولاء, الأئرم»‎ gal هو‎ )١( 
GAT aos Ete وأفتى بمكة. كان‎ Niigata saa. sles 
Te -۲۸/۸ انظر في ترجمته طبقات الفقهاء الشیرازي ص١". تهذيب التهذيب‎ 

(۲) هو gil‏ عبيد الله قيس بن سعد وقيل: أبو عبدالملك. خلف عطاء ابن أبى رياح فى مجلسه. 
وكان يفتي بقوله. مات سنة 5١1١ه‏ وقيل سنة ANY‏ وكان ثقة قليل الحديث. وقد وثقه أحمد 
ابن حنبل- رحمه الله تعالى- وروی عن طاوس ومجاهد. وروی Ge‏ جرير بن حازم وحماد بن 
زيد وجماعة غيرهما. 
انظر في ترجمته الطبقات لابن سعد EAN /o‏ ميزان الاعتدال / /5917, تهذيب التهذيب JA‏ 
es‏ 


ب 


الثاني : بين عمرو بن دينار وقيس بن سعد. 

فلن بهذا الأقناين 6 وت ل ديف Nas‏ 
الاجابة عن هذا الاعتراض : 

اجات اتن جج ت ay‏ اللة تماق - عن هذا الاعتتراض 
Le‏ خلاصته: أن حديث القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة 
مشهورة» بل ثبت من طرق صحيحه متعددة منها ما أخرجه مسلم عن ابن 
عباس- رضي الله عنهما- وهو حديث صحيح لا يمكن الطعن فيه 
Gs‏ 

وأما قولهم: إن قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن عمرو بن دينار. 
فلا يقدح في صحة الحديث لأنهما تابعيان ثقتان مكيان» وقد سمع قيس ممن 
هو أقذم من غمروء hey‏ قولهم هذا لا ترد LEM‏ الصحخيحة .. انتهئ كلامة 
Spas‏ 

وبهذا تثبت صحة حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- كما أن ما 
سبق في تخريج الحديث يدل على ذلك . فقد أخرجه مسلم” ". 
الاعتراض الثاني : 

أن الحديث على تقدير صحته لا يفيد العموم لأن قول الصحابي: نهى 
النبي- EE‏ عن كذاء أو قضى بكذا لا يفيد العموم» وهذا الحديث من هذا 


.91/4 نصب الراية‎ OVW انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
NAY انظر فتح الباري ه/‎ )( 


Scull, من هذا‎ ENV gar sks )9( 


3-3 


القبيل ومن ثم فقد يكون خاصا فيختص الحكم به" . 
الإجابة عن هذا الاعتراض : 

يمكن أن يجاب عنه بأنه ليس في الحديث ما يدل على التخصيص كما 
تقولون ولو فرض وجوده فيه فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وقولكم: قد يكون خاصا. هذا احتمال ضعيف والدليل لا يبطل 
JL YL‏ الضعت GY‏ لو oda Usb‏ القاضدة وهي أن JS‏ ولل تطرق إل 
الاحتمال بطل به الاستدلال لم Gy‏ لنا أي دليل . Lo ge Le a‏ لاوط رد 
aj‏ كمال 

ومن هنا فلا يقبل من الاحتمالات إلا ما كان قويا وما ذكرتم احتمال 
ضعيف فلا يقوى على إسقاط الاستدلال بحديث الباب . 
الاعتراض الثالث : 

أن المراد بأل فى قوله: «بالشاهد واليمين» الجنس لا الاستغراق» فيكون 
gall‏ : أنه Ad Ladd stall ale‏ لحتس SALLI‏ وج ال" 
الإجابة عن هذا الاعتراض: 

رد Gael‏ وهو يسرد تلك الاعتراضات على هذا الاعتراض بقوله : 


.018/١ أحكام القرآن للجصاص‎ AA AV/E انظر نصب الراية‎ )١( 
۹٩/٤ انظر خصبت:الزانة‎ (¥) 


(؟) هو جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي. اشتغل بالعلم كثيراء 
فأخذ عن الفخر الزيلعى صاحب تبيين الحقائق» ولازم مطالعة كتب الحديث. له تصانيف منها: 
525 اللات كان iyi‏ مات بالقاهرة في شهر محرم سنة 17/اه. 
انظر في ترجمته طبقات الحفاظ ص١5١0.,‏ البدر الطالع ١/”٠غ.‏ 


E 


«وقد يعترض على هذا بما وقع في الترمذي وسنن الدارقطني ثم البيهقي- 
أنه عليه السلام- قضى باليمين مع الشاهد الواحد. . .6" . 

وهذا كاف في الرد على هذا الاعتراض ذلك أن رواية الترمذي صريحة في 
أن المراد بالشاهد الرجل الواحد وليس المراد بها الجنس بدليل قوله: «مع 
الشاهد (st gl‏ 

Wis;‏ في رواية الدارقطني عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: 
«قضى رسول الله- BEE‏ باليمين مع الشاهد الواحد»”” . 

فهذه الروايات كافية في رد هذا الاعتراض . 
الاعتراض الرابع 

ل ل ل ل 
لما جاز الاعتراض بها على نص OL at‏ الكريم إذ لا يجوز : بع otal‏ اشا 
الآحاد ووجه النسخ أن هذه الأحاديث زيادة على ما في القرآن والزيادة على 
النص Ged‏ 

وعلى هذا الأساس لا يجوز العمل بهذه الأحاديث لما سبق . 
الإجابة عن هذا الاعتراض : 

أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بالقول إننا لا نوافقكم 


.49/6 نصب الراية‎ )١( 
من هذا البحث.‎ 
NVE/E انظر سنن الدارقطني‎ )۲( 


)£( انظر أحكام القرآن للجصاص .018/١‏ 


على أن الزيادة على النص نسخ . بل هي زيادة مستقلة تأخذ حكما مستقلا إذا 
ثبتت صحتها وجب القول بها. هذا هو رأينا وما سبق هو رأيكم وهو غير 
ملزم لنا. 

ومن جهة أخرى إن قولكم: إن الزيادة على القرآن نسخ وأخبار الأحاد لا 
تنسخ القرآن لتواتره. | 

يجاب عنه ol‏ النسخ في الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي 
ولا رفع هنا ثم أن الناسخ والمنسوخ لابد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير 
متحقق في الزيادة على النص . 

فأين النسخ هنا كما تدعون NE‏ 

كل ما في الأمر أن هذا الحديث زيادة على ما في القرآن الكريم جاءت بها 
السنة الصحيحة وتلك إحدى منازل السنة من القرآن فهي أحيانا تبينه وتوضحه 
وأحيانا تأتى بحكم مستقل عنه والكل من الله سبحانه وتعالى: « وما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » ". 
أما دليل القائلين بالقضاء بالشاهد واليمين من المعقول : 

فقالوا: إذا نظرنا إلى اليمين وجدناها تشرع في حق من ظهر ine‏ 
وقوى جانبه» ولذلك شرعت في حق صاحب اليد وفي حق المنكر لقوة 
جانبهما ومثل ذلك إذا أحضر المدعي of Gals‏ جانبه ES‏ أن 


(1) انظر فتح الباري 81١/0‏ المغني ٠١۲/۹‏ . وانظر في توضيح ماهية النسخ وأحكامه كتاب 


.٤و٣‎ Gi النجم‎ (Y) 


8812 


تشرع اليمين في حقه VBA‏ 
أدلة القول الثانى : 
استدل أصحابه بالكتاب والسنة : 
أما الكتاب: فقوله تعالى: 8 . ..واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم 


عم ان Or‏ - 


يکونا gales‏ فرجل OUT ply‏ ممّن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 


0 


إحداهما الأخرى ANG...‏ 

ووجه الدلالة من الآية يتضح بالآني :"أ 

الأول : أن الله سبحانه - وتعالى - قد أمر بقوله تعالى: «( واستشهدوا 
شهيدين 4 بالإشهاد على الدين الذي سبق ذكره في أول الآية وبين نصاب 
الإشهاد هنا بأنه إما رجلان أو رجل وامرأتان فقط ولم يزد على ذلك فلا 
وى ااا هن درن التو امكو 


والحكم بالشاهد مع اليمين اقتصار على ما دون العدد المذكور في الآية فلا 

الثاني : أن الآية السابقة قد انتظمت شيئين من أمر الشهادة على 
الدين: أحدهما: العدد. والآخر: الصفة. وهى كون الشهود أحراراً مرضيين 
أخذا من قوله تعالى: «إمن رجالكم ) وقوله تعالى: ممن ترضون من 
الشهداء 4 . 


WY 1 المبدع ١٠/54؟؛ مطالب أولي النهى‎ ١05/4 انظر المغني‎ )١( 
فما بعد.‎ OVE/\ (؟) انظر أحكام القرآن للجصاص‎ 


= 2815 


وإذا كان من المتفق عليه أنه لا يجوز إسقاط الصفة المشروطة والاقتصار 
NV Gis Gas ele‏ سكو قاط sal‏ 

وقبول الشاهد مع اليمين اسقاط للعدد المذكور في الآية فلا يجوز. 

الغالث : أن الله سبحانه وتعالى: لما أجاز شهادة النساء أمر بالاحتياط 
في ذلك فجعل المرأتين في مقابل رجل واحد وأشار إلى حكمة ذلك 
بقوله : بإ أن تضل إحداهما FAs‏ إحداهمًا الأخرى » ثم قال: ظ ذلكم Saud‏ 
عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا 4 ومن هنا ظهر لنا أن الله - سبحانه 
وتعالى - نفى أسباب التهمة والريب والنسيان بهذا الاحتياط فلو حكمنا بشاهد 
ويمين خالفنا ما أمر الله به من الاحتياط ونفي الريبة والشك لأن في الحكم 
بهما أعظم الريب والشك وأكبر التهم. وذلك خلاف مقتضى AN‏ 

ومن هنا ظهر لنا كيف دلت تلك الآية على بطلان الحكم بالشاهد مع 
اليمين . 
مناقشة الاستدلال بهذه الأية : 

tel‏ اقات را الأول على Ysa!‏ الشف Cae EV edgy‏ ف 
إن الآية دلت على مشروعية الشاهدين» والشاهد والمرأتين. 

أما الشاهد مع اليمين فلم تتعرض له الآية لا تصريحاء ولا تلميحا. وإنما 
هو حكم مستقل جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله- َه - فيحكم با 


' جاء فى السنة كما يحكم با جاء في القرآن الكريم إذ لا تعارض بينهما" . 


AYV/Y الطرق الحكمية‎ ٠١١/۹ انظر المغني‎ )١( 


~ ££ - 


أماالسنة: 

فأحاديث منها: 

الحديث الأول: حديث ابن عباس- رضي الله عنهما - أن رسول الله- 
Se‏ - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن 
gle BI‏ ال اع على OSH oye‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- بلفظ: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم-: «لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم...» ثم قال: اين 
عباس قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «اليمين على المدعى عليه». 
وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أيضا- أن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- قال: gl»‏ يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس elas‏ رجال وأموالهم. ولكن 
اليمين على المدعى عليه». | 
ومن هنا ففي الحديث المذكور في الصلب زيادة لم تخرج في الصحيحين. وقد وردت في كتب 
فقد أخرج الدارقطني بسنده عن مسلم بن خالد عن ابن جريح عن عطاء عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «البينة على من ادعىء واليمين على من أنكر إلا في 


القسامة». | 
انظر سنن الدارقطني NVA/E‏ 


قال فى التعليق المغني: ... ومسلم بن خالد قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة وقد اختلف عليه 
فقيل عنه هكذا . وجاء في رواية بشر بن الحكم وغيره Ge‏ عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده باللفظ أعلاه ورواه ابن عدي من الوجهينء وقال: هذان الإسنادان يعرفان 
انظر التعليق المغنى على الدارقطنى NVA/E‏ 

وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عمر- رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ۰ 
قال: «البينة على المدعيء واليمين على المدعى عليه». 

انظر سنن الدارقطنى NVA/E‏ 

لكن قال في التعليق المغني- عن سند هذا الحديث- إن فيه عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجزري 
وهو ضعيف قال عنه الترمذي: لىس بثقه»ء وقال اين حيان: لا يحل الاحتجاج به وضرب أحمد 
انظر التعليق المغني NVA /۲۱۸/٤‏ = 


Bete 


وجه الدلالة من هذا الحديث : 

الحديث يدل بمنطوقه على حصر البينة في جانب المدعي . واليمين في 
goal Ole‏ ا Sn alt, SBI As crag‏ 
المدعى جعلناهما في جانب واحد وهذا حلاف منطوق هذا الحديث فلا 
ل + : 
الإجابة عن الاستدلال بهذا الحديث : 

رد أصحاب القول الأول الاستدلال بهذا الحديث بعدة وجوه منها: 
الوجه الأول : 

قالوا: ليس في الحديث مايدل على حصر البينة في جانب المدعي واليمين 
في جانب المدعى عليه . كل ما في VI‏ أن شت ole‏ يت لأغلب 
الأحوال فالغالب أن البينة تكون في جانب الماعي واليمين في جانب المدعى 


= وأخرجه البيهقي من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- باللفظ الذي في الصلب لكنه قال: 
«ولكن البينة...» الخ. 
انظر السنن الكبرى للبيهقى NON /٠١‏ 
وأورده النووي من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- باللفظ الذي في الصلب» ثم قال: 
«حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا ويعضه في الصجيحين» متن الأربعين ص٥٥‏ . 
قال ابن رجب- رحمه الله تعالى- فى تصحيح هذه الزيادة: «.. وقد استدل الإمام أحمد وأبو 
عبيد أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: "البينة على المدعي واليمين على من “SSI‏ وهذا 
يدل على أن هذا اللفظ عندهما صحيح محتج به». 
جامع العلوم والحكم ص۲۷۲. 
ومن خن لل الزيادة افو فكو خت تقول فة هة الزناةة السك فى الف خن وإاسنادها 
حسن». ١‏ 5 
فتح الباري VAY /o‏ 
وانظر أيضا في تصحيح هذه الزيادة كشف الخفاء ومزيل الإلباس VAY/\‏ 


)١( -‏ انظر أحكام القرآن للجصاص١١/0١0.‏ 
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عليه . ونما يدل على مجيئه على الغالب ورود بعض الأحاديث التي حرجت 
عن هذه القاعدة ومنها حديث ابن عباس السابق أن الرسول- 4 sa)‏ 
بيمين وشاهد». ففى هذا الحديث شرعت اليمين فى جانب المدعى . 

على خلاف ما ورد في هذا الحديث مما يدل على أنه مبني على أغلب 
aN‏ 
الوجه الثانى : 


حصرت اليمين في جانب المدعى عليه" . 


الوجه الثالث : 
على فرض مساواة الحديث المذكور الأحاديث القضاء بالشاهد واليمين فی 
الضيحة والكتهرة فوى م ale‏ الأنه عا وه اة فف Ng‏ 


الحديث الثانى : 


حديث الأشعث بن قيس- رضى الله عنه- قال: كان بينى وبين رجل خصومة 


)\( انظر المصدر السابق. فقد ذكر فيه مجموعة من المواضع التي تقبل فيها اليمين من المدعي, 
منها: القسامة, وفي حق الملاعن وفي حق البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن والسلعة 
قائمة. 
هذا وقد قرر بعض العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قرروا أن 
اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين فأيهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه. 
انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية VAY /٠٠‏ الطرق الحكمية ص٤۷/ VO‏ 

(؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 59/ VAN‏ الطرق الحكمية ص0/. 


(') انظر المصدرين السايقين الفتاوى 9”/59؟. الطرق الحكمية صه/. 


ae 


في Cet‏ فاختصما إلى رسول الله-٠ RE‏ - فقال: «شاهداك أو dane‏ 
فقلت: له إنه إذاً يحلف ولا يبالي» فقال النبي- ميه -: «من حلف 
على يمين يستحق بها مالا- وهو فيها فاجر- لقي الله وهو عليه 
مفيسا نك د 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 

أن الرسول- EE‏ نفى استحقاق المدعي U‏ ادعاه بغير شاهدين وأخبر أنه 
لا شيء له غير ذلك. ففي الحديث دلالة على عدم قبول الشاهد مع 
اا 
الإجابة عن الاستدلال بهذا الحديث : 

أجاب ابن حجر عن الاستدلال بهذا الحديث بقوله: إن المراد بقوله 
و «شاهداك» أي بينتك سواء كانت رجلين أو رجلا وامرأتين أو رجلا 
ويمين الطالب» KL,‏ خص الشاهدين بالذكر لأنه الأغلب الأكثر. فالمعنى 
شاهداك أو ما يقوم مقامهما. 

ولو قلنا: إن هذا الحديث يفيد الحصر فهو يدل على عدم قبول الشاهد مع 
اليمين لكونه لم يذكر فيه 6 رد الشاهد والمرأتين لعدم ذكر تلك المرتبة في 
Lda‏ لون Of WS Nighy‏ سيق IBN led gates‏ والقرية على ذلك 
الأحاديث الدالة على ثبوت قبول الشاهد مع اليمين فهذه الأحاديث دلت على 
أن ظاهر لفظ الشاهدين غير مراد. بل المراد هو أو ما يقوم مقامه وكذلك ورد 
في بعض BUT‏ الحديث قوله- صلى الله عليه وسلم- « ألك Cy‏ فتلك 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث فى ص 7756 من هذا البحث. 


(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص ١/رة١ه.‏ 
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قرينة لما ذكر". إذ من جملة البينات الشاهد مع اليمين. 


الترجيح : 

الراجح هو القول الأول فيقضى بالشاهد مع اليمين. 
وسبب الترجيح : 

ف all‏ وسلامتها Le‏ و إلا تعن st ce‏ ااا دال 
القول الثاني حيث أجيب عنها كما سبق . 
المرتبة الخامسة : 
شهادة امرأتين مع يمين المدعي : 

اختلف العلماء في إثبات المال بشهادة امرأتين مع يمين المدعي ولهم قولان 
فى ذلك : 
القول الأول : 

يثبت SU‏ بشهادة امرأتين مع يمين المدعي . 

ذهب إلى هذا القول المالكية'" وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد”" 
واختيار شيخ الإسلام ابن “Panes‏ وتلميذه ابن القيم- رحمة الله على الجميع . 


E/N وانظر أيضا إعلام الموقعين‎ ۲۸/١ انظر فتح الباري‎ )١( 


(؟) انظر قوانين الأحكام TTA yo‏ حاشية الدسوقي VAV/E‏ تبصرة الحكام بهامش فتح العلي 
/5. 

5) أنظر الطرق الحكمية .١65/"‏ المبدع ۲٥۸/٠١‏ الإنصاف AT/AV/VY‏ وقد سماه في 
الإنصاف احتمالا. 


)£( انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠/٠١‏ وانظر الطرق الحكمية ؟/69١.‏ 


ج ك 


القول الثاني : 

لا يثبت الال بشهادة امرأتين مع يمين المدعي . 

UGS tae Gadd, لانت‎ Cade ya Lia 
الأدلة:‎ 
: أدلة القول الأول‎ 

استدل أصحابه بالكتاب والسنة: 
أما الكتاب : | 

فمقهوم a‏ تعالى : [ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِن لّم يكوت 
رجلين فرجل وامرأتان. . . 4 الأية. 

فقوله تعالى: إن لم يکونا رجلین فرجل وام رأتَان 4 يفهم منه أن الله 
سبحانه وتعالى أقام المرأتين مقام الرجل”” . 

وعلى هذا الأساس تقبل شهادة المرآتين مع يمين المدعي كما تقبل شهادة 
رجل مع يمين المدعي . 
وأما السنة : 

فحديث gf‏ سعيد الخدري- رضي الله عنه- وقد سبق- قال: خرج 
رمول one Sa‏ اي ار ا الماك ف ان 
«. . . أليس شهادة te at‏ تصحف ا الرجل؟» قلن: بلى» قال: 


.۳٠۳/۸ نهاية المحتاج‎ ٤٤١/٤ انظر مغني المحتاج‎ )١( 
WY/1 الإنصاف ؟١١/6١١١ء مطالب أولي النهى‎ ۳١/۲ انظر المحرر‎ )۲( 
.١هةر/" انظر الطرق الحكمية‎ )5 


O 





«فذلك من نقصان عقلها. . .» الحديث”"' . 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 
الحديث يدل بمنطوقه على أن شهادة المرأة وحدها على النصف بالنسبة 
لشهادة الرجل ومفهوم ذلك أن شهادتها مع مثلها تعدل شهادة رجل واحد" . 
ومن هنا تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي كما تقبل شهادة رجل مع يمين 
المدعي . 
أدلة القول الثاني : 
استدل أصحابه بأدلة عقلية منها: 
أولا : أن البينة على المال إذا خلت من رجل لم تقبل فلو شهد أربع 
نسوة ما CLE‏ شهادتهن SSS‏ فكيف تقبل شهادة امرأتين ليس معهن 
رجل . 
الإاجابة: | 
أجاب أصحاب القول الأول عن هذا التعليل بقولهم: إن استدلالكم با 
ذكرتم استدلال بمحل النزاع» فكيف يحتج shee‏ 
وكذلك SUI‏ المذكور وهو: «شهادة أربع نسوة» هو Lal‏ محل نزاع» Oly‏ 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه في ص EVA‏ من هذا البحث. 
)¥( انظر الطرق الحكمية .٠١١۹/۲‏ 
(؟) انظر المغني ۹/٤١٠ء‏ مطالب أولي النهى .1۳۲/١‏ ' 
)£( انظر الطرق الحكمية .٠١١/١‏ 


ظن البعض بأنه محل إجماع. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يحتج 
aver‏ 
ثانيا: إذا نظرنا إلى شهادة المرأتين فإذا هي ضعيفة» وكذلك اليمين 
ضعيفة لأن الإنسان متهم في قسمه لما يجر لنفسه من نفع فإذا قبلنا شهادة 
امرأتين مع يمين فقد ضممنا ضعيفا إلى ضعيف . 
الإاجابة: 
أجاب أصحاب القول الأول عن هذا التعليل بقولهم: لا نوافق على ما 
ذهبتم إليه من القول Ob‏ شهادة المرأتين إذ اجتمعتا ضعيفه» إذ لو كانت ضعيفة 
ما قبلت مع الرجل» إذا كان في الإمكان شهادة رجلين. فالرجل والمرأتان 
أصل- كما هو الخال في الرجلين- لا بدل عنهما. فكيف يقال للأصل: إنه 
ومن جهة أخرى ud‏ أن المرأة إذا استكملت شروط الشهادة فهي كالرجل 
في الصدق والأمانة والديانة . والسبب في إضافة شهادة المرأة إلى مثلها هو 
خوف النسيان والسهو فقط. وليس ذلك مرجعه لمعنى موجود في الرجل دون 
المرأة. فإذا ضمت شهادة افر افق وت فكانت أقوى من الواحد أو مثله. 


( 


فكيف يقال بأن شهادتهما ضعيفة ". 


(؟) sel‏ المعشى السا 
(؟) انظر نهاية المحتاج ۳٠١/۸‏ المغني لابن قدامة 5/8 .١5‏ 


)1( انظر الطرق الحكمية ؟/71١.‏ 


ب \£0 - 





الترجيح : 
الراجح هو القول الأول فيجوز الحكم بشهادة امرأتين في الأموال مع يمين 

المدعي 

وسبب الترجيح: 

١‏ - قوة أدلته وسلامتها من المعارض وبالمقابل ضعف Val‏ القول الثاني فقد 
أجيب عليها من قبل أصحاب القول الأول. | 

١‏ - فيه توسعة على الناس فقد يتعذر الرجل. فإذا قيل: لا تقبل شهادة النساء 
منفردات حصل ضرر على الناس من جراء ذلك . 

٣‏ - أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل يمنع من ذلك" من هذا 
القبيل قبول شهادة امرأتين مع يمين الطالب فإنه لم يرد في القرآن الكريم. 
ولا في السنة المطهرة ولا في إجماع علماء المسلمين ما بمنع ‏ ولي 
فهي باقية على أصل الحل والإباحة . 

المرتبة السادسة : 
شهادة رجل واحد. وقد اختلف العلماء في قبولها على قولين: 

القول الأول : 
تقبل شهادة الرجل الواحد بدون يمين. ال بهذا أبو داود في سننه وشيخ 

الإسلام ابن تيمية ‏ وتلميذه ابن القيم”' وغيرهم''. ٠‏ 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي Vie‏ في بيان تلك القاعدة: «الأصل في الأشياء الاباحة». 
(؟) انظر الطرق الحكمية ؟//9ه١/ .٠١١‏ 

(۳) انظر سنن أبي داود ٠۰۸/١‏ باب إذا ple‏ الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. 
)£( انار الاخارات نة 

AT. AVA Î (0)‏ علق موسي \/ 65 | رابا 


)1( نسب ابن حزم هذا القول إلى شريح, ومطرف بن مازن» وذدارة بن أوفى- رحمة الله على 


الجميم-» انظر المحلى LOAN/\«‏ 


— £0¥ —- 


القول الثاني : 

انها pk je Soles‏ قال به الشعبي» والنخعي» والأوزاعي. 
ad] Cady‏ اة والظاهري*” 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : استدل أصحابه بالحديثين الآتيين 
الحديث الأول : 

حديث خزية بن ثابت إن النبى- کک ee‏ ی ت 
. الأعرابي يقول: هلم شاهدا يشهد أني بعتك قال خزية: أنا أشهد أنك قد بعته 
فأقبل النبي- UIE“‏ سا 
فجعل النبي- BE‏ شهادة خزيمة بشهادة رجلين. الحديث” . 
ووجه الدلالة من هذا الحديث : 00 

آذ مولت oly fos — HEE‏ ضرعت رفي الله علدت وخ Jab‏ 
ذلك على أن شهادة الرجل الواحد Dyke‏ افع WM‏ 


)4( انظر المغنى .٠١١/۹‏ 

(؟) انظر مختصر الطحاوى ص577؟: المبسوط VVE/V Le Ap‏ أحكام القرآن للجصاص /١‏ 
ov’‏ ۰ | 

)( انظر المحلى .0۸1/1 

)٤(‏ الحديث سبق تخريجه فى ص ٤١‏ من هذا البحث. 

)0( انظر الطرق الحكمية ص/. ومما تجدر الإشارة إليه أن اين القيم- رحمه الله تعالى- دفع 
مخصوصا بخزيمةء دون من هو خير منه أو مثله من الصحاية. فلو شهد gah‏ بكر وحده؛ أو = 


Oy = 


لنبية : 

تجدر الإشارة إلى أن حديث خزيمة هذا تقدم في الباب الأول من هذا 
الببحث» وقد اعترض على الاستدلال به بعدة اعتراضات ذكرت هناك مع 
الإجابة عليها eal ai‏ 
الحديث الثاني : 

حديث أبي قتادة- رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول BE‏ - 
als Lyell LL «past ple‏ المي Ue‏ ل ات Dory‏ من اش 
علا رجلا من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسیف 
على حبل عاتقه» فاقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» ثم 
أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ 
قال: أمر اللهء ثم إن الناس رجعواء وجلس النبي- BE‏ - فقال: 
«من قتل قتيلا له عليه By‏ فله OT‏ فقمت فقلت من يشهد لي ثم 


جلست. ثم قال الثالثة مثله فقمت» فقال رسول الله- BE‏ -: «ما لك يا أبا 
قتادة؟») فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من الوم : صدق يارسول الله 


ae =‏ أو دشان gle gl‏ أو انين كفب کان ازا Salle‏ يفتهادةة Vly ony‏ الذى ay‏ 
جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بشاهدين موجود في غيره. ولكنه 
أقام الشهادةء وأمسك عنها غيره ويادر هو إلى وجوب الأداء لأن ذلك من موجبات تصديقه 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -» انظر المصدر السابق. 

)١(‏ انظر ص ٤٤‏ من هذا البحث. 

(؟) المراد Lull‏ ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور. انظر فتح الباري 1/ 
TEV‏ 


0ت 


وسلبه عندي فأرضه عني» فقال gf‏ بكر الصديق'''- رضي الله عنه-: لآ ها 
a) ae Sa‏ انين Ae ae‏ فين الله ورسير لبت Be‏ 
ا 327 فقال  & al‏ «صدق فأعطاه فبعت الدرع فابتعت 
MG ee‏ في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته”" في الإسلام». الحديث 
أخرجه البخاري وا ظ 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 

في هذا Lt tua dt‏ كن J gus St‏ َه - al‏ حكم بشهادة رجل 
واحد فاستحق CL‏ بها فدل ذلك على أنها مقبولة في الأموالء إذ 
السلب من جنس الال . | 
دليل القول الثاني : 


استدل ابن حزم- رحمه الله تعالى- لمذهب الظاهرية على أن الشاهد 


)١(‏ هو الصحابى الجليل gol‏ بكر الصديق- رضي الله عنه إمام الأئمة وخليفة رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- عبدالله بن عثمان بن pole‏ بن عمرو التيمي» يجتمع مع رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- في مرة بن كعب. مات سنة ١١ه‏ وعمره 17 ومدة خلافته سنتان وأشهر. 
وهو أفضل الصحابة- رضوان الله عليهم أجمعين-. 

(۲) المراد بالمخرف البستان GY‏ يخترف منه التمر أي يجتنىء انظر: صحيح البخارى .٥۷/٤‏ 

(۳) معنى GGG‏ تمولته. 
وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي Bld‏ انظر صحيح مسلم .١7171/111/./7‏ 
وأخرجه أبو داود في سننه بلفظ قريب من لفظ البخاريء انظر سنن أبي داود ١/7‏ //را. 
وأخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي قتادة. قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: 
«من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» ثم قال: «وفي الحديث قصة». انظر سنن الترمذي "/ 
AYN‏ 


— £00 —- 


الواحد لا يكفي في تسوت dU‏ بل لابد من إضافة يمين الطالب إليه بقوله: 
«منعنا من ذلك حكم رسول الله- BEE‏ - باليمين مع الشاهدء فلو جاز 
قبول واحد حيث لم يقبله رسول الله- SE‏ - لكانت اليمين فضولاء 
وحاش له من ذلك» فصح: : أنه لا يجوز قبول رجل واحد. OC‏ 
مناقشة هذا الدليل : 

أجاب أصحاب القول الأول عن الاستدلال بقضاء الرسول- عله - 
بالشاهد مع اليمين على منع القضاء بالشاهد الواحد دون يمين بقولهم: إن 
اليمين ليست بشرط لأنه- عليه الصلاة والسلام- لما حكم بها لم 
يعتبرها شرطاء بل قوى بها شهادة الشاهد فهي من باب التقوية '". 

والقرينة على ذلك أن الرسول- BE‏ - فى الحديثين السابقين اكتفى 
بالشاهد الواحد ولم يضم إليه يمينا . فدل ذلك على أنه يكتفى بالشاهد 
الواحد. 
القائلون بعدم قبول الشاهد مع اليمين من باب أولئ أن يقولوا بعدم شهادة 
الواحد. وأدلتهم ناك هي rel‏ هنا. وقذ تقدمت تلك الأدلة.مع مناقشتها 

في المرتبة الرابعة. فلتراجع 

وهذا القول هو مذهب الظاهرية وقد سبق ذكر دلتلهم الذي نص عليه ابن 
حزم . 
)\( المحلى ١١/١۸ه0.‏ 
(۲) انظر الطرق الحكمية Vigo‏ 
(v)‏ انظر ص EVV‏ من هذا البحث. 


)£( انظر ص ٤١١‏ من هذا البحث. 


- £0 


الترجيح : 
الواحد وذلك لقوة أدلته فهي أحاديث وردت في الصحيحين وغيرهما من كتب 
السنة. بخلاف القول الثانى فقد اعتمد على أدلة أجيب عنها فيما سبق . 
المرتبة السابعة : 

شهادة امرأة واحدة مع اليمين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى-: «ولو قيل إنه يحكم 
بشهادة امرأة مع مين الطالب فى الأموال لكان متوجها. لأنهما أقيما ela‏ 
رجل في التحمل»". 

هذا النص يفهم مله أن شيخ الإسلام يرى اعتبار شهادة المرأة الواحدة مع 
اليمين طريقا من الطرق المثبتة للأموال. 

وقد تبعه فى هذا الرأي تلميذه ابن القيم- رحمه الله تعالى-”". ثم 
إن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى- تنبه لاعتراض متوقع تجاه رأيه 
هذا ee ened‏ يقال: ee‏ لم 0 
بكرا gly‏ فرحل وار ANI Gath‏ فالمراتان في مقابل الرجل . ain‏ 
أن المرأة الواحدة لا تقبل شهادتها فى الأموال. 

فأجاب عن هذا الاعتراض با مفاده: أن هذه الآية في موضع التحمل وهو 
موضع التوثيق الذي يراد منه حفظ الأموال. أما ما نحن بصدده فهو موضع 


Wye الاختيارات‎ )١( 


(۲) انظر أعلام الموقعين ١/ر‏ 40 AV/‏ 


— £o0V — 





فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة رسول الله- عَّه- أنه لا يحكم إلا بشهادة 
متهنما وذلك لأن الطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد 
الله- Glew‏ وتعالى- صاحب Ht‏ الت ا oles ase‏ 

هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو من هو في العلم والفقه. والمرجع في 
ذلك هو القاضى نفسه فإن رأى قرائن الحال تدعم قول المرأة وتؤيده فله أن 
يحكم بشهادتها مع يمين الطالب. 

وبناء على هذا الرأي تكون شهادة المرأة عند من يحكم بها طريق توثيق 
من هذه الجهة. Ky‏ يؤيد ذلك ما ذكره ابن حزم- رحمه الله- عن معاوية 
بن أبي re‏ 2 رصي الله عنهما- أنه قضى في دار بشهادة أم المؤمنين أم 
سلمة'"- رضي الله عنها- ولم يشهد بذلك غيرها“ - والله 


أعلم-. 


(؟) هو معاوية بن أبي سفيان: صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي gal‏ عبدالرحمن أمير 
المؤمنين, أسلم يوم الفتح, Jus‏ قبل ذلك, ولاه هر الشام» وأقره عثمان. ولد dial Jui‏ بخمس 
ستين. وقيل غير ذلك والأول أشنهن. وتوفي بدمشق سنة اهف وقيل 204 
انظر ترجمته فى الاستيعاب ”/ -Y40‏ ١ء٤‏ الإصابة ٤٣٣ /V‏ . 


(؟) هي ai‏ المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمرى بن مخزوم القرشية وأم 
سلمة كنيتها. كانت تحت ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة. فمات عنها فتزوجها 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- في جمادى الآخرة سنة any)‏ وقيل سنة ثلاث للهجرة. 
هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحيشة. ثم هاجرت إلى المدينة. توفيت سنة AW‏ رضي 
الله عنها وأرضاها-. 
انظر الاستيعاب ٤٥٤ /٤‏ الإصابة -£0A /٤‏ 


الله عنه-. ولم أعثر عليه في كتب الآثار التي اطلعت عليها. 


— EON — 


تلك مراتب الشهادة على الأموال ويمكن القول: إنها تنقسم إلى 
فسمين: 
القسم الأول: يشمل المرتبة الأولى والثانية : 

وهذا القسم لاشك في دخوله في باب التوثيق» فمتى أشهد الإنسان على 
تعامله cole)‏ أو رجلا وامرأتين فقد احتاط لحقه وتمسك Ke‏ يحفظه من 
النسيان أو الجحود. 

وبناء على هذا يستحسن للإنسان- أثناء الاستشهاد على مدايناته- أن 
يعمد إلى المرتبة الأولى ثم إلى المرتبة الثانية عند تعذر المرتبة الأولى . 
القسم الثاني : ويشمل المراتب البافية : 

وهذا القسم ألصق بباب الإثبات والحكم منه بباب التوثيق 
ولكن Ly‏ على الترجيحات السابقة في هذه الأقسام» يستحسن للإنسان- 
إذا تعذر عليه إشهاد رجلين» أو رجل وامرأتين- ألا يترك تعامله بدون إشهاد 
بل يشهدء ولو رجلا واحداء أو أربع نسوة أو امرأتين حتى إذا ما حصل تنازع 
ورفعت القضية إلى القاضي» فقد يرى الحكم بتلك الشهادة» أو يضم إليها 
ne‏ المدعي. ومن ثم يستفيد ذلك الشخص حفظ حقه من الضياع . 

وعلى هذا الأساس فهذه المراتب فيها نوع توثيق يستفاد منه 
عند الحاجة من هذه الناحية- والله أعلم-. 
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الجائمه 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمداً يكافئ نعمه ويوازي مزيده 
وبعك. 
فلقد انتهيت في هذا البحث إلى النتائج الآتية: 
أولا: تبين من خلال البحث أن التوثيق يراد به: اتخاذ مجموعة من 
الوسائل التى تهدف إلى الحفاظ على الأموال من الضياع الذي سببه النسيان» 
أو الجحودء أو الإفلاس . 


ثانيا : تنقسم المعاملات من جهة التوثيق» أو عدمه إلى قسمين : 


القسم الأول :: 

المعاملات المتفق على توثيقها وهي الديون. وهذا القسم لا 
خلاف بين العلماء فى مشروعية توثيقه . إنما محل الخلاف في كونه واجباء أو 
مستحبا. وقد ترجح من خلال البحث استحبابه من غير تفريق بين قليلهء 

وكثيره. 

القسم الثاني : 

المعاملات التى لا تأجيل فيها لثمن أو مثمن. وهذا القسم محل خلاف 

بين العلماء. وقد تحصّل من بحثه ما يأتي : 

)1( التجارة الحاضرة ob‏ الثمن الكثير لا محتاج إلى توثيق كتابي لحصول 
التقابض من الطرفين . وهذا هو ظاهر القران الكريم فى قوله تعالى : 
بل ... إلا أن تكون تجارة حاضرة تديروتها بينكم فليس عليكم جتاح 
Wy SV‏ ...4 


- sy - 


Li‏ توثيقها Vers‏ فون OOP E‏ وقد ترجح من خلال 
البحث استحبابه عملا بظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى : 
«( وأشهدوا إذا تبايعتم 4 فهذا الأمر عام في الإشهاد على التبايع. 
يه goer‏ التعامل دينا أو تجارة حاضرة» ولا بين كونه 
كثير الثمن أو قليله. ولم يرد مخصص لهذا العموم فيبقى هذا الأمر 
على عمومه. ظ 
E, O)‏ داك Lat se‏ الا مسحب الأقياة lg ake‏ اذ 
العرف قد جرى بترك ذلك معها. ظ 
ela! Gabel | WU‏ جنك diy Gol‏ ارتم نمع teed IME‏ ل 
التوثيق من باب المستحبات تمشيا مع روح الشريعة الإسلامية التي بنيت على 
اليسر والسهولة» والبعد عن العنت. فمن أحب أن يوثق تعامله فهو أولى. 
وهو مأجور إن فعله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن تركه فلا حرج . 
رابعا : تنقسم وسائل التوئيق إلى. eee‏ 
القسم الأول : 
sip play‏ التي يقصد منها الاستيفاء عند تعذر الوفاء من المدين وهي 
ثلاث وسائل : 
ga Cl)‏ (ن)"المسححتان: 
(ج) الكفالة. 
ca LI C1)‏ فهو بمثابة الأم لتلك الوسائل. وهو أعظمها توثيقا وفائدة. 
والسبب فى ذلك أن حبس المال لقضاء الدين يعد أداة وفاء حاضرة 
فبمجرد تعذر وفاء الحق بسبب مماطلة أو نحوها. فإن العين المرهونة 
كفيلة بقضاء الحق» وقطع الخصومة. 


ع 


(ب) 


لذا يستحب لطالب التوثيق أن يحرص كل الحسرص على التوثيق 
بالرهن دون غيره ما أمكن . Oly‏ يراعى شروط صحة ذلك العقد سواء 
الشروط المتعلقة بالعاقد أو المعقود حتى إذا ما احتاج إلى العين 
المرهونة وجدها خالصة صالحة للاستيفاء منهاء أما إذا تساهل ولم 
يهتم بتحقيق الشروط. فربما وصل بتوثيقه إلى مالا طائل تحته من 
العقود الباطلة أو نحوها. 

هذا ود Ub, ca dl Gog dl ee‏ فيه إعانا من cael‏ 
وإسهاماً في هذا المجال الرحب الذي يسحتاج إلى وقفات طويلة من 
البحث» والتقعيد العام لأحكامه. 

أما الضمان فيحتل المرتبة الثانية من بين وسائل التوثيق الاستيفائية 
حيث تبين من خلال البحث أن الراجح من أقوال العلماء ثبوت 
مسؤولية الضامن عن الحق المضمون مسؤولية كاملة تلحقه حيا وميتا. 
الآفر اا جا الي امن aN ١١‏ ضوف 

ولا يعنى هذا تخلص المضمون عنه من المسؤوليةء. بل هو ro’‏ 
sy Ue‏ أيضاء والخيار للمضمون له في مطالبة أيهما شاء . 
اف ا Hey ecb lp RIES‏ 
الجن كن رو ل ل لانن بعر EC‏ مقا ل السو 
OS cial‏ سيق لفان وثمرته . 

وبناء على ما تقدم من أراد أن يضمن غيره فعليه أن يفكر قبل القدوم 
على هذا الالتزام حتى لا يضطر- لا قدر الله- إلى تحمل تبعات من 
لا خلاق له من الناس. فينبغى للضامن دراسة حياة المضمون عنه. 
Selina OS,‏ كفا شين جز Je TOs e‏ 
التحمل عنه سواء من الناحية المالية أو من الناحية السلوكية؟ ثم على 
ey‏ الإجابة عن هذا السؤال يحدد موقفه من ضمان ذلك 
ee‏ 
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وإذا أقدم على الضمان فليعلم بأنه مأجور- إن شاء الله- ويستصحب 
النية الصالحة من هذا العمل» ويطلب الأجر والمثوبة عليه من الله 
الأجرة على الضمان مسألة خلافية» وقد ترجح من خلال البحث 
تحريمها إبقاء على المقصود من الضمان» إذ هو من باب المعروف. 
الوسيلة الثالشة من وسائل التوثيق الاستيفائية هى الكفالة الشخصية 
وهى أضعف من سابقتيها فى مجال التوثيق. OY‏ المقصود منها 
مجرد إحضار المكفول. وإحضاره قد لا يؤدي إلى الوفاء. فقد 
والحواب: أن الكفالة الشخصية تنقلب إلى كفالة مالية فى 
ond‏ | 
الحالة الأولى : 

إذا اشترط ذلك عند التعاقد كأن يقول الكفيل: أنا كفيل بشخص فلان 
فإذا لم يف بما عليه فهو علي . أو od‏ ذلك 

وعلى هذا د تصبح الكفالة الشح لشخصية ضمانا ولا شك فى Gat‏ التوثيق 
ee‏ ‘ 

الحالة الثانية: 

الكفالة الشخصية | لطلقة التى لم يرد فيها تقييد ألبتة هى محل خلاف 
بين العلماء. والذي ظهر من خلال البحث أنه إذا تعذر إحضار 
المكفول عنه فإن الكفيل يحل محله فى الوفاء . 


ee 


(د) لقد جدت في هذا العصر- ley‏ يقصد منها التوثيق- ومحل 
تطبيقها البنوك والمصارفء. والمقصود بها موضوع الاعتمادات 
المصرفيةء وهذا الموضوع قد اختلفت وجهات النظر فى بعض 
Vy carla‏ سيط الوسائل all‏ تفصق (GEL‏ وهى يت العضعيد: 
هذه الوسائل يمكن حصرها في موضوعين رئيسين : 

الموضوع الأول : 

الضمان البنكي› وقد aos‏ سنا ماهيته» وأقسامه» معتمدا فى هذه 
الدراسة على كتب أهل الاختصاص . وبعد اتضاح معالمه حاولت التعرف على 

حكمه الشرعي» وقد كانت نتيجة بحثه الآتى : 

١‏ اخحتلف العلماء في حكم الضمان البنكي في صورته الراهنة- وقد 
ترجح تحريمه نظرأ لما يترتب على التعامل عن طريقه من محاذير شرعية 
سبقت الإشارة إليها عند الكلام عليه . ظ 
ولعل من المناسب أن أدعو أهل العلم والغيرة على هذا الدين ليشمروا 
عن ساعد الجدء فيبحثوا فى أصول هذه الشريعة الغراء حتى يصلوا 
إلى نظام بنكي متكامل يستعمله المسلمون في معاملاتهم في الداخل 
والخارج على ضوء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله- صلى الله عليه 
lens‏ 
Li‏ إصدار الأحكام الشرعية على تعامل قائم- دون J jt rom,‏ 
البديلة- فلا يكفي» بل قد يوحي لضعفه العقول والأفهام بجمود هذه 
الشريعة وكونها ذات نطاق ضيق» وهي على العكس من ذلك» إذ هي 
شريعة إلهية المصدرء لا قصور فيها بل كلها كمال ولله الحمد My‏ 


E 





الموضوع الثاني : 
الاعتمادات المستندية. وهذا الموضوع قريب من الموضوع السابق وقد بحثته 
فبينت المقصود به» وأقسامه المختلفة ثم حكمه الشرعي» وقد ظهر أن 
الاعتمادات المستندية ليست محرمة في ذاتهاء وإنما هي محرمة لما لابسها سدا 
لذريعة المحرم . 
هذا وقد حول بعض الباحثين إيجاد مخرج شرعي لهذه 
التصرفات وجاءت محاولاتهم باكورة عمل خيرء إلا أنها تحتاج إلى تمحيص 
وتدقيق حتى يكتمل البناء» فيمكن الاعتماد عليه حينئذ. 
(eee‏ ذكرت فيما سبق النتائج التي توصلت إليها من خلال بحث 
القسم الأول من وسائل التوثيق. وهنا أتكلم عن نتائجح بحث القسم الثاني من 
وسائل التوثيق ألا وهي وسائل التوثيق الإثباتية» وواضح من هذه التسمية أن 
هذا القسم من الوسائل يستفاد منه في جانب الإثبات والحكم عند حصول 
التتجاحد من أحد الطرفين . 
وهذا القسم يشمل وسيلتين هما: 
S| De E E E‏ ل 
sil‏ بحثت هاتين الوسيلتين وخرجت منهما StL‏ الآنية : 
)1( فيما يتعلق بالكتابة: فقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب الكزيم» والسنة 
المطهرة فالمستحب للإنسان أن لا يدع تعامله بدون كتاب. فيكون 
عرضة للنسيان ونحوه. 
Lat J Coca‏ أن بقوع خد who]‏ الملمين يدون Le peg)‏ 
يحتاجونه» تزكية لعلمه. وطلبا للأجر والشواب من عند الله - 
eee‏ تقال سطرد لف ذا كان Ween‏ اقول تار > .. ولا يأب 
كاتب أن يكتب كما عَلَمه الله . . . 44 . 


ع 





(ب) 


وإذا اقتضت المصلحة تحديد كاتب معين يقوم بهذه الأمور فإن شريعة 
الإسلام قد اشترطت فيه شروطا معيئنة» فينبغخي مراعاتها عند تعيينه 
o>‏ تكن الاسيتفادة care‏ والسستلامة فين “سرون dy el) pets‏ 
المجبولة على الطمع وحب المال. 

وما يجدر التنبيه عليه أن بعض المسلمين قد يستكتبون الكفار وفي 
هذا الأمر مخالفة لقوله تعالى: Sy‏ بينكم كاتب 
بالعدل 4 والعدالة غير محققة في غير المسلمين فيجب التنبه إلى 


٠‏ ذلك. 


لقد تنوعت المستندات الخطية في هذا العصرء وهذا الموضوع قد طرقته 

بعد تقرير حجية الكتابة» وقد توصلت فيه إلى الآتى : 

١‏ تنقسم المستندات الخطية إلى مستند رسمي» وغير رسمي . أما 
المستند الرسمي: فالمراد به ما يصدر عن الدوائر الحكومية وما 
فى حكمها من المؤسسات العامة. وتلك تشمل أنواعا كثيرة- 
أشرت إليها في معرض الحديث عن هذا القسم- والمهم في 
الموضوع أن هذه المستندات حجة معتبرة في التوثيق» ومن ثم 
في الإثبات والحكم . 
ومن هذا المنطلق فالأولى بطالب التوثيق أن يهرع إلى هذه 
الدوائر حتى يحصل على مستند ذي قيمة توثيقية» لا تخضع 
للمناقشة» والحدال. فيسلم تعامله مما قد يطرأ عليه من 
الإنكار أو التجاحد الذي يشوب التعامل في بعض الأحيان . 
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أما بالنسبة للمستند غير الرسمي: فالمراد به ما يكتبه الناس 
فيما بينهم دون الرجوع إلى الدوائر الحكومية» وما يتبعها. 
وهذا القسم أنواع كثيرة. لكنه أقل في درجة التوثيق من 
القسم الأول "الرسمي" فهو في الحقيقة من الأمور المساعدة 
على إثبات الحقوق. وبعيارة أخرى إذا عجز الإنسان عن 
توثيق abled‏ بمستند رسمي . فالآولى به أن يوثقه ولو بمستند 
غير رسمى. حتى إذا ما حصلت حاجة إلى مستند لوثبات 
حقه فلعل المستند غير الرسمى يكون صالحا للإثبات به. 
وذلك بإثبات صدوره عن المقر بالطرق الشرعية. ومن ثم 
التوقيع بالكتابة» أو الختم» أو بالبصمة من وسائل التوثيق» 
يحافظ على المستند من الإنكار. أولى هذه التوقيعات التوقيع 
Joy doe SL‏ هذه الأولوية. تتائج الأبحاث في علم 
4a led‏ تت bale‏ أن ars op ST Lowel‏ 
لآخر حتى LIS oly‏ توأمين. وأنها تولد مع الإنسان. وتستمر 
دون تغيير حتى الممات. كما أنها لا تتغير ولو بالمحاولة. 
لحان من شرح pug nod GOLLY‏ 

إذا كانت تلك نتائج البحث في هذا العلم. فإننا نستفيد منها 
جاب Syl pais Gigli‏ ف de‏ ره 
GUS, Sealy‏ ا ا ات يق لبماك say‏ 
ل يعار cor SH tae‏ > التوقيع الكتابي» أو التوقيع 
بالختم. فإنهما يقبلان التزوير والمحاكاة ولذا: فإن التوقيع 
بالبصمة أولى منهما. Oly‏ جمع بينهما في مستند Joly‏ 
فاخ 





(ب) الوسيلة الثانية من وسائل التوثيق الإثباتية : 
هى الإشهاد. وقد بحشته مبينا حقيقته» وحكمه الشرعي مع الأدلة 
على مشروعيته. ثم أفضت فى موضوعين Ol‏ من موضوعات 
الشهادة هما: 

الملوضوع الأول : 

شروط الشاهد على الأموال- ومن ضمنها الديون موضوع البحث- 
والغرض من ذكر تلك الشروط تنبيه كاتب الوثائق حتى لا يمسجل شهادة لمن 

لا تقبل شهادته فيكون عمله لغواً لا فائدة فيه. 

وكذلك تنبيه طالب التوئيق حتى يحتاط فى اختيار الشهود الذين اتصفوا 
بالشروط المطلوبة لقبول الشهادة. وسلموا من cle‏ الشهادة . 
الموضوع الثاني : 

مراتب الشهادة على الآموال وتنقسم إلى قسمين : 

الأول: ويشمل شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» وهاتان المرتبتان 
مجمع على دخولهما فى مجال التوثيقء ولذا فمن المستحسن الحرص على 

التوثيق بهماء نظراً لتحقق الفائدة منهما. 

الثانى: يشمل باقى المراتب وقد ذكرت أن هذه المراتب وإن لم تكن 
عليه التوثيق بغيرها إذ قد ترفع القضية إلى القاضي فيرى الحكم بتلك 
الشهادة. أو يضم إليها ns‏ المدعى › ومن ثم يستفاد من ذلك الإشهاد نبوت 

الحق المنكر وهو من أغراض التوثيق . 
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تلك أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال الموضوعات المطروقة في هذا 
Jai aly dou‏ أن يحسن خاتمتي. وخاتمة كل مسلم في الدنيا والآخرة 
إنه نعم Soll‏ ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


- تمت والحمد لله - 
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المصادر والمراجع 


١‏ القرآن الكريم» وعلومه» وكتب التفسير. 

5 المصادر في الحديث . 

۳ 7 المصادر فى أصول الفقه. 

5ت المضّياذو في المقه: 
)1( المصادر في الفقه الحنفي. 
(ب) المصادر في الفقه المالكي. 
(ج) المصادر في الفقه الشافعي. 
(د ) المصادر في الفقه الحنبلي. 
(ه) المصادر فى الفقه الظاهري . 
(و) المصادر في الفقه المققارن. 

= المراجع في الاقتصاد. 

5 المراجع في القضاء والإثبات. 

المصادر في ABU‏ 


< 


> 
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أولاً: القرآن cae ghey‏ وكتب التفسير : 


١ 


١ 


القرآن الكريسم. 

أحكام ol all‏ للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي -١6١0(‏ 
4 جمعه gl‏ بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة /45ه.ء 
الجزء الأول والثاني . 

الطبعة الأولى عام ١۳۷١ه/ ٠٠۹١١‏ الناشرمكتبة SLA‏ ومكتبة 
المغنى ببغداد. 

أحكام القرآن للجصاص . لحجة الإسلام أبي بكر أحمد بن علي 
الجصاص الحنفي المتوفى سنة ATV:‏ 

المجلد الآول. الناشر: دار الكتاب العربي بيروت- لبنان طبعة مصورة 
عن الطبعة الأولى» طبع بمطبعة الآوقاف الإسلامية سنة ١۳١٠١ه.‏ 
التفسير الكبير للإمام الرازي. الجزء السابع» الطبعة الأولى. طبع 
بالمطبعة البهية المصرية /161١1ه/‏ ۱۹۳۸ ,. 

جامع البيان في تفسير القرآن- تأليف أبى جعفر محمد بن جرير 
الطبري المتوفى سنة LAYV‏ 

المجلد الثاني/ الجزء الشالثء» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ه/ ١995‏ . 
الناشر : دار المعارف» بيروت- لبنان. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان. للحسن بن محمد بن الحسين القمي 
النيسابوري المتوفى سنة LAVYA‏ 

الجزء الثالث- الطبعة الأولى عام ١۳۸١ه/ ١155‏ الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر . 
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الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي المتوفى سنة LAW)‏ 

الجزء الثالث: الطبعة الشالشة. عن طبعة دار الكتب المصرية عام 
NAW /a\YAV‏ 

أحكام القران لابن العربي . لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن 
العربی (/55- ۴۳٤٥ه).‏ 

القسم الأول- الطبعة الثانية- الناشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه 
۷ه/ ۱۹١۷‏ . تحقيق على بن محمد البجاوي . 

تفسير القرآن العظيم لابن كثير الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقى . المتوفى 5/الاه. 

الاجزاء: cdg‏ الثاني الرابع . الناشر: دار الفكر. 

المختصر في تفسير القرآن- مختصر من تفسير الإمام الطبري- اختصره 
ابن صمادح التجيبي . | 

الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى: ۱۳۹۹ه/ ١9194‏ . 
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية تأليف 
سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل المتوفى سنة 


aly. +5 


الجزء الأول: طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبى وشركاه. 


زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن على 


الجزء الأول . الناشر: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 
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تفسير البغوي بهامش تفسير الخازن ويسمى: معالم التنزيل تأليف أبي 
محمد الحسين الفراء البغوي . 

الجزء الأول . الناشر : دار الفكرء بيروت- لبنان. 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل تأليف علاء 
الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن . 

الحزء الآول. الناشر : دار الفكرء بيروت- لبنان. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه الأول تاليف 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 077ه. 

الجزء الأول- طبع بمطبعة البابي الحلبي . 

أحكام القرآن للإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبري المعروف 
تالكا" الهرافين Sells‏ س 5 :هه 

الجزء الأول: الناشر: دار الكتب الحديثة. حققه: موسى محمد 
على- د. wis‏ على عيد عطية . 

تفسير الثعالبي الموسوم بجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبدالرحمن 
بن محمد مخلوف الثعالبي- المتوفى سنة ١۸۷ه.‏ الجزء cg Vl‏ 
الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات». بيروت- لبنان. 

تنوير المقياس من تفسير ابن عباس لأبي طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروز آبادي الشافعي 

الناشر :. المكتبة التجارية الكبرى بمصر- مطبعة الاستقامة بالقاهرة 


NAT هم‎ 
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير- تأليف 
محمد بن على بن محمد الشوكانى المتوفى سنة (7650١ه).‏ الجزء 
الثانى والثالث» الناشر : دار الفكر . | 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للشيخ محمد بن أحمد بن جزي 
الكلبى ٠‏ الجزء الأول» الناشر : دار الكتاب العربى › بيروت- لبنان . 
البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله 
الزركشىء الجزء الأول الطبعة الثانيةء الناشر: عيسى البابى الحلبى 
وشركاه. 

فيه. تأليف: أبى محمد مكى بن أبى طالب القيسى المتوفى سنة 
۷ ھ. 


الطبعة الأولى 7957١ه/‏ 5 . طبع alee‏ الرياض. حققه: د. 


أحمد حسن فرحات . 

الناسخ والمنسوخ في القران الكريم oY‏ جعفر أحمد بن محمد 
ابن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس المتوفى سنة LAYYA‏ 

الطبعة الأولى سنة 777١1ه-‏ مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر. 
مباحث في علوم القرآن للشيخ: مناع القطان. الطبعة الرابعة 
عام 1795١ه/‏ ١۱۹۷م.‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. 

المصادر والمراجع في الحديث وعلومه: 

صحيح البخاري: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري- (95١-705ه).‏ 

الأجزاء: الثالث» الرابعء الخامس . الناشر: المكتبة الإسلاميةء 
استانبول- تركيا. 
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صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (5١1-١551ه).‏ 

الأجزاء: الأول والثالث. نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية. 

سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستانى (۲۰۲- ١۲۷ه).‏ 

الجزء : الثالث. والرابع . الناشر: دار إحياء السنة النبوية. 

سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح: للإمام أبى عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي (۲۰۹- ۲۷۹ه). 

الأجزاء الثاني والرابع . 

الطبعةالثالشفة عام 98١ه/‏ 1978 © الناشر: دار 
الفكر. 

سنن النسائي: لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي VON)‏ 
٠‏ ه). معه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي . | 

الجزء السابع. الطبعة الآولى سنة 754١ه/.‏ ۱۹۳۰ . الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . | 

سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 
CaYvo -۰۷(‏ | ۰ 

الناشر: عيسى البابى الحلبى وشركاه. حققه وعلق عليه: محمد فؤاد 
عبدالباقي . 0 

موطا مالك: لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (945- 


4ااه). 


وهو مطبوع مع تنوير الحوالك. الجزء الثاني» الناشر: دار الفكر . 
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. فان ابی عبدالله محمد بن إدريس الشافعى- الطبعة الأولى‎ 2s, GN 
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الناشر: شركة المطبوعات العلمية سنة LANYYYV‏ 

فيلك الإمام أحمد - وبهامشه منتحب د العمال في سكن الأقوال 
والأفعال. 

الأجزاء: الأول CSU‏ الثالث» الخامس» السادس . الناشر: المكتب 
الإسلامى- الطبعة الثانية 794١ه/‏ ۱۹۷۸ء. 

المصنف للحافظ أبي عبد الرزاق بن همام الصنعاني -١55(‏ ١١1ه).‏ 
الجزء الثامن. الطبعة الأولى» الناشر: المجلس العلمى 797١ه/‏ 
Yavy‏ . | 

المصنف فى الأحاديث والآثار للإمام الحافظ عبدالله ابن محمد ابن أبى 
E 150: dw Soll a‏ 

الجزء Felons‏ الطبعة الأولى عام VGA: TNE ٠‏ حققه: مختار 
أحمد الندوي . 

المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم- سليمان بن أحمد الطبري (550- 
Carr.‏ 

الجزء الرابع» الناشر: الدار العربية للطباعة- بغداد. الطبعة الأولى عام 
68ه/ ۱۹۷۹ :. حققه: حمدي عبدالمجيد السلفى . | 

سنن الدارقطني للإمام علي بن عمر الدارقطنی )1-¥- (aYAo‏ 
وبذيله التعليق المغنى على الدارقطنى للعلامة أبى الطيب محمد شمس 
الحق العظيم gob‏ 

الجزء الثالث» والرابع. الناشر: دار المحاسن للطباعة 87١ه/‏ 
NAV‏ | | 
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المستدرك على الصحيحين للإمام أبي عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى 
سنة ۵ ٤ ٠‏ ه. 

الجزء الثانى» مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب . 

السنن الكبرى للبيهقي للإمام أبي بكر أحمد بن الحنسين بن علي 
البيهقي المتوفى سنة ALON‏ | 

الطبعة الأولى . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ الهند وفى هذه 
الطبعة وضع بذيل السنن كتاب: الجوهر النقي للعلامة علاء الدين بن 
علي بن عثمان المارديني- المعروف بابن التركماني المتوفى سنة AVEO‏ 
الأجزاء: السادس» والعاشر. : 

صحيح مسلم بشرح النووي للومام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 
1ھ . 

الجزء الأول نشر وتوزيع : رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية. 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للنووي . 

الناشر : المكتبة الثقافية» بيروت- Ob‏ عام NAVY‏ 

متن الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للنووي طبع 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 0 

فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن على بن 
محمد بن حجر العسقلاني- المتوفى سنة ۲٥۸ه.‏ 

الأجزاء: الرابع» الخامس» الثامن» الثالث عشر. تصحيح وتحقيق 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز- رحمه الله-. الناشر : 
مكتبة الرياض الحديثة . 
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الدراية فى تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلانى الجزء: 
الشانى- طبع بمطبعة الفجالة std!‏ عام ۱۳۸۴٤‏ ه/ NAVE‏ . 
صححهء وعلق عليه السيد عبدالله هاشم اليماني المدني . 

تلخيص احبير في تخريج أحاديث الرافعي ي ra‏ لابن حجر 
اليماني pul‏ عاء هام VATE‏ 

التلخيص للحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي “bedi‏ سنة 
8ه موصوع في ذيل المستدرك للحاكم aoe‏ الثاني . 


الناشر : مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب:. 
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معاني الآثار للإمام أبى جعفر أحمد بن محمد بن عبدالملك الطحاوي 
الحنفي (۲4- Ca¥¥\‏ 

الجزء الرابع» الناشر: مطبعة الأنوار المحمدية. حققه محمد زهري 
النجار . | 

نصب الراية للأحاديث الهداية للإمام أبي محمد عبدالله بن يوسف 
الزيلعي الحنفي المتوفى سنة ١١۷ه.‏ ومعه حاشيته النفيسة بغية الالمعي 
الجزء الرابع . الطبعة الثانية» الناشر: مطبوعات المجلس العلمي . 
الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان تاليف علاء الدين الفارسي 
ا لجزء الأول الطبعة الأولى الناشر: محمد عبدالمحسن الكتبى- 
ضبطه وحققه عبدالرحمن محمد عثمان . 

عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي. الجزء التاسع» والعاشر. الطبعة الثانية 84١ه/‏ 
V4‏ . حققه: عبدالرحمن محمد عثمان. 
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معالم السئن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب المعروف 
بالخطانى (۳۱۹- ۳۸۸ه) الحزء الثالث» الطبعة الأولی ١791١ه.‏ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمحمد بن إسماعيل بن 
صلاح الصنعانى )04 -1- CANVAY‏ على متن بلوغ el dl‏ لابن حجر 
العسقلانى ا جزء ct SL‏ الناشر : جامعهة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية- كلية الشريعة بالرياض . صححه وعلق عليه: د. حسين 
حاشية الإمام السندي على سنن النسائى بهامش سنن النسائى الجزء 
السابع» الطبعة الأولى سنة 758١ه/‏ 1970 . الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع- 9 
جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمء 
تأليف : زد ين الدين ابي المرج عبدالر حمن بن رجب —-V¥ 1) al‏ 
(^0٥‏ دوزیع : رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. 

مسجمع ازواند oe‏ الفوائد- للحافظ نور لدين علي بن أبي بكر 
بيروت- old‏ 
منية ety‏ فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي تأليف 
العلامة قاسم بن قطلوبغا. المتوفى سنة 1/4/ه. 
ov ae 30‏ من نصب الراية للزيلعي . حققه محمد 


- EA - 


أيه 


ave 


YO 


كت 


AWE 


نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للومام 
محمد بن على بن محمد الشوكانى- المتوفى سنة 7006١ه..‏ الجزء 
wold‏ ع الناشو : دار الفكر للطباعة «والنشو:. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس للشيخ إسماعيل بن محمد العجلونى- المتوفئ سنة 57١1١ه.‏ 
الحزء الأول» الناشر: مكتبة التراث الإسلامى . 

إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل تأليف: الشيخ محمد 
ناض الد لالا الحزء الخامس› الطبعة الأولى 84١ه/‏ 
4۹ . المكتب الإسلامي . 

تيسير مصطلح الحديث بقلم: د. محمود الطحان الناشر: دار القرآن 
الكريم- الطبعة الثانية 989*١1ه/ NAVA‏ | 
المصادر فى أصول الفقه: 


محمد الغزالى. المتوفى سنة OO‏ 


. محمد حسن هيتو- طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‎ : pat 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد‎ Bull روضة الناظر وجنة‎ 
ابن حنبل . تاليف موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسى المتوفى سنة‎ 
ال خم الي‎ 
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شرح العضد لمختصر المنتهى الأصولى لابن الحاجب» وعليه حاشية 
التفتازاني . الشرح المذكور للقاضي عضد الملة والدين المتوفى سنة 
7ه . والمختصر المذكور لابن الحاجب SOU‏ المتوفى سنة PVE‏ 
والحاشية لسعد الدين التفتازاني المتوفى سنة VAY‏ الجزء الثاني . 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية- مطبعة الفجالة الحديدة عام 
اهم NAVY‏ 

تخريج الفروع على الأصول للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد 
الزنجاني المتوفى سنة 7057ه. حققه د. محمد أديب صالح. الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة ۱۳۹۹ه/ ١91/4‏ . 

أنوار البروق في أنواء الفروق المشهور بالفروق للقرافي شهاب الدين 
أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 185ه ومع الكتاب المذكور 
الحاشية المسماه: ادرار الشروق على أنواء الفروق. لسراج الدين us!‏ 
القاسم بن عبدالله الآنصاري المعروف بابن الشاط . 

المجلد الأول» الجزء الشانى. طبع بمطبعة دار إحياء الكتب (dy pl‏ 
الطبعة الأولى محرم سنة 60 ه. 

الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين أبي الحسن على ابن أبي 
على بن محمد الأمدي المتوفى سنة ATTN‏ الجمزء الأول والثاني. 
الطبعة الأولى سنة ۳۸۷١ه.‏ علق عليه الشيخ عبد الرزاق عفيفى - 
رحمه الله-. 

أ القواعد والفوائد الأصولية- وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية- 
تأليف أبي الحسن علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام (07/ا- 
۰۳ ھ). نحقيق محمد حامد الفقى» طبع سنة LBNTVO‏ 1965م. 
N all cae I‏ 


Ra 


۸ شرح الكوكب المئير اللمسمى: مختصر التحرير فى أصول فقه ALLL‏ 


للشيخ : أبي اليقاء محمد بن شهاب الدين الفتوحي المتوفى سئة 
La AVY‏ 


4 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبدالقادر بن أحمد 


رابعا : 


ابن مصطفى المعروف بابن بدران. الناشر : دار إحياء التراث العربى . 


المصادر فى الفقه: 


(أ)الفقهالحنفى: 

اختلاف أبي حنيفة وابن أبى ليلى للإمام ol‏ يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة ١۸٠ه»‏ مطبعة الوفاء سنة ۷١١۳٠١ه.‏ 
مختصر الطحاوي للإمام المحدث أبى جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الطحاوي الحنفى المتوفى سنة 7١‏ اه . 

الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آبادء الدكن- الهندء 
مطبعة دار الكتاب العربى سنة ١77١ه‏ حققه وعلق عليه: gl‏ الوفاء 
الأفغانى رئيس اللجنة العلمية للجنة إحياء المعارف النعمانية . 
اختلاف الفقهاء للطحاوي المتوفى سنة ep dl ANY)‏ 
الأول» مطبوعات معهد الابحاث الإسلامية» حققه: د. محمد صغير 
حسن المعصومي . 

عيون المسائل للسمرقندي: للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد 
السمرقندي» المتوفى. سنة avy‏ 

الجزء الشانىء مطبعة أسعد بغداد ١958 [NYA‏ . تحقيق: د. 
صلاح الدين الناهي . | 
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فتاوى النوازل لأبى الليث السمرقندي. الطبعة الأولى سنة ١١١١ه»‏ 


طبع بمطبعة شمس الإسلام حيدر أباد- الدكن . 


من القدوري على مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان. تالف : أبى 
الحسن أحمد بن محمد القدوري البغخدادي» المتوفى سنة RETA‏ 
الطبعة الثالثة: ۱۳۷۷ ه/ ۱۹۵۷ . 

Ne‏ حا \6 م٠١‏ > V4‏ 6 م١‏ ح۲ م١‏ ح٤۲‏ م 
= ۲0 . الطبعة asses‏ دار المعرفة للطباعة والنشر» ok Tt 9 pw‏ 
الجزء الشالث» دار الفكر بدمشق. حققه الاستاذ: محمد المنتصر 
بدائع الصنائع في تریب الشرائع للعلامة علا الدين sil‏ بكر op‏ 
مسعود الكاسانى المتوفى سنة /0/.1ه. 

الأجزاء: السابع, الثامن» التاسع. الناشر: زكريا على يوسف . 


الهداية شرح بداية المبتدئ لأبي الحسن على بن أبي بكر ابن عبدالجليل 


المرغينانى المتوفى سنة 60947ه. 


الجزء الثالث ٠‏ الرابع . الطبعة الأخيرة» الناشر : شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى peek oY shy: ltl coll‏ . 

فتح القدير على الهداية للومام كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
المعروف بابن الهمام المتوفى سئة VAN‏ الجزء الخامس» الطبعة الأولى 
بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١١١١ه.‏ والجزء 
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السابع 6 الناشر : شركة مكتية ومطبعة مصطفى البابي الحلبى . الطبعة 
الأولى . 

محمود الموصلى st gl‏ عام ۳ھ الجزء lst‏ 6 الناشر : مكتبة 
محمد على صبيح وأولاده.. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشيخ شهاب الدين 
أحمد الشلبى- للعلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعى الحنفى . 
الحجزء ‘al‏ الخامس»› السادس . الطبعة الثانية الناشر : دار المعرفة 
للطباعة والنشر. 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبى حنيفة تأليف: سراج 
الدين أبى حفص الغزنوي المتوفى سنة ۷۷۳ه. الطبعة الأولى 


ل/الااهم/ 1040۰ . 


العناية على الهداية- ومعه فتح القدير فى مجلد واحد- للإمام محمد 
الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية سنة ۷١١١١ه‏ والجزء السابع» 
الناشر: شركة مكتبة مصطفى البابى الحلبى. والجزء الثامن» الناشر : 
المكتبة التجارية الكبرى. طبع بمطبعة مصطفى محمد. 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام تأليف : الإمام علاء 
الدين أبى الحسن على بن خليل الطرابلسى المتوفى سنة PALE‏ 
الطبعة الثانية 797١ه/‏ ۱۹۷۳ . الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 


مصطفى البابى ا حلبى وأولاده عصر . 
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الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان تأليف: الشيخ زين 
العابدين بن إبراهيم بن نجيم. الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر 
والتوزيع ۳۸۷١ه/‏ 21958. محقيق وتعليق عبدالعزيز محمد 
الو کا 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة ابن نجيم الحنفى الجزء السابع» 
الناشين:: دار ab all‏ للطباعة :والنشى :نيزتت OLS‏ 

الدر المختار. تأليف محمد بن علاء الدين الحصكفى الجزء السابع» 
yal‏ مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده. 

حاشية ابن عابدين المسماة: حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح 
تنوير الأبصار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين. الجزء الرابع» 
الخامس». السادس . الطبعة الثانية 785١ه/ ٠ ١957‏ الناشر: مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده pas‏ 

الفتاوق الخيرية لنفع البرية للشيخ خير الدين الرملى . االجزء الثاني » 
طبع بمطبعة عثمانية ١١1١ه.‏ 

مجمع الضمانات في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان تاليف : 
محمد بن غانم بن محمد البغدادي» الطبعة الأولى» المطبعة 0 
سنة LAY A‏ 

المصادر في الفقه المالكي : 

المدونة الكبرى PLD‏ مالك- رواية سحنون بن سعيد التنوخى عن 
عبدالرحمن بن القاسم العتقى عن الإمام مالك Vee Op‏ 
أول طبعة لهذا الكتاب- طبع بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 
+ه. 


كتاب الكافى فى فقه أهل المدينة المالكي تأليف أبى عمر يوسف بن 
عبدالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المتوفي سنة WY‏ 
الجزء الثانى» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة الأولى 
۸ هھ / ۷ . تحقيق: د. محمد محمد أحيد ولد ماديك 
الموريتاني . 

وثائق الحزيري للعلامة: على بن يحيى بن القاسم الصنهاجي 
الجزيرى المتوفى سنة 0/6ه. 

مخطوطة. خطها نسخ معتاد كتبها: محمد بن عبدالرحمن عرف بابن 
السقا المكى سنة 9هلاه- موجودة بمكتبة الحرم المكى بمكة المكرمة . 
بداية الجتهد ونهاية المقتصد تأليف أبى الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبى -٥۲۰(‏ 50960ه). sul oe‏ 6 الناشر : دار المعرفة 
للطباعة والنشر- الطبعة الرابعة ۳۹۸١ه/‏ 3۹۷۸ /' 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية للشيخ محمد بن 
أحمد بن جزى SOU‏ المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ طبعة جديدة منقحة» 
الناشر : دار العلم للملايين- بيروت. 

مختصر خليل- للعلامة خليل بن إسحاق SOU‏ المتوفى سنة .۷۷١‏ 
الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
صححه الشيخ: طاهر أحمد الزاوي. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي إبراهيم بن 
على بن أبي القاسم بن فرحون المالكي المتوفى سنة 9 لاه. 

الحز الأول «ltl‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
ملحوظة: وضعت التبصرة مع فتح العلى المالك في مجلد Joly‏ 
التبصرة فى الهامش . 
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التاج والاكليل لمختصر خليل لأبى عبدالله محمد بن يوسف بن أبي 
القاسم الشهير بالمواق المتوفى سنة ۸۹۷ه. المجلد الجحامس» ملتزم 
الطبع والنشر مكتبة النجاح- ليبيا وضع بهامش مواهب الجليل : 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . تأليف : we)‏ عبدالله محمد بن 
محمد بن عبدالر حمن المغربى المعروف بالحطاب المتوفى سنة 146515ه 
المجلد الرابع » والخامس . ملتزء الطبع والنشر مكتبة النجاح- ليبيا. 
الخرشى على مختصر خليل- للعلامة محمد بن عبدالله الخرشى 
الكو م ١‏ ٠ه‏ المجلد الثالث: الجزء الخامس» rer‏ 
المجلد الرابع : الجزء السابع . الناشر : eee or i‏ وات 

ملحوظة: وضع بهامش الكتاب المذكور حاشية الشيخ على الصعيدي 
العدوي . 

الفواكه الدواني على رسالة “yl‏ أبي nee‏ القيرواني تأليف: أحمد بن 
غنيم بن سالم النفراوي المالكي المتوفى سنة 16١١ه.‏ وهو شرح 
لرسالة الإمام أبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيروانى المتوفى سنة 
75م . الجزء الثاني» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» التوزيع دار 
الفكر بيروت- لبنان. 

الشرح الصغير وهو بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك الشرح 
المذكور لأحمد الدردير الجزء الثانى» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى» 
توزيع واو Sl‏ = روز وت 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة شمس الدين محمد عرفه 
الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير» وبهامشه 
الشرح المذكور مع تقريرات للشيخ محمد عليش . 

الجزء الثالث» والرابع. طبع بدار احياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 
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لغة السالك لأقرب المسالك تأليف الشيخ أحمد الصاوي. الجزء 
الثاني» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى- بيروت. 
البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبدالسلام التسولي . 
الحزء الأول الناشر : دار الفكر بيروت- لبنان. . 
جواهر الإكليل شرح مختصر خليل تأليف: صالح عبدالسميع الآبي 


الأزهري . 

الحزء الشانى» الطبعة cA st!‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
۴۹ھ / “kev‏ ۰ 1 

سراج السالك شرح أسهل المسالك تأليف السيد عثمان حسنین 
NU det‏ . 

الجزء الثانى» الطبعة الأخيرة» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
“oll coll‏ 

NEE‏ في شرح متن الرسالة- للحافظ أحمد بن محمد 
الصديق . 

الطبعة الأولى- يطلب من مكتبة القاهرة- صححه gl‏ الفضل عبدالله 
الصديق الغماري . 


فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك تأليف أبي 

عبدالله الشيخ محمد أحمد عليش المتوفى سنة 7939١ه»ء‏ الحزء 

الثاني الناشر : دار الفكر . 

المصادر فى الفقه الشافعى: 

| الام تأليف ا أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي . 
الأجزاء: الثالث» السادسء السابع . الطبعة الأولى ٠٠5١ه/‏ 
٠‏ ء الناشر : دار الفكر. 
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مختصر المزني للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى 
سنة AT VE‏ وضع مع الجزء الثامن من. كتاب الأم فى مجلد واحد. 
Sl‏ : دار الفكر- الطبعة الأولى ٠٠5١ه/‏ ۱۹۸۰.. 

أدب القاضى تأليف: أبى الحسن على بن محمد الماوردي الشافعي 
pai ite Ss byl‏ الاب الا مطبعة العاني ببغداد 
۲هھه/ ۱۹۷۲ . ۰ 

المهذب فى فقه الإمام الشافعي تاليف : أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
ابن يوسش ف الفيروز ابادئ الشسيرازئ المتوفن سنة ٤۷١‏ ه. الجر الأول 
والثاني» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي تأليف: حجة الإسلام محمد 
ابن محمد الغزالي المتوفى سنة ٠0‏ 6ه. 

المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي المتوفى سنة LPW‏ 

الجزء التاسع» الناشر: زكريا على يوسف» مطبعة العاصمة . 

odd E By gl JTL salud casa gl PLAN oo tt‏ لخي 
علاء الدين بن العطار. الطبعة الأولى عام ١74١هء‏ طبع بالمطبعة 
العربية بحلب. حققه فضيلة الشيخ محمد الحجار. 

الأنوار لأعمال الأبرار في فقه الإمام الشافعي» للعلامة يوسف 
الأردبيلي ومعه حاشيتان: 

. الحاشية المسماة بالكمثرى‎ ١ 

؟ ‏ حاشية الحاج إبراهيم . 

الجزء الأول والثاني» الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع . 
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المقدمة الحضرمية فى فقه السادة الشافعية للإمام عبدالله بن 
عبدالرحمن الحضرمي المتوفى Yin‏ 9ه. طبع بمطبعة دار إحياء 
الكتب العربية. 

الأشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية. تأليف: جلال 
الدين عبدالرحمن السيوطى المتوفى سنة ١1١41هه..‏ الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي . 

فتح القريب المجيب شرح محمد بن قاسم الغزي الشافعي على 
الكتاب المسمى بالتقريب لأحمد بن الحسين الشهير بأبى شجاع . 
الطبعة الأخيرة ١۷١١ه/ .0١407‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي . 


أسنى المطالب شرح روض الطالب للعلامة col‏ يحيى زكريا الأنصاري 


الشافعي . 

الجزء الثانى» الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ . 
فتح الجواد بشرح الإرشاد للشيخ أبي العباس أحمد شهاب الدين بن 
حجر الهيثمى. الحزء الآول» الطبعة الثانية ۱۳۹۱ه/ 1۹۷۱ . 
الناشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 
الشربينى الخطيب من أعيان علماء الشافعية في القرن العاشر 
الهجري . وهو على من المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
الجزء الشائي» والرابع. ملتزم الطبع والنشر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمكصر. 
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الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع الشربيني المخطيب. المزء الثاني» 
طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي 
LoS psy‏ 

كفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار تأليف: تقى الدين محمد 
ال pron‏ الشافعي. الجزء الأول» الناشر: دار إجياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي وأولاده بمعصر. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي . 
تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمدبن حمزة 
الرملي المتوفي سنة 8 als‏ ومعه حاشيتان: 

حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي المتوفى سنة 
N‏ | ۰ ۰ 

حاشية أحمد بن عبدالعزيز الرشيدي المتوفى سنة 957 ١٠١ه.‏ 
الجزء الرابع» الثامن. الناشر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للعلامة أبي بكر المشهور 
بالسيد البكري أما فتح المعين فهو للعلامة زين العابدين المليباري . 
الجزء الثالث» طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى 
البابي الحلبي . 

حاشية الجمل على شرح المنهج الحاشية للعلامة سليمان الحمل أما 
شرح المنهج فهو لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. المجلد الثالث . 
الناشر: دار إحياء التراث العربئ بيروت- لبنان. 

حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرج تحرير تنقيح اللباب. المجلد 
الثاني , glo: abl‏ المعرفة LOLS - 29 pw‏ 
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مصادر الفقه الحنبلى : 

الهداية تأليف العلامة أبى الطيب محفوظ بن أحمد الكلوذانى المتوفى 
القصيم . 

المغنى لأبى محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة Aly.‏ 
الجزء : الرابع» التاسع . gers)‏ مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لابن قدامة الجزء الثاني 
-الطبعةالثانية< الناشر GE MY CaS‏ زهي الشاويش: 
العدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد بن حنبل تأليف: بهاء الدين 
عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسى CATV E -٠١١(‏ يطلب من مكتبة 
الرياض الحديئة . 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف: الشيخ 
مجد الدين أبى البركات )-049~ 5706ه) ومعه: النكت والفوائد 
السنية. الجزء الأول: الناشر: مطبعة السنة المحمدية . 

الشيخ قاسم بن درويش فخرو -مطبعة CG)‏ بومبائ "الهند' 
اهم ١904‏ .. 

الشرح الكحيو على مان المقنع تأليف الشيخ أبي الفرج عسبدالر Cpe‏ 
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المجلد الثاني : الناشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -كلية 
ا 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ان ته لوف سنة AVYA‏ جمع 
وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي . 

الأجزاء 79» YO .۳١‏ صورة عن الطبعة الأولى ۱۷/ ۹۸/۷١١ه.‏ 
القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

الطبعة الأولى ١/1١1ه- ..1901١‏ الناشر: مطبعة السنة المحمدية . 


حفقه : : محمد حامد الفقى . 


د 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي oe‏ 
آبي بكر dy pall‏ بابن قر قيم الجوزية المتوفي سنة AVON‏ 

الجزء الأول والثاني الناشر: دار المجيل. راجعه: ab‏ عبدالرووف 
سعد. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أو الفراسة المرضية في أحكام 
السياسة الشرعية للإمام ابن قيم الجوزية. 

الناشر : دار الكتب العلمية. حققه: محمد حامد الفقي . 

ال لقنم donee athe ol spall‏ بو مقلع اق AV‏ 
يليه تصحيح الفروع للشيخ علاء الدين أبي الحسن المرداوي الصالحي 
المتوفى سنة AAO‏ الجزء الرابع: الطبعة الثانية سنة ١۸١٠ه‏ 
017 . 

القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب 
الحنبلي المتوفى سنة 96لاه. 
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راجعه وقدم له: ab‏ عبدالؤوف سعد- الطبعة الأولى سنة ANY AY‏ 
15 ,.. الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية. 

الاختيارات الفقبهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية اختارها علاء 
الدين أبوالحسن على بن محمد البعلي المتوفى سنة BAY‏ 

توزيع دار الباز للنشر والتوزيع -تحقيق: محمد حامد الفقى. 

pal‏ في شرح المقنع لأبي إسحاق Oley‏ الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبدالله بن مفلح المؤرخ (١١۸-٤۸۸ه).‏ 

الجزء: الرابع» والعاشر. الناشر: المكتب الإسلامى عام “PVE‏ 
oe \4A-‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل تأليف الشيخ علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان المرداوي» 
الأجزاء: الأول. الخامس. الثانى عشر. الطبعة الأولى ~ANYVV‏ 
۷ . أعادت طبعه دار إحياء التراث العربي حققه محمد حامد 
الفقى . | 
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أبي النجا شرف الدين 
موسى الحجاوي المتوفى سنة AVA‏ الجزء الثانيى» والرابع . 

يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بمصر طبع بالمطبعة المصرية بالأزهر. 
غاية المنتتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى تأليف: الشيخ مرعي بن 
يوسف الحنبلي المتوفى سنة 77 ١٠ه‏ الحزء الثاني -الطبعة الأولى 
مطبعة دار السلام بدمشق . 

شرح منتهى الإرادات للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي المتوفى سنة VON‏ 

الجزء الثاني -نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
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GLa s‏ القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتيء الجزء الشالث» 
والسادس: الناشر مكتبة النصر الحديثة» راجعه وعلق عليه: هلال 
مصيلحي مصطفى هلال. 

مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى للشيخ مصطفى السيوطي 
الرحيباني . 

الاجزاء: الثالث» السادس . منشورات المكتب الإسلامى بدمشق . 
حاشية على الروض المربع شرح زاد المستنقع جمع عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي (۱۳۱۲- CAVEAT‏ المجلد 
الخامس -الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

المختارات الجلية من المسائل الفقهية -تأليف انعلامة: الشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي من منشورات المؤسسة السعدية 
بالرياض . 

مفاتيح الفقه الحنبلي - تأليف د/ سالم على الثقفي . 

الجزء الثاني -الطبعة الأولى ۱۳۹۸ه ١978‏ . 

المصادر فى الفقه الظاهري : 

المحلى لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى 
سنه ALOT‏ 

الأجزاء الثامن» التاسع» العاشر. الناشر: مكتبة الجمهورية العربية 
٠‏ ه- dab . ۱۹۷۰١‏ جديده صححها: حسن زيدان طلبة. 
المصادر في الفقه المقارن : 

الإجماع: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى 
سنة ANNA‏ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 
5 -1ه- ۱۹۸۲. حققه: gl‏ حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . 


الإفصاح عن معاني الصحاح تأليف أبي المظفر الوزير يحيى بن محمد 
ابن هبيرة المتوفى سنة wots‏ الجزء الشاني -ملتزم الطبع والنشر 
المؤسسة السعيدية بالرياض . 

كتاب المعاملات في الشريعة الإسلامية» والقوانين المصرية تأليف 
أحمد أبو الفتح الطبعة الأولى عام 177ه- NAVY‏ مطبعة 
البوسفور. 

نظرية الضمان الشخصي "الكفالة؛ دارسة مقارنة رسالة دكتوراه 
إعداد د. محمد إبراهيم بن عبدالله الموسى عام 5-07١ه-‏ 
948 . 


خامسا: المراجع في الاقتصاد : 
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عمليات البنوك من الوجهة القانونية تأليف د. علي جمال الدين 
عوض أستاذ القانون التجاري والقانون cg pet‏ الناشر دار النهضة 
العربية طبع عام ۹۸۱ . 

البنوك والائتمان: تحليل نظري ودراسة عملية فى الفن المصرفى» 
تأليف عبدالعزيز عامر» الطبعة الأولى ۱۹١۹١‏ ,. الناشر: المكتبة 
الأعمال المصرفية والإسلام تأليف: مصطفى عبدالله الهمشري. 
الناشر: المكتب الإسلامى- بيروت. 

المصارف والأعمال المصرفية فى الشريعة الإسلامية والقانون د. غريب 
الجمال. الناشر : دار الشروق. 

تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية للدكتور/ سامي 
حسن أحمد حمود الطبعة الثانية ٤٠١۲‏ ١ه‏ ۲ 
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> ل العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات الالية المعاصرة د/ عيسى 


عبده» الطبعة الأولى /791١ه- 6s VAVV‏ مطبعة النهضة الحديدة. 


سادسا : المصادر فى القضاء والإثبات : 
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المرافعات الشرعية تأليف عبدالحكيم بن محمد الطبعة الأولى سنة 
69 هه طبع بمطبعة الجمالية بمصر . 

النظام القضائي الإسلامي -مقارنا بالنظم القضائية الوضعية وتطبيقه 
في المملكة العربية السعودية تأليف: د: عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
الات -الطبعة NAVE ANY AP SST‏ 

أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية تأليف: أنور 
العمروسي -الطبعة الثالثة . 

علم القضاء للدكتور/ أحمد الحصري الجزء الأول: الناشر مكتبة 
الكليات الأزهرية عام /791١ه--‏ ۱۹۷۷ء . 

طرق القضاء في الشريعة الإسلامية لأحمد إبراهيم بك طبع عام 
1ه الناشر : المطبعة السلفية ومكتبتها. 

دليل القضاء الشرعي -أصوله وفروعه- لمؤلفه محمد صادق بحر 
العلوم الجزء الأول الناشر: مطبعة النجف . 

نظرية الإثبات: المحررات أو الأدلة الكتابية- تأليف حسين المؤمن 
المحامي -الجزء CSL‏ الناشر: مكتبة النهضة طبع بمطابع دار الفجر 
عام ۱۹۷0 . 

علم لبماك ادا اسع هريد نايل كاين نظير شمس وفوزي 
خحضر› ان ات بيروت. | 


E 


1 البحث الفنى فى مجال ic dl‏ تأليف: د/ عبدالعزيز حمدي الجزء 
الأول: الطبعة الأولى eV AVY‏ الناشر: عالم الكتب . 

٠‏ - الوسيط فى شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام -الإثبات- 
آثار الالتزام تأليف د. عبدالرزاق أحمد السنهوريء. الجزء الشانى 
الناشر: دار النهضة العربية -القاهرة عام ١958‏ ,. ۰ 

١‏ رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة للإمام محمد بن أحصمد ابن 
عبدون التجيبى» الناشر: مطبعة المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية 
بالقاهرة عام 0 . | | ۰ 

١‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة لمحمد بن أحمد بن بسام المحتسب حققه 
وعلق عليه حسام الدين السامرائي» طبع بمطبعة المعارف - بغداد عام 
۸ . 


سابعاً: المصادر فى اللغة : 

١‏ معجم مقاييس اللغة لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة 
0606ه. الخزء السادس الطبعة الثانية ۱۳۹۲۳١ه-۱۹۷۲..‏ الناشر : 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي تحقيق : عبدالسلام محمد 
هارون. | 

5 أساس البلاغة: تأليف: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر 
الزميخشري المتوفى سنة OPA‏ -الجزء الثانى- الطبعة الثانية- مطبعة 
دار الكتب ۱۹۷۳ . 


۳ مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي المتوفى 
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عنى بترتيبه السيد -محمود خاطر- الطبعة الأولى عام ١:۱۹۷۹‏ الناشر: 
دار الكتاب العربي -بيروت- OLS‏ 
لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن 
منظور الأفريقى المصري» المتوفى سنة ١١۷ه.‏ 

الأجزاء: العاشرء الحادي عشرء الثاني عشرء الشالث عشر. 
الناشر: دار صادر -بيروت. 
القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي التوفى سنة 
۷ه المجلد الأول -الجزء الثانى- المجلد الثاني الجزء الرابع» 
الطبعة الثانية ١لا17ه-965١2:1.‏ 

الناشر: شركة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف أحمد بن محمد 
بن على المقري الفيومي: ٠لالاهء‏ الجزء الأول طبع بمطبعة مصطفى 
البابى الحلبي وأولاده بمصر. 

المصادر في التاريخ وتراجم الرجال : 

الطبقات الكبرى لابن سعد. أبي عبدالله محمد بن سعد بن منيع 

البصري المولود سنة 185١ه‏ المتوفى سنة LAYY‏ 

الأجزاء: الرابع» الخامسء السادس. الناشر: دار بيروت للطباعة 
والنشر. 

الثقات لابن حبان: الإمام الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان التميمي 


المتوفے سنة 5ه8اهء الحزء الا -الطعة الأول عطعة م 
فى we‏ : ولى لص 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد سنة ۱۳۲۹۹ه-۹٩۱۹۷,.‏ 
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طبقات الحنابلة للقاضي أبى الحسين محمد بن أبى يعلى المتوفى سنة 
۸ه الجزء الأول الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروت- 
لبنان . | 

حيلة الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبى نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصفهاني المتوفى سنة eth‏ الجزء الثاني الطبعة الثانية سنة 
۷ھ الناشر : دار الكتاب العربي بيروت . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر النمري القرطبي المتوفى 
سنة 5577ه الأجزاء: الأول الثانىء الشالث -الطبعة الأولى سنة 
۸ه الناشر: دار العلوم الحديثة . 

طبقات الفقهاء للشيرازي أبي إسحاق الشافعى (1947ه- (HEV‏ 
حققه: د.إحسان عباس» الناشر : دار الرائد الا الثانية 
۰۱ هھ = NAAN‏ ۰ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام أبى الحسن على بن محمد بن 
عبدالكريم الجزري المعروف بابن الأثير توفي سنة ١57هء‏ الجزء 
الخامس -طبع المطبعة الوهبية . 

ترتيب المدارك» وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عياض بن موسى اليحصبي السبتي المتوفى سنة woke‏ الجزء الأول - 
منشورات دار مكتبة الحياة -بيروت تحقيق د/ أحمد بكير محمود. 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
أبى بكر بن خلكان المتوفى سنة WAN‏ الأجزاء: الأول الثاني 
الثالث» cal‏ السادس. طبع بمطبعة الغريب -تحقيق د. إحسان 
عباس . | | | | 
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ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ool‏ عبدالله محمد بن .أحمد بن 
عثمان الذهبى المتوفى سنة ۸٤۷ه‏ الأجزاء: الثانى. الثالث. طبع 
بمطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه. نحقيق : على محمد البجاوي . 


. الكاشف فى مغرفة من له رواية فى الكتب الستة -للإمام الذهبى- 


الجزء الثاني طبع بمطبعة دار التأليف بالمالية بمصر الناشر : دار الكتب 
الحديثة تحقيق وتعليق عزت على عيد عطية -موسى محمد على 
الموشي . 

تذكرة الحفاظ -للذهبي -رحمه الله تعالى- المجلد الأول الجزء 
الأول» والثاني» والثالث . الناشر: دار إحياء التراث العربي . 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر بن عبدالوهاب السبكي 
(aVV\-VYV)‏ 

الجزء الآول: الطبعة الأولى بمطبعة عيسى البابي الحلبي عام 
۴ھ ۱۹1٤‏ . 

البداية والنهاية oY‏ الفداء الحافظ بن كثير المتوفى سنة 5/الاه 
الأجزاء: العاشرء. الحادي عشرهء الثاني عشر -الطبعة الأولى- طبع 
على نفقة مكتبة المعارف» ومكتبة النصر. 

الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية لمحيى الدين عبدالقادر ابن محمد 
بن محمد بن أبي الوفاء Ged‏ المدوفى سنة ١۷۷ه‏ الجزء الأولء 
والثاني -الطبعة الأولى- بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة 
في الهند. 

الذيل على طبقات الحنابلة ust J‏ الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين 
أحمد البغدادي المتوفى سنة 50لاه الجزء الثانى». الثالث- الناشر : دار 
المعرفة للطباعة والنشر. ۰ 
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كتاب الديباج المذهب فى معرفه أعيان علماء المذهب» وبهامشه كتاب 
الديباج : لبرهان الدين إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون اليعمري 
أحمد بن أحمد المعروف بالتنيكتى -الطبعة الأولى سئة ANYON‏ 
تهذيب التهذيب لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى المتوفى سنة 
7ه الأجزاء : الأول. cal it 6 pull‏ الخامس› السادسء السابعء 
الثامن» التاسع. العاشر. الطبعة الأولى : بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية الكائنة بالهند سنة 7706١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة لابن حجر العسقلاني الجزء 
الثانى : الطبعة الثانية 7586١1ه-201955‏ والناشر : دار الكتب الحديثة. 
Anam -‏ وعلق عليه : محمد سيد جاد الحق . 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني الأجزاء: الأولء 
الثاني» الرابع. الطبعة الأولى سنة ۳۲۸١ه.‏ الناشر: دار العلوم 
الحديثة وهو مع الاستيعاب لابن عبدالبر فى مجلد واحد. 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة تأليف جمال الدين يوسف بن 
تغرى بردى الأتابكى المتوفى سنة ٤۸۷ه‏ الأجزاء: النخامسء. العاشرء 
تاج التراجم فى طبقات الحنفية لأبي العدل زين الدين قاسم بن 
قطلوبغا المتوفى سنة ۸۷۹ه. الناشر مطبعة العانى -بغداد- سنة 
۲ . 
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YY 
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الأول» الطبعة الأولى PVATO-ANPAL‏ مطبعة المدنى حققه: محمد 
طبقات الشافعية sy‏ بكر بن هداية الله الحسيني الملقب بالمصنف 
المتوفى سنة cal VE‏ طبع على نفقة نعمان الأعظمي الكبير سنة 
5ه بمطبعة بغذاد. 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقى الدين بن عبدالقادر التميمي 
الداري المتوفى سنة ٠١‏ ١٠٠ه‏ الجزء الأول: الناشر المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية -لحنة إحياء التراث الإسلامى ۱۳۹۰ه-۱۹۷۰. . 
حققه: عبدالفتاح محمد الحلو. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه عبدا جي op‏ العماد 
الحنبلى المتوفى سنة 489 ١٠١ه‏ الاجزاء: الأول» الشالث» الرابع» 
الخامس› السادس. السابع . ْ 

الحموي الرومى -الجزء الثالث: الناشر دار صادر للطباعة والنشر- 


سروت ۷٦‏ اهم هئ !5 ۱ء . 


الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 


الطبعة الرابعة عام ١91/4‏ . 
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تاسعا: كتب متنوعة ومعارف عامة : 


١ 


حكمة التشريع وفلسفته للشيخ على أحمد le Al‏ -الجزء الثانى- 
الطبعة الخامسة سنة ١78١ه- ۱۹١١‏ ء- طبع بالمطبعة اليوسفية. 
التعريفات للجرجاني للسيد على بن محمد الجرجاني» طبع بالمطبعة 
الوهبية سنة LAVYAY‏ 

rer‏ بين الفرق تأليف عبدالقادر بن طاهر بن محمد البغدادي 
الاسفرائيني المتوفى عام ٤۲۸‏ ه- ٠١۳۷‏ الناشر: مكتبة محمد على 
صبيح وأولاده مطبعة المانى . | 
مجلة البحث العلمى والتراث الإسلامي -الصادرة عن كلية الشريعة 
والدرسات الاسلامية التابعة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة العدد: 
السادس عام 507١ه-‏ ٤١١٤١ه.‏ 

مجلة البحوث الإسلامية -مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة 
لإدارت البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد -الرياض» العدد: 


الثامن عام -١507‏ 5084١اه.‏ 


أضواء الشريعة - مجلة دورية تصدرها كلية الشريعة بالرياض العدد 
مجلة الأزهر -المجلد الحادي والعشرون- الناشر: مطبعة الأزهر عام 
8 . 
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الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث . 

فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام المترجم لها في هذا البحث . 
فهرس الموضوعات . 
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: فهرس الآيات القرآنية‎ YI 
رقم رقم‎  ةروسلا‎ ' 


فى 
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| - ظطوإن كنم على سفر ولم تجدوا 0.208١ ۲۸۲  ةرقبلا GO BUGS‏ 
ا الها HLT iT‏ تاي بدن 4 البقرة 1۲۲ ۷۷۷4۹ 
۳ > .. وأحل الله البيع وحرم الريا. . 4 البقرة a oe‏ 

؛ - 9 ..وأشهدوا إذَا تبايعتم.. 4 البقرة oA AY‏ 
0 ظ .إلا of‏ تكون تجارة poe‏ رة تد يروتها بینکم . +البقرة YAY‏ هه 
<- « ..ولا تسأموا أن تَكتبوه صغيرا أَوْكبيرا.. #4 البقرة  Fre cof YAY‏ 
ا لإ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .. 4 البقرة ‏ ۲۸۰ ١۳۷‏ 
gh Gp —A‏ لتو ie‏ العا 4 البقرة ‏ ۱۷۸ Yar‏ 
8- ليا Ug‏ اْذين آمنوا كتب عليكم الصيام. . 4 البقرة ‏ ۱۸۳ 97" 
- > . .وليكتب بینکم كاتب بالعدل. . 4 | البقرة ۳١۷ YAY‏ 
OD ۱‏ أمن بعضكم بعضا فَليؤّد. . 4 0 aa‏ ۲۸۳ ايم 
ا ( . .ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد.. 4 ۳١۸ ۲۸۲ 3a‏ 
-١١‏ « . .وليملل الذي عليه الحق ly‏ البقرة | YAY‏ بد 


أ 0 - 


الآية . السورة رقم رقم 
الاية الصفحة 
a‏ نك انحور لزع 4 البقرة ‏ ۱۸ 84م 
—\o‏ > . .واستشهدوا شهيدين من رجالكم . . 4 البقرة YVY YAY‏ 
15 9 . .قن لم يكونا رجلين فرجل . . 4 البقرة  YAY‏ 408 
۷ بها ربها بقبول حسن . 4 آل عمران ۳۷ ۲٣۳‏ 
ا «إيا أيها الذين آمنوا لا تَتَخذوا بطانة من دونكم . . آل عمران 11۸ rir:‏ 
age > - ۱۹‏ الله أنه Yay‏ هو .{ آل عمران 1۸ 4لام 
٠‏ 3 ولا تؤتوا السقهاء أموالكم.. 4 > ب 0 5 
opi 1 Ky} =‏ حى إذا لّوا GEN‏ النساى 5 ۹٥١۸9‏ 
۲- (إيا أيها pall‏ آمنوا لا تأكلو أموالكم بيتكم بالباطل:. »4 النساء ۲۹ ۲۲۹۰۹۸ 
٣‏ > . .فن طبن کم عن شيء منه نفسا . . 4 AY 4 glu‏ 
—v t‏ فيا أيها pall‏ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول.. » النساء 04 YEA‏ 
1y S315 Yo‏ نعمة الله عليكم ۲١ ۷ 2 eas | Gaile‏ 
عن ب ah‏ الوا وال لال المائدة 2 ١ه‏ ام 
۷- فيا أيها opal‏ آمنوا شهادة بينكم 13 حضر أحدكم yal‏ . .4 المائدة 17 PAG‏ 


JUD ۸‏ ن أرسله معكم حتئ تؤتون موثقا. . 4 و Wy ae.‏ 
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.. ولمن جاء به حمل بعير‎ ... 98 -۹٩ 
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» ... إن قران الجر كان مهود‎ or. 


-١‏ قات يا أيها الملا إني SI A‏ كتاب كرم...) 
۲- م ..وما جعل عليكم في geil‏ من حرج . . 4 


رك > فإذا لقيتم cdl‏ كقروا فضرب. 


¢. 


Ugh WD -*<‏ الّذينَ آمنوا إن جاءكم قاسق. . 4 


ل . .كل امرئ بما كسب رهين ...© 


bsp -۸‏ ينطق عن الهو 4 


4- كل نفس بما کسبت رهينة...» 


ost 4‏ الثراث اكلا ل ٠‏ 
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ثانيا: فهرس الأحاديث : 


الحديث الصفحة 
— حديث طارق بن عبدالله الُحاربي -رضي الله عنه-: قال ٠‏ 
en ee oe. ey | ea ee‏ وجو ارين 
' تبعوني جملكم . . . . ' الحديث. | 


— حديث عمارة بن حزيمة أن عمه حدثه -وهو من أصحاب النبي ٠‏ ”6 
صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسا من أعرابي. . اللحديث 

حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن ell‏ 649 
a‏ قال: ثلاثة يدعون الله if eter ere ae‏ 


ل حديث عائشة رضي الله Le‏ أن التي صلى الله علب 7/١‏ 


وسلم: " شترى من يهودي طعاما إلى أجل . . 
rad pon =‏ ال رهن رسول الله & درعا ۷۲ 


له عند يهودي . . 

— حديث عائشة ai‏ ناا قال رسول Ea‏ رفع 5م 
القلم عن ثلاثة 1 

— حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- VY GD a‏ 
فقل: لا خلابة | 0 

ااه بن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي 4A‏ 


قال : os‏ و ا 


- 017 - 


المحديث | 
حديث gl‏ هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله AE‏ 
لا يغلق الرهن من صاحبه . . . ' | 
قوله ميه : "سقط حقك" . 
حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه "الرهن با فيه". 
حديث أبي أمامة -رضي الله عنه: "إن الله عز وجل 
قد أعطى كل 53 حق حقه Sate Seas‏ 
حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- وو قال 
ven‏ الكل هليه eee ee‏ 
حديث عبدالله بن عمرو: "لا يجوز لامرأة عطية. . . ' الحديث 
حديث جابر -رضى الله عنه- فقلنا تصلى عليه 
pans‏ الت كط es‏ الحديث. 
حديث قبيصة بن مخارق الهلالى -رضي الله عنه- قال: 
صلي الله عليه وسلم "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد 
ثلاثة . . . ' الحديث 
حديث جابر -رضي الله عنه- قال: توفي رجل. . . ثم أتينا 
رسول الله BE‏ فقلنا: تصلي عليه فخطا خطوة 
حديث علي بن بي طالب -رضي الله عنه- قال: كان لهي عله 
إذا آتي بالجنازة لم يسأل عن شئ من عمل الرجل . . الحديث 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله BE‏ 
'المسلمون على شروطهم " الحديث 
حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلا 
لزم غريماله بعشرة دنانير فقال: all,‏ لا أفارقك حتى تقضينى › 
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المديث الصفحة 
أو تأتيني بحميل فتحمل بها رسول الله ١ AE‏ لحديث . 
قول النبي -عَله- "من ترك مالا أو حقا فلورثته' 
Lage al pd ym lle cy oltall Gude‏ فقن ol‏ هن رمو ۹۸۰ 
الله ti Ln‏ ا = دي 
حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- انلف ايه Toe oll‏ 
قال: رسول الله كن dist of‏ من ee ae pal doer‏ 
SE ats‏ إلى هرقل عظيم الروم. . ' ry‏ 
حادق اب ھا ym‏ الله ع ye‏ و ل TYE ALN‏ 
Se‏ أنه قال : "كل ان فى abl 43 Lay Y db‏ لوو "abil‏ 


كتاباته عه إلى بعض الملوك ٤‏ 
منها: كتابه إلى pad‏ ¢ وكتابه إلى كسرى . . 

cde part‏ فا ها إلى Sy)‏ الله sles BE‏ شاهداك او ع" 

ae أبن عباس -رضي الله عنهما- قال: خرج‎ Code 
. . مع تميم الداري› وعدي بن بداء فمات السهمي‎ 

۳۹ £ هريرة -رضي الله عه قال البتيال‎ 2 E 
٠٤ ie a h hatha 


- ۵01۸A —- 


| اللخديث الصفحة 
انت مو ن ف ع ا ع اة عن ج 5١5 QUES‏ 
أ رل الله د gs‏ ا ا وا 
ال OT‏ دروي 1۳ 
رسول الله BE‏ “لا تجور شهادة ذي Bh‏ ولا ذى الحتّة. . . 
— حديث عائشة رضي الله عنها - عن النبي َيه قال: 52 0 
شهادة الوالد لولده. . ' 
_ حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-".... ٤٣١‏ 
اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل " . 
ى Ga‏ ابن غا سرف الله Ol Sg‏ رسول: الله تكله ٦١ ogee‏ 
بيمين وشاهد" . | 
حديث أبي هريرة -رضي لله عنه- أن النبي BE‏ قضى باليمين ‏ #5 
بم 
حديث ابن عباس -رضي الله عنهما -أن رسول الله BE‏ قال: ٤٤٤‏ 
لو يعطى الناس بدعواهم. . " 
حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله EE‏ £08 
ple‏ كدير La LA‏ كباتك Dye Cyl‏ 
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الأثر | الصفحة 
* أثر أبى سعيد الخدري -رضى الله عنه- أنه تلا آية الدين .. فلما oY‏ 
بلغ قوله تعالى: "فإن آمن بعضكم بعضا. . * قال: نسخت هذه الآية 


ما قبلها. 
# أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لما قيل له: إن آية الدين oY‏ 
منسوخة. قال: لا والله إن آية الدين محكمة.. . ' الأثر 


# أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أشهد أن السلف ۳۴۳ 
المضمون إلى أجل . . . ' الاأثر. 
# أثر على بن أبى طالب -رضى الله عنه- فى الرهن إذا ۱١۱‏ 
أهلك قال : يتراجعان الفضل Legis‏ ۰ 
* أثر علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: "إذا كان في 1۲ 


الرهن فضل فان أصابته جائحة. . . ' 
ow‏ أثر على بن أبى طالب -رضى الله عنه- قال: "فى ۱1۲ 


الرهن يتل ردن الزيادة والنة ص ان" . 
* أثر على بن أبى طالب -رضى الله عنه- قال: إذا كان 1۲ 


الرهن أقل رد الفضل . . . . ' 
# أئر عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- قال فى الرهن )4 
يهلك ` ... إن كان أقل مما فيه يرد عليه تمام حقه . . . ' 
* أثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: لا تأمنوهم وقد | 1٤‏ 
خونهم الله تعالى» ولا تقربوهم وقد ابعدهم الله تعالى. . . . ' 


OY. —‏ سد 


الأثر 

# أثر أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: سورة 
المائدة آخر سورة نزلت re‏ 

* أثر ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: آخر سورة 
نزلت المائدة " . 

* أثر أبى موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن رجلا 
من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء . . . ' 

* أثر معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- أنه قضى 
في دار بشهادة أم المؤمنين -أم سلمة- رضي الله عنها. 
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: فهرس الأعلام المترجم لها في هذا البحث‎ Lal 


الاسم الصفحة 
dy‏ 
| ال ي : إبراهيم بن يزيد النخعي ۳٦‏ 
۲- أبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي. Y\V‏ 
٣‏ - شيخ الإسلام: ابن تيمية أحمد بن تيمية xy‏ 
§ - البيهقي : أحمد بن الحسين بن على البيهقي . o.‏ 
0 - الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . Ag‏ 
5 - الحصاص: أبو بكر أحمد بن على الرازي ۳.٥‏ 
المعروف بالجصاص . 
۷- القرافي: أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ۳۷ 
۸- ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد بن حجر £0 
العسقلاني. 

۹- الطحاوي: gl‏ جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 10۷ 
-٠‏ النسائي : أحمد بن شعيب بن علي النسائي € 
-١‏ أشهب بن عبدالعزيز بن داود المالكي YOY‏ 
—\Y‏ الصحابي الجليل: أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري ٠١۷١‏ 
۴۳- الحسن بن يسار البصري . YA‏ 
-٤‏ الصحابي الجليل: الأشعث بن قيس الكندي ۳٦‏ 
—\o‏ الضحاك بن مزاحم البلخي | /اه 
5- الصحابي الجليل: العداء بن خالد بن هوذة Y4A‏ 
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الاسم 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
الصحابي الجليل: أنس بن مالك الأنصاري 
الليث بن سعد أبو الحارث 
(ت) 
الصحابي الجليل: تيم بن أوس الداري 
الصحابى الجليل: ple‏ بن عبدالله الأنصاري 
or‏ الجليل: أبو عبادة خزيمة بن ثابت الأنصاري 
۰ )5( 
أبو الهذيل: زفر بن الهذيل العنبري 
| (س) 
الصحابي الجليل: أبو سعيد سعد بن مالك الخدري 
رضي الله عنه 
أبو محمد سعيد بن جبير 
ابن المسيب سعيد بن المسيب بن حزن بن يقضة 
الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
gl‏ داود: كلمن بن الأشعث السجستاني 
الصحابى الجليل: سلمة بن عمرو بن الأكوع 
۰ )3( 
شريح: القاضي أبو أمية بن الحارث الكندي 
الصحابي الجليل: أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي 
(ض) 
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الاسم 
الضحاك : أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي المفسر 
(ط) 
الصحابي الجليل: GLb‏ بن عبدالله المحاربي - 
رضي الله عنه- 
(ع ) 


ol‏ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- 

الشعبي: عامر بن شرحبيل الشعبي 

الصحابي الجليل : عبدالله بن عباس -رضي 
الله عنهما- 

ابن شبرمة : عبدالله بن شبرمة 

الزيلعي: أبو محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي 

الصحابي الجليل: أبو موسى عبدالله بن قيس الأشعري 

يخا الجليل: عبدالله بن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهما - 

ا فاا ان مكمه و الله sa‏ بن قدامة 

المقدسي 

الصحابى الحليل : أبو بكر الصديق عبدالله بن عثمان 

اال 5 الله nae‏ 

الصحابي الجليل: أبو هريرة عبدالرحمن بن صخر 

-رضي الله عنه- 


ابن رجب: أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
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الاسم 
ابن الجوزي: أبو الفرج عبدالرحمن بن على الجوزي 
ابن القاسم: ابو عبدالله: عبدالرحمن بن القاسم العتقي 
الأوزاعي: أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 
ابن جريج : أبو خالد: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 


ابن الحاجب: جمال الدين أبو عثمان بن عمر بن 


الحاجب 

عطاء بن أبي رباح 

الصحابي الجليل: عقبة بن الحرث القرشى 
رضى الله عنه 

عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري 


6- أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب -رضى الله عنه 
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أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد القرشي 
السهمى 

عمرو بن دينار الجمحي الأشرم أبو محمد 

ابن حزم -أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري 


الدارقطني : على بن عمر بن أحمد المعروف بالدارقطني 


(غ) 
الصحابية الجليلة : غنية بنت أبي ايهاب أم يحيى 
)5( 
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ابن الشاط : أبو القاسم قاسم بن عبدالله بن الشاط 
الصحابي الجليل : قييصة بن مخارق الهلالي 

Ce) 
اللإمام مالك بن اسن الأصبحى‎ 
المخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذانى‎ yl 
. ابن قيم الجوزية: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر‎ 
|  ةيزوجلا بابن قيم‎ Gy all 


الخرشي : أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخرشي 


ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز ابن عابدين 


الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 

ابن أبي ليلى : محمد بن عبدالرحمن بن آبي ليلى 
الحاكم: أبو عبدالله محمد بن عبدالله التيسابوري 

الغزالي حجة الإسلام: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الذهبي : شمس الدين أبو عبدالله محمد ابن أحمد الذهبي 
أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني 

القرطبي : أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكرالقرطبي 
ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 

البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 


الترمذي : egies)‏ مود بن ی ن انور الترمذي 
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الاسم الصفحة 
ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ۸٦‏ 
ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ٠٤١‏ 
ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربي ۳.0 


أبو الحسين: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري . 7/١‏ 
الصحابي الجليل : معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- /50 
(ه) 
أم المؤمنين أم سلمة.: هند بنت أبي أمية -رضي اله عنها- 408 
( ې ) 
أبو يوسف: القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ١‏ 


ابن عبدالبر: الحافظ يوسف بن عمر بن عبدالبر النمري  ١57‏ 
ابن هبيرة : أبو المظفر الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني ۳۸۰ 


— o¥ - 


: الموضرعات‎ ow gd خامسا:‎ 


التمهيد: ويشمل الموضوعات ABV‏ | 
الموضوع الأول : بيان حقيقة التوثيق ................ 
تقسيم التوثيق ...2 0 

القسم الأول: الوسائل التي يقصد منها الاستيفاء. .... 
القسم الثاني : الوسائل التي يقصد منها إثبات الحق. . . . 
الفروق بين OLY‏ والتوثيق. . Lees‏ 


ee جم‎ 


الموضوع الثاني : بيان حقيقة الدين . r.‏ 


أولا: تعريف JU‏ لغة» واصطلاحا. eee. a.‏ 
)1( تعريفه في اللغة. nee e eee nees‏ 0 
(ب) ai yi‏ في الاصطلاح. . ... . . cece ee.‏ 
ثانيا: تعريف الذمة: ٠.‏ 0 
( أ) تعريف الذمة في اللغة . 0 
(ب) تعريف الذمة في الاصطلاح . a Lees‏ 
ثالئا: بيان الأسباب المكونة للدين : eens‏ 0 
الموضوع الثالث : حكمة مشروعية التوثيق» وأسرارها. . . . . 


— OYA - 


الموضوع 
الباب الأول 


بیان حكم التوثيق, ومحله. eee‏ ع ع Lecce‏ 
الفصل الأول : بيان حكم التوثيق وأقوال العلماء فيه : | 
الفصل الثاني : بيان محل التوثيق من المعاملات : 0 

أقسام المعاملات بالنظر إلى كونها محلا للتوثيق أو عدمه : 


المبحث الأول: في المعاملات المتفق على مشروعية توثيقها . 
البحث الغاني: في المعاملات المختلف في توثيقها. 


وهى التجارة الحاضرة . 0 
أقسام التجارة الحاضرة . Lee ee neces‏ 


القسم الأول : التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير Denes‏ 
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بيان حكم توثيقها : ع ع ا 
إباحة ترك كتابة التجارة الحاضرة مع دليله 
من القرآن الكريم . eee eee‏ 0 
توثيق التجارة الحاضرة ذات الشمن الكثير 


بالاشهاد - حلاف العلماء فيه : 3 5 5 7 + + 7 > > 7 5 7 0" 
القسم الثاني : التجارة الحاضرة قليلة الثمن حكم توثيقها. 
خلاصة الفصل الثاني من الباب الأول . ees.‏ 
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الموضوع 
الباب الغانى 
وسائل التوثيق الاستيفائية OTT ee‏ 


الفصل الأول : في الرهن وأحكامه. . Re‏ 
المبحث الأول : تعريف الرهن» والاستدلال على مشروعيته . 
المطلب الأول: في تعريف الرهن . ST aes‏ 
المسألة الأولى : تعريفه في اللغة. ee eae‏ 

المسألة الثانية : تعريفه في الاصطلاح . e‏ 

التعريف المختار . 57706 

انات الا jee‏ ا e‏ 

المطلب الثاني : الأدلة على مشروعية الرهن : ae‏ : 
لخت الكاتى + all dae UIST‏ موده ون ee‏ 
تعريف الر كن لغة» واصطلاحا . ....... TEE‏ 
اتجاهات العلماء فى بيان أركان الرهن TT‏ 

Geeta TET أربعة‎ cis) : الأول‎ ol ZVI 
Spreads See  ةغيصلا الاتجاه الثاني : له ركن واحد هو‎ 
ese ary ead eee earn . الترجيح‎ 
ee eee . الثالث : في شروط الرهن‎ Coed 
A an تعريف الشرط لغة» واصطلاحا . وني‎ 
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الموضوع 
المطلب الأول: شروط الصيغة . 
ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- 


صحة العقود بكل ما دل على E Las pate‏ 
ال by pd‏ اا 0200 
الشرط الأول: العقل . er ee ee ee‏ 


الشرط الثاني : البلوع . EE VON CEES‏ 
خلاف العلماء في صحة رهن وارتهان الصبي . ae ae‏ 


الشرط الثالث: كونه رشيدا لا حجر عليه -خلاف العلماء 


في صحة رهن وارتهان السفيه . see‏ 
الشرط الرابع: الاختيار. ey‏ مه بت ee‏ 
خلاف العلماء في تصرفات المكره CENET TDA OTE‏ 
الشرط الخامس : الحرية و ee‏ ا 


الشرط السادس : كونهما مسافرين . ار لس ا 
خلاف العلماء في صحة الرهن في الحضر . yT‏ 

المطلب الغالث : شروط المرهون به : Ser ee ee‏ 
اا SOE‏ 
أقوال العلماء في رهن الدين . 2011110000 


eres 


A\ 


A\ 


AY 
AY 
AY 
AY 


الموضوع 
الشرط الثاني : كون المرهون به قابلا للبيع CEE‏ 
الشرط الثالث : كونه منفصلا متميزا عما ليس بمرهون. 

خلاف العلماء في رهن المشاع . E‏ 
الشرط الرابع : كونه مقدوراعلى تسليمه. ITTF‏ 
الشرط الخامس: كونه معلوما. SEASONS ES‏ 
الشرط السادس : كونه مقبوضا والخلاف في ذلك pained‏ 
المطلب الرابع : شروط المرهون فيه . 0 
حالات المرهون فيه . ea eee‏ 
by‏ الدين المرهون فيه. ... ee ere‏ 
الشرط الأول : الثبوت قبل الرهن أو معه. e‏ 
أقوال العلماء في صحة الرهن قبل ثبوت الدين . 
الشرط الثاني : كونه لازما أو مآله إلى اللزوم . 50 
أقسام الدين بالنسبة للزوم أو عدمه o‏ 
المسألة الأولى: في الدين الذي أصله الجواز ومصيره إلى 
اللزوم فيه احتمال. خلاف العلماء في صحة 
أخذ الرهن به . ee‏ ا E‏ 
المسألة الثانية : الدين غير اللازم في الأصل ولا مصير له إلى 
اللزوم» خلاف العلماء في صحة الرهن به. . 
الشرط الثالث : كونه معينا معلوما. E eee‏ 
الشرط الرابع : كونه معلوم الوجوب. o‏ 
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الملوضوع 
Oly‏ ثمره اشتراطه . ee eee ee eee es‏ ع ع ee‏ 
الشرط الخامس : ألا يكون دين سلم والخلاف فيه . Lee.‏ 
الملبحث الرابع : في أحكام الرهن التي توضح الجانب 
الااستيفائى منه . eee eens‏ اا 
بيان المراد بالأحكام الاستيفائية من الرهن . es.‏ 
بيان أحوال المدين . Le ee ee enna‏ 


المطلب الأول : أحكام الرهن الاستيفائية حال بقاء الرهن. . . 
بيع القاضي للرهن -أقوال العلماء في ذلك . . . 
الحكم إذا كان الرهن في يد عدل اتفقا عليه. . 


المطلب الثشاني: أحقية المرتهن بالرهن وبشمنه - إذا بيع- 


دون سائر الغرماء. econo‏ 
حلاف العلماء فى هذه القضية . bocce,‏ 


المطلب الثالث : انفكاك بعض الرهن بقضاء بعض الدين. . 
قضية تعدد الراهن أو المرتهن وخلاف العلماء 
في انفكاك بعض الرهن بقضاء بعض الدين. . 
المطلب الرابع : مسؤولية المرتهن عن العين المرهونة 


والخلاف فيها. n‏ 


المطلب الخامس : بيان حكم هلاك الرهن في يد العدلء والخلاف 
في الضامن إذا هلك الرهن في تلك الحال. . 
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الصفحة 
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الملوضوع الصفحة 


الفصل الثاني : الضمان وأحكامه VI lies‏ 
المبحث الأول : تعريف الضمانء» والأدلة على مشروعيته 
ونان أركانه . ae‏ ل ا 
المطلب الأول : تعريف الضمان وفيه مسألتان : IVA Se‏ 
المسألة الأول : تعريفه في اللغة . WV Sa‏ 
المسألة الثانية : تعريف الضمان في الاصطلاح . VE aos‏ 
التعريف المختار . IV eee ee‏ 
سبب الاختيار. wr ee eee ee‏ 
المطلب الثاني : الأدلة على مشروعية الضمان . E ease!‏ 
المطلب الثالث : في أركان الضمان واتجاهات العلماء فيها : .. VA‏ 
الأغعاة الآول:* للضدمات A ee ene aes OS‏ 
الاتجاه الثاني : له ركن واحد وهو الصيغة . ae ee ee‏ 
صيغ الضمان . oes RE‏ ا ا ا 
المبحث الثاني : شروط الضمان: وفيه مطالب . ين WA‏ 
المطلب الأول: شروط الضامن . WAY SSE‏ 
. الشرط الأول: العقل. TAY Seo‏ 
الشرط الثاني : البلوغ . م E ee eee‏ 
الشرط الثالث : الحرية. AE bench LICE‏ 


خلاف العلماءفي ضمان العبد إذا لم يأذن له السيد. .. ١85‏ 


- 78م - 


الملوضوع 
الشرط الرابع : الاختيار. 
الشرط الخامس: ألا يكون مفلساء والخلاف في ذلك . 
الشرط السادس : كونه ذكراً - الخلاف في صحة ضمان المرأة .. 
المطلب الثاني : شروط المضمون له. Soe ae take‏ 
الشرط الأول : الرضا منه والخلاف فيه . bet eee ea‏ 
الشرط الثاني : معرفة الضامن للمضمون له والخلاف فيه. . . 
المطلب الثالث: شروط المضمون عنه. ES‏ 
اشتراط معرفة الضامن له والخلاف فيه. e‏ 
المطلب الرابع : شروط المضمون به. A‏ 
المضمون به نوعان . eT ee‏ ل O CE‏ 
شروط الدين المضمون به . ee ee‏ 
الشرط الأول: كون الدين ثابتا حال العقد والخلاف فيه. 
الشرط الثاني : كونه لازما.. ee ee ee ee‏ 
وجه اشتراط هذاالشرط . RC‏ 


الشرط الثالث : كونه معلوماء الخلاف في هذا الشرط . 


الشرط الرابع : VE‏ يكون الدين على ميت مفلس والخلاف فيه. 


الشرط الخامس: أن يكون معينا E‏ 
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AY‏ 


AY 
۱۸۹ 
yan 
۹۲ 
4۹٤ 
۹۷ 
۹۷ 
اع‎ 
55 
55 
158 
ey 
ey 


TY 


Tes 


الملوأضوع 
ثمرة اشتراط هذاالشرط ece‏ 
المبحث CSW‏ ثمرة الضمان ونتيجته والخلاف في ذلك . 
Corel‏ الرابع: بيان حكم الأجرة على الضمان خلاف 
العلماء في ذلك . ee eee eens‏ 0 
البحث الخامس : الجانب التوثيقى فى الاعتمادات المصرفية . 


الملوضوع الأول ل : بيان المراد بالاعتمادات المصرفية . e.‏ 


الموضوع الثاني : الغرض من الاعتمادات المصرفية . Lees‏ 
الموضوع الثالث : صور الاعتمادات AS pall‏ ع ع | 
أولا: الإقراض - تعریفه» حکمه . 


ثانيا: فتح الاعتماد البسيط -تعريفه- مع بيان الفرق بينه 
وبين الإقراض . ا 


Se ee wwe بیان صوره . ل‎ DLL 
0 ASS أ) الكفالة‎ ( 
Lee eee .. (ب) خطابات الضمان.‎ 


الحاجة إلى خطاب الضمان . eee eee‏ 0 


YA 
۳۹ 


المودضوع 
أنواع خطابات الضمان . eee E sla Siete dane oes‏ 
أولا: خطابات الضمان الابتدائية . ee ere ee Tce‏ 


ثانيا : خطابات الضمان النهائية . n‏ 
الشروط الواجب توافرها في خطاب الضمان 0000000 
peal!‏ لا تغل عات السمات: yy‏ 
(ج) الاعتماد بالقبول: تعريفه. ....... ETT‏ 
eta do tah dee CT‏ د ب iE Siu sat‏ 
التزامات الطرفين في الاعتماد بالقبول. . . . . ere‏ 
eG‏ كدت هيوان all J Sl‏ ي 1 
رابعاً: SLI Oty‏ الشرعى rer Sil lana‏ 
خامسا: محاولات لبعض الباحثين لإخراج الضمان 
Sel‏ إلى دائرة ا لحل . yS‏ 


ere all زائعا : الاعتماذات‎ 
0000 ase 
ea ee ee ...... مجال استخدامها.‎ 
ل‎ Oh oe te eee gel gl 


WAS‏ الاعتمادات dy Ld!‏ « وبيان حكمها 
الشرعي . TEA ee ee ee ee‏ 


- ory - 


الملوضوع الصفحة 


محاولة تخريج الاعتماد المستندي على dhe‏ شرعي . O e‏ 
الفصل الثالث : الكفالة الشخصية . WE tees nha‏ 
المبحث الأول : بيان حقيقة الكفالة الشخصية اللغوية والشرعية.  ۲٣۳‏ 

المطلب الأول : التعريف اللغوي . eee‏ ممم لي ات WA‏ 


المطلب الثانى : التعريف الااصطلاحى للكفالة الشخصية . 53 
الممسحث الثانى: حكم الكفالة الشخصية - الخللاف 


في مشروعيتها . VY Sa a‏ 
الت الال led‏ عرقي gle‏ الكفالة احفص ةوان وح 
ظ التوثيق فيها . VY n‏ 
أحوال eaten uted aaa ee . JUSS‏ 0 
الحالة الأولى : الكفالة الشخصية المقيدة بالغرم» أو عدمه. 
WV isc tea see SOx Gay‏ 


المسألة الأولى : كون الكفيل قد اشترط البراءة من ضمان المال: ۲۷۳ 
المسألة الثانية : كون الكفيل قد التزم بالمال عند عدم التسليم 


من المكفول عنه - الخلاف في ذلك . ا VO‏ 

الحالة الثانية : الكفالة الشخصية المطلقة . و ل WV‏ 
خلاف العلماء في الحكم اللازم من الكفالة 

E LB eee ee . الشخصية المطلقة‎ 

Ree st ee ee eit eee ae:‏ ل 


- OYA - 


الملوضوع 
المبحث الرابع : أثر الموت على الكفيل- الخلاف فيه . Lene‏ 
المطلب الثاني : فيما يترتب على موت المكفول له eee.‏ 
المطلب الشالث: فيمايترتب على موت المكفول- 
خلاف العلماء فيه . ess‏ 
الباب ee eee eens ESI‏ 0 
وسائل التوثيق الإثباتية. eect cece ees‏ 
الفصل الأول : في eens ALS‏ 


المبحث الأول : في معنى الكتابة» والأدلة على مشروعية 

التوثيق بها . 0 

المطلب الأول :معنى الكتابة ess‏ 
المطلب الثاني : الأدلة على مشروعية كتابة الدين وبيان 

حكمها في حق المتداينين . Lee eee‏ 

ترجيح استحباب التوثيق بالكتابة وأدلته . 

دليله من الكتاب . ف مل 

أدلته من السنة . 0 

المبحث الثاني : بيان حكم الإجابة إذا طلبت الكتابة من الكاتب 

حلاف العلماء في ذلك . r.‏ 

المبحث CI‏ الشروط والصفات المطلوبة في كاتب الوثائق . 


الصفحة 
YAY‏ 


YAO 


TAV 
Yay 


Yar 
52: 


۹0 
505 


۹۸ 


۲١۱ 


المطلب الأول : في الشروط الواجب توافرها في كاتب ٠٠١ BUM‏ 


الشرط الأول : الإسلام. 0 


- 06۳4 - 


1۳ 


الموأضوع | الصفحة 


دليل اشتراطه من الكتاب . ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا TI‏ 
الاستدلال عليه بأثر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- ...2 YVE‏ 
الشرط الثانى : العدالة . TIlE erne‏ 
دليل اشتراطه . ع ع ee ee‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ا 1O0‏ 
تسه TINT cune‏ 


الشرط الثالث : كونه عاقلا للأشياء التى يكتبها. .... ٣۳١١‏ 
الشرط الرابع : كونه فقيها ليعلم صحة ما يكتب من بطلانه ۳1۷ 
الشرط الخامس : كونه نزيها بعيداً عن الطمع . PAV wr...‏ 
المطلب الثاني : الصفات المستحبة في كاتب الوثائق. .. ۳١۹‏ 
المبحث الرابع : صفات الكتابة المعتبرة في مجال التوثيق . ... PYF‏ 


المبحث الخامس : حجية الخط المجرد . PY ee eee eee‏ 

الخلاف فيها . ا TY‏ 
المبحث السادس : في المستندات الخطية في هذا العصر 

ومدى الاحتجاج بها في التوثيق . u...‏ دكن 

تمهيد يوضح حقيقة المستند . ا PEO‏ 

المطلب الأول: أقسام المستندات الخطية . eee.‏ ا YEV‏ 

أولا: المستندات الرسمية - تعريفها. YEV eee eee.‏ 

أنواع المستندات الرسمية . .. ا ot‏ 

PEV sss شروطها.‎ 

مدى حجيتها . ع ا ع ع ع 0 PEV‏ 

ثانيا : المستندات غير الرسمية -تعريفها. PEON wees.‏ 


— 0%. —- 


الملوأضوع 

ee ee ee ee re ee . gel gil 
أ) المستندات العرفية -تعريفها. ا‎ ( 
Ce Dae حجيتها . 100 ز ز ز‎ 
000 (ب) الأوراق التجارية..‎ 
. . . . حجيتها في التوثيق ومن ثم الاثبات.‎ 
TEEN TET تة‎ 
e (ج) الأوراق الشخصية -تعريفها.‎ 
E aera ae Agee | 

خلاصة الكلام في المستندات الرسمية وغير الرسمية . 
المطلب الثاني : اثبات صحة المستندات الخطية . eee‏ 
صور إنكار المستندات . eer ee‏ ا 
أولا: إنكار الخط جملة. ا eee‏ 
LE‏ إنكار التوقيع الكتابي . TTY‏ 
WE‏ إنكار الختم . AES‏ ا DD DSS‏ 
رابعا: إنكار البصمة . 0 00 SERE re‏ 
طرق إثبات النخط . eae‏ ل ee ee‏ 
Hes eee)‏ كه وتوت tes‏ ا 57 
الطريق الثاني : تحقيق الخط ومضاهاته. E aS‏ 


إذا نسب الخبراء الخط إلى صاحبه فهل يحكم القاضي 


بذلك خلاف . ES‏ ب ERS‏ 


Yor 
Yor 
Yor 
Yor 
Yor 
Yor 
roy 
Yor 

ot 


الملوضوع الصفحة 


طرق اثبات الإمضاء الكتابى . eae‏ ع YON vie‏ 

طرق إثبات التوقيع ee eee pbb‏ ا انان 

الأول: الشهادة . eee.‏ 04" 

الثاني : طريق المضاهاة وتحقيق الأختام . YoU Le... eae.‏ 
لو أنكر فعل التختيم» وأقر ببصمة الختم- فما الحكم؟ 

خلاف . ns‏ ل الال 

PUY ا‎ eee ee ee . طرق إثبات البصمة‎ 

التنويه بنتائج علم البصمات . ا لضن 

المطلب الثالث : المستندات غير المعدة للتوثيق . YUE ee‏ 

أولا: الرسائل . لل 0 WME‏ 

إلحاقها بالمستندات العرفية من ناحية الاحتجاج بها. ٠٠١‏ 

O0 eens SEY شر وط ذلك‎ 

وجهة نظر حول الاحتجاج بالرسائل . ا 1O0‏ 

TIN Lee eee ee eee . ثانيا: البرقيات - تعريفها‎ 

الفرق بين البرقية والرسالة . U css. Lee‏ 

مدى الاحتجاج AS JL‏ 0 ظ we...‏ لضن 

TV ee es . رسائل التلكس‎ WE 

مدى حجيتها في التوثيق . WV cece‏ 

الفصل الثاني : الإشهاد على الأموال» وبيان مراتبه. ..... 4 


- 082:5 —-— 


الموضوع الصفحة 
Cou‏ الأول : تعريف الإشهاد» والأدلة على مشروعية 


الى ت TV 07000 E‏ 
الطلت VE as Ob Le aby abet YI Cay pad ty VI‏ 
المسألة الأولى : تعريفه في اللغة . Ve eet oe oe hs‏ 
ال الثانية : تعريف الشهادة في الاصطلاح.  VO x enue‏ 
المطلب الثاني : الأدلة على مشروعية التوثيق بالإشهاد. . ۳۷۷ 
المطلب الثالث : حكم التوثيق بالإشهاد. WAS has‏ 
المبحث الثاني : by pt‏ الشاهد :على الاموال:: 2 WAG: ace‏ 
الشرط الأول: العقل . eae‏ و ل ا WAG:‏ 
الشرط الثاني : البلوغ . 02 000 
أدلة اشتراطه . A BE aeeeareeueteimeaees‏ 
الشرط الثالث: الإسلام . TAV OIL SSS‏ 
أدلة اشتراطه . اا WAV‏ 
استشهاد الكافر على الوصية في السفر - خلاف 
العلماء فيه . eee ee‏ 00111 ا AN‏ 
الشرط الرابع : العدالة . WA EM getane a eae eres‏ 
أدلة اشتراطه . وو ا ل WAV" Mae‏ 
أنواع الفسق . eerae‏ لي ل WOR”‏ 





النوع الأول: الفسق بالأفعال والأقوال وهذا النوع.  ...‏ ۳۹۸ 


- 0 — 


الملوأضوع 

ترد شهادة مرتكبه بالاتفاق . r‏ 
النوع الثاني : الفسق بالاعتقاد» خلاف العلماء في رد 
شهادة مرتكبه . 0 

الشرط الخامس : الضبط والتيقظ . eens‏ 
الشرط السادس: الحرية. eee eee‏ 0 
خلاف العلماء في اشتراطها في الشاهد حال الأداء. . 
الشرط السابع : كونه مبصرا. خلاف العلماء فيه . 0 
الشرط الثامن : كونه متكلما . ا 0 
خلاف العلماء في قبول شهادة الأخرس . | 
الشرط التاسع : انتفاء التهمة . eee eee‏ 0 
أدلة اشتراطه . | 
الأسباب الموجبة رد الشهادة م ةم مم م مم ممه 

أولا: الولادة: ا لحلاف في شهادة الوالد لولده وشهادة الولد 
لوالده. .... eee eee ee tenes‏ 0 
ثانيا: الزوجية - الخلاف فيه 0 
ثالثا: العداوة eee ne eee ees‏ 0 
تقسيم العداوة . 0 Lee eae‏ 
القسم الأول: العداوة الدينية . r.‏ 
القسم الثاني : العداوة الدنيوية. ..... 0 


- 088 - 


۳4۹۸ 


الموضوع 


الأدلة على منع شهادة العدو على عدوه. ee eee‏ ال Cih e‏ 


See dl, 10 es Peg dak ee es . أمثلة لذلك‎ 
هك‎ Lye VI he Bales Cal مر‎ ESL Coed 


Ae ee ee ry ال دلاول : شهادة رحلين»‎ 


المرتبة الثانية : شهادة رجل وامرأتين . eee ere‏ 


Se ela‏ لاتقبل شهادة الرجل والمرأتين 


إلا عند عدم الرجلين . eee‏ 


0000 1 19 as LLY 

المرتبة الثالثة : شهادة أربع نسوة -الخلاف في قبولها. eas‏ 
المرتبة الرابعة : شهادة رجل مع يين المدعي . ae‏ 00 
GL‏ فيها. ROS E SASSER‏ 
المرتبة الخامسة : شهادة امرأتين مع يمين المدعي . E‏ 
الخلاف فيها. ee See ee eee‏ 


المرتبة السادسة : شهادة رجل واحد. خلاف العلماء فيها. . . . 
المرتبة السابعة: شهادة امرأة واحدة مع اليمين. a‏ 
tek ah ole inhi , ages‏ 
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الصفحة 


۲ 


é۳ 
0 
۷ 
۷ 
SYA 
SYA 


۹ 


2 
t0 
t0 
۸ 
۸ 
to 
OV 
LOA 


الملوضوع الصفحة 

O لي‎ a ae Go ld Sel CSI LI اقام تلك‎ 
04 e... AS ارت الأو ل‎ fats الق الأول:*‎ 
O. ar ye es ot . القسم الثاني : يشمل المراتب الباقية‎ 
COE DN thn ا‎ ee eee cesar الخاقة:‎ 
E اا‎ a pasion were ere : المصادر والمراجع‎ 
Vi BE . أولا: القرآن الكريم وعلومه وكتب التفسير‎ 
BVA is . ثانيا: المصادر والمراجع في الحديث وعلومه‎ 
EE SO . ثالثا : المصادر في أصول الفقه‎ 
E ONL CSOD ewe . المصادر في الفقه‎ Lal, 
AE OOS ee . أ) الفقه الحنفى‎ ( 

E القن يالك ل‎ (O) 

Ay لي ا‎ . polis ail (>) 

O Bee 67ا ا‎ 

BO AS Sea “ig pala الفقه‎ (a) 

CO RED ober ae ene و ) الفقه المقارن.‎ ( 

خامسا: المراجع في الاقتصاد . OO CSR eee en:‏ 
i Der | er‏ المراجع والمصادر في القضاء OR gD LLY,‏ 
سابعا : المصادر فى اللغة . OO) GELO‏ 
ثامنا: المصادر في التاريخ والرجال التراجم' . ا of‏ 
تاسعا: كتب متنوعة -ومعارف عامة . E. GENES‏ 
الفهارس . BN. E‏ 


~ oi) - 





المفحة 
الملوأضوع لصفئحة 


فهرس الايات . ع ع ا له 
فهرس الأحاديث. . OT wees‏ 
فهرس الاتار. O° wereee‏ 
فهرس الأعلام. . OYY wes‏ 
فهرس محتويات البحث . ا OYA‏ 


- oy — 


